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 داءـإه
 

 إ لى روح وإلدي طيب الله ثرإه، ذلك إلذي لم ير ينع ثمره.

إ لى وإلدتي صاحبة إلفضل بعد الله تعالى متعها الله بالصحة 

  ني  ير  إجززإ..ماوإلعافية، وجزإه

 بمعروف. علي  نوإ يوماإ لى أ شقائي إلذين لم يض 

 إ لى كل أ صدقائي إلذين إقتسموإ معي هذإ إلعنا..

 زإ.. جميعا ير  جالله ني   إهمجز 



 تقدير شكر و

ختار لنا من دينه و أ كرمنا من س نة اعلى حسن ما  –عز وجل  –: فلله أ ما الشكر

 نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

أ ن هداني، وأ عانني، وأ مدني بالعزم والتصميم لإتمام هذا العمل  تعالى  كما أ شكره

العلمي المتواضع، وقيض لي من ال ساتذة ال جلاء، والعلماء ال فاضل من أ نار لي 

لىسبيل العلم و أ رشدني   طريق الصواب. اإ

فله الحمد والشكر حتى يرضى، أ حمدك ربي وحمدي من عطائك، وأ شكرك 

 وشكري ل يوفي بعض نعمائك.

 .ال جلاءفلل ساتذة الكرام والعلماء  أ ما أ سمى أ يات التقدير والعرفان بالجميل:

على هذه الرسالة بصدر  الإشرافالذي قبل  المشرف سعادة ال س تاذ الدكتور:

رحب ونفس راضية على الرغم من كثرة انشغالته، وتعدد اهتماماته، فكان من 

ون ة والعزيمة، ما كان لي من خير عالمقيلين لي من العثرة، والباعث في نفسي الهم

خراج هذه الرسالة، فجزاه ، ومتعه الله عنى وعن طلاب العلم خير الجزاء على اإ

 بالصحة والعافية.

لى جميع ال ساتذة على قبول س يادتهم الاشتراك في مناقشة هذه  والشكر موصول اإ

زاء وعن الرسالة والحكم عليها، ما كان لي شرف عظيم، فجزاهم الله عني خير الج

 طلاب العلم خير الجزاء، ومتعهم بالصحة والعافية.



 

 

قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أصبحت تهم العالم بأسره، وأصبح الفرد شخصا دوليا 
من منظورعالمية حقوق الإنسان هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كانت حقوق الإنسان بمجموعها لها 

الكافي، وتوفير المبادئ والضمانات القانونية الكافية التي تكفل أهمية خاصة، فمن المحتم إيلاؤها الاهتمام 
لها الاحترام الكامل؛ لأن المساس بالحقوق الشخصية للفرد لا تبرره إلا مصلحة عليا، هي حماية 
المجتمع. ويضاف إلى ذلك أن أي مجتمع يهتم بالحرية الشخصية للفرد هو مجتمع راق وديمقراطي 

 .ويصون حقوق الإنسان
حماية دستورية، و حماية قانونية. الدولة بن ذلك تتجسد حماية الحرية الشخصية للفرد في وم

وق والحريات، وبين القيم الدستورية ـوتتوقف الحماية الدستورية على الموازنة بين القيم الدستورية للحق
 للمصلحة العامة.

ادة القانون، ـكرامته يتجلى مبدأ سي من أجل الموازنة بين تلك القيم وحماية حقوق الإنسان وصون       
الأعلى على الأدنى، ومن ذلك أن التنصيص على الحقوق  فيه سموالذي ي التدرج القانوني وفق مبدأ

 وحرياته. والحريات في صلب الدستور يعتبر ضمانة أساسية لحقوق الإنسان
ومن ثم فلا يجوز للقوانين أن تحيد عن مضمون تلك الحقوق والحريات التي حددها الدستور أو  

تخفي معالمها، بل يجب على هذه القوانين أن تكفلها وتنظم ممارستها فتضع حدودها وتوفر جميع 
ذا ما خالف القانون الدستو   ر، فيصبح هذا القانون غير دستوري.الضمانات لاحترامها، وا 

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، فهو أحد أهم المبادئ وركن  سيادة القانون ف إلى مبدأيضاو  
 . اتـة الحقوق والحريـأصيل من أجل حماي

ن استقلاله حيث أالحقوق والحريات، لأن القضاء هو حارس  ؛مستقل قضاء   ويجسد تلك الحماية
 حصانة و ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات. يعد
على حدًّ فيجب أن تخضع تصرفات الحكام والأفراد  ،مبدأ الشرعية سيادة القانون وينتج عن مبدأ      

وهو ما يعرف بخضوع الدولة للقانون،  ،ترقى فوق إرادة الجميعالقاعدة القانونية، وهذه الأخيرة  إلى سواء
 أو بدولة القانون.

من القوانين التي تنظم الحرية ضومن المتفق عليه فقها أن قانون الإجراءات الجزائية، يصنف        
 المرآة التي تعكس مدى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم في الدولة. عليهالشخصية للأفراد، لذا يطلق 

 ارضتين:ـيقوم على التـوفيق بين مصلحتين متع جزائيةجراءات الالإكما أن قانون        
فالعقوبة  ،مصلحة المجتمع في التمتع بالأمن والطمأنينة، بالضرب على أيدي المجرمين الأولى:  -*

التي يقررها قانون العقوبات جزاء لجريمة معينة تظل حبيسة النص الجامد أياً كانت جسامتها، إلى أن 
 ملاحقـة المجــرمق ـيا إلى حيز التنفيذ عن طر ــجراءات الجزائية ليخرجهالإانون ــيتدخل ق

 ،  ومحاكمته ثم إصدار حكم بإدانته، يمكن بمقتضاه توقيع العقاب عليه.هضبطو  
يرمي قانون الإجراءات الجزائية إلى تحقيق هدف سام يتمثل في حماية حقوق الأفراد  الثانية: -*

ملاذا إلا فيما  ــوممظلذا الـالاتهام، ولا يجد ه فقد تتجمع الشبهات حول شخص بريء ويوجه لهوحرياتهم، 
 ثبات براءته.د تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه وا  يضعه قانون الإجراءات الجزائية من قواع



 

 

أن يقيم التوازن بين مصلحة المجتمع من  الجزائية جراءاتالإهذا الدور المزدوج يتطلب من قانون       
ي تضمن تحقيق الهدفين ددة الواضحة التناحية، وبين مصلحة الفرد من ناحية أخرى، فيضع القواعد المح

 إفلات المجرم من العقاب، كما يحول دون الحكم بإدانة بريء. معا، فيمنع
 إشكالية الموضوع:       

 وعلى ذلك تتمحور إشكالية البحث فيما يلي:
 للحرية الشخصية في الدستور؟. هي الضمانات العامةما  -
لحماية الحرية التي وضعها قانون الإجراءات الجزائية ما هي الضمانات و الآليات القانونية  -

أثناء التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها  جزائية، دون تجاوز أو تعسفالشخصية، أثناء المتابعة ال
يقوم على إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين  -قانون الإجراءات الجزائية  –لأنه  أو أثناء التحقيق.
حرياتهم وبين المصلحة العامة، باعتباره مرآة عاكسة للدستور، بعبارة أخرى ترجمان حقوق الأفراد و 

 . في الدولة الحرية الشخصية للفرد دستور في مدى احترامال
 منهج الدراسة: -1

 .وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي غلب على كامل البحث
 : خطة الدراسة -1

 :البحث على الخطة الآتية اعتمدت في إنجاز هذا
 مقدمةال

 لكفالة الحرية الشخصية في الدستور الجزائري الأساسية: المبادئ الأولالفصل 
 : مضمون الحرية الشخصيةالأولالمبحث 
 : مفهوم الحرية الشخصية وخصائصهاالأولالمطلب 

الفقهاء ومرد ذلك يرجع إلى تعدد مفهوم الحرية الشخصية عند :  مفهوم الحرية الشخصية :الأولالفرع 
على أن ومن وجهة نظر الباحث الشخصية تعرف الحرية الشخصية للفرد  -الزاوية التي ينظر إليها منها

ن الاعتداء ـا مـيكون الشخص قادرا على التصرف في كافة شئون نفسه، وفي كل ما يتعلق بذاته، آمن
 على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيرهفسه أو عرضه أو ماله أو أي حق من حقوقه، ـعليه في ن

 الفرع الثاني: خصائص الحرية الشخصية
 حقوق أساسية 
 حقوق مطلقة 
  الشخصب لصيقةحقوق 

 حقوق غير مالية 
 حقوق لا تقبل التنازل 
 بالميراثحقوق لا تنتقل  
 حقوق لا يسري عليها التقادم 

 حقوق مضمونة بالقانون 



 

 

 الحرية الشخصيةالمطلب الثاني: صور 
يعتبر هذا المبدأ أحد ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، : الأصليةحق التمتع بقرينة البراءة  :الأولالفرع 

ه بحكم قضائي ـونعني بذلك يجب معاملة الشخص المتهم أو المشتبه فيه بوصفه بريئا حتى تثبت إدانت
وقد . المحكمة إدانته بصورة قطعية وجازمةات، ويبقى هذا الأصل يسري في حق المتهم حتى تثبت ـب

منه التي تنص على  45صراحة على ذلك، وكرسها بمقتضى المادة  1996نص الدستور الجزائري لسنة 
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها  «أن:

 . » القانون
والشك يفسر لصالح  -على النيابة العامة الإثباتعبء  لقاءإ -حماية للحرية الشخصية خصائصها:

 المتهم.
 الحق في سلامة الجسم والحق في حرية التنقل الفرع الثاني:

 الحق في سلامة الجسم وخصائصه :البند الأول
من الدستور الجزائري سلامة الجسم في مواجهة القوانين  34كفلت المادة  :الحق في سلامة الجسمأولا: 

الجزائية، فنصت على أن لا تنتهك حرمة أو تقيد حرية الإنسان بأي قيد، ويجب معاملته بما يحفظ له 
كرامته، بحيث لا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، ويفترض في هذا الحق عدم جـواز تعـذيب الـمتهـم، وتعذيب 
المتهم يخضع لصور متعددة منها ما يعتبر إكراها ماديا، ومنها ما يعتبر إكراها أدبيـا، والجامع بينها هو 

 البدنية والنفسية والعقلية التي تصيب المتهم من جراء استخدام إحد وسائل التعذيب ةالألم والمعانا
 وسمات الحق في سلامة الجسم خصائصثانيا: 

 مصلحة يحميها القانونالحق في سلامة الجسم  -1
 الحق في سلامة الجسم سلطة لصاحبه -2
 الحق في سلامة الجسم رابطة قانونية -3
 الأساسيةالحق في سلامة الجسم من الحريات  -4

من الدستور الجزائري حرية التنقل إذ نصت على  44كفلت المادة : ثاني: الحق في حرية التنقلالبند ال
السياسية والمدنية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر  يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه« أنه:

 .» التراب الوطني. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون
 الطبيعة القانونية للحق في حرية التنقلأولا: 

 موقف الفقه الدستوري -1
 موقف القضاء -2

 نستخلص صور الحق في التنقل وهي كما يلي:  44من نص المادة  :صور الحق في حرية التنقلثانيا: 
 حرية الحركة -1
 الإقامةحرية اختيار مكان  -2
 حرية الخروج من الدولة -3
 الدولة إلىحرية العودة  -4



 

 

الحياة تعرف و من الدستور الجزائري،  40- 39 – 38المادة  :الفرع الثالث: الحق في الحياة الخاصة
حاطته بسياج من السرية، وفقا الخاصة تعنى الحياة  التي يحرص الفرد على حجبه عن إطلاع الغير، وا 

لهذا التعريف الموجز، ليس لأحد أن يقتحم على غيره عالم أسراره، وعليه أن يدعه في السكينة ينعم 
ة اصة يتمركز على ثلاثة محاور رئيسن ضمان حرمة الحياة الخوعلى هذا فإ .بالألفة دون تطفل عليه

أي مساس بها إهدارا لها واعتداء عليها وهي السرية، السكينة، والأمن، وضمان حرمة الحياة يمثل 
قطعة « ويعتبرها البعض على أنها:. الخاصة في حقيقته يعد ثمرة التطور الحضاري للمجتمع الإنساني

لا تحول إلى أداة صماء عاجزة على الإبد اع، فالإنسان غالية من كيان الإنسان لا يمكن انتزاعها منه وا 
 »بحكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية

 الخصوصية مبدأ: مضمون البند الأول
 ثاني: خصائص الحق في الخصوصيةالبند ال
 الحق في الخصوصية كحق ملكيةأولا: 
 الحق في الخصوصية كحق من الحقوق الشخصيةثانيا: 
 الإنسانالحق في الخصوصية كحق من حقوق ثالثا: 

  :المبحث الثاني: الدستور مصدر الشرعية
 وأهميته: مضمون الشرعية الأولالمطلب 

الدولة القانونية  «ذهبت المحكمة الدستورية في مصر في حكم لها أن : :: مضمون الشرعيةالأولالفرع 
بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها  –وأيا كانت سلطاتها  –هي التي تتقيد في جميع مظاهر نشاطها 

ضابطا لأعمالها و تصرفاتها في أشكالها المختلفة، ودلك لأن ممارسة السلطة لم  تعد امتياز شخصيا 
 .» لأحد ولكنها تباشرها نيابة عن الجماعة و لصالحها

 مبدأ الشرعية أهميةالفرع الثاني: 
 المطلب الثاني: قواعد الشرعية

 : الشرعية الدستورية و سيادة القانونلالأوالفرع 
 الفرع الثاني: المبادئ التي تتحقق بها الشرعية

 المبحث الثالث: مبادئ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية
 الفصل بين السلطات مبدأ: الأولالمطلب 

  بالمبدأ: التعريف الأولالفرع 
 الفصل بين السلطات بمبدأ الأخذالفرع الثاني: مبررات 

 منع الاستبداد وحماية الحقوق والحريات 
 المشروعية في الدولة لمبدأ تأكيد 
 التلطيف من مخاطر التعسف 

 الفرع الثالث: موقف الدستور الجزائري



 

 

 البند الأول: السلطة التشريعية
 أولا: الوظيفة التشريعية
 ثانيا: الوظيفة الرقابية
 التنفيذيةالبند الثاني: السلطة 

 البند الثالث: السلطة القضائية
 المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين

 الرقابة على دستورية القوانين بمبدأ الأخذ: أهمية الأولالفرع 
 ضمان احترام الحقوق والحريات 
 حماية للديمقراطية وسيادة القانون 
 تحقيق الاستقرار القانوني 
  وتطورهالتعبير عن المجتمع 

 سمو الدستور مبدأالفرع الثاني: 
 الدستور الجزائري فالفرع الثالث: موق

 المطلب الثالث: الضمانات السياسية
 السياسية الأحزاب: الأولالفرع 

 الإعلامالفرع الثاني: 

 وحمايتها الإنسانالفرع الثالث: اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق 
 الأولخاتمة الفصل 

في قانون   الفصل الثاني: الضمانات الدستورية لصور الحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية
 الإجراءات الجزائية الجزائري

 المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحياة الخاصة
 المطلب الأول: تفتيش المساكن والأشخاص

 الفرع الأول: تفتيش المساكن ودخولها
 البند الأول: تعريف المسكن وتفتيشه

 أولا: تعريف المسكن
 ثانيا: تفتيش المسكن

 البند الثاني: شروط تفتيش المساكن
 أولا: الشروط الموضوعية

 وقوع الجريمة ووجود مبرر للتفتيش -1
 أن يكون المحل معينا والزمن محددا  -2

 ثانيا: الشروط الشكلية



 

 

 فيها لضباط الشرطة إجراء التفتيش البند الثالث: الحالات التي يجوز
 أولا: حالة التلبس

 مشاهدة رجل الضبطية حالة التلبس بنفسه -1
 أن تتم المشاهدة بطريق مشروع -2

 ثانيا: حالة الرضا
 ثالثا: دخول المسكن بحثا عن أشخاص موضوع القبض

 رابعا: الدخول لحالة الضرورة
 الفرع الثاني: قواعد تفتيش الأشخاص

 الأول: تفتيش الشخص في حالة القبض عليهالبند 
 البند الثاني: تفتيش الشخص كإجراء متم لتفتيش المسكن

 البند الثالث: تفتيش الأنثى
 البند الرابع: التفتيش الذي يقع داخل جسم الإنسان

 البند الخامس: التفتيش الذي يكون باستخدام الكلاب البوليسية
 أولا: موقف الفقه

 القضاء ثانيا: موقف
 البند السادس: حصانة بعض الأشخاص والأماكن من التفتيش

 المطلب الثاني: جزاء الإخلال بقواعد التفتيش
 الفرع الأول: الجزاء الذي يقع على الأشخاص

 الفرع الثاني: بطلان الإجراءات التي نفدت خرقا للقانون
 الخاصة والتقاط الصورالمطلب الثالث: مراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات 
 الفرع الأول: الاستثناءات الواردة على حق الخصوصية

 الفرع الثاني: ضمانات مراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والتقاط الصور
 البند الأول: الضمانات المتمثلة في جملة الشروط الواجب احترامها 

 أولا: وقوع الجريمة 
 ن مكتوبا ومسبباثانيا: أن يكون الإذ

 ثالثا: أن يكون الإذن محددا بمدة زمنية
 رابعا: أن يتضمن الإذن إحدى الجرائم المنصوص عليها

 خامسا: استبعاد أساليب الغش والخداع
 البند الثاني: الضمانات المتمثلة في بطلان الإجراءات

 البند الثالث: الضمانات المتمثلة في العقوبات الوقعة على الأشخاص
 المبحث الثاني: ضمانات تقييد الحرية أثناء المتابعة الجزائية



 

 

 المطلب الأول: القبض و التوقيف للنظر
 الفرع الأول: تعريف القبض

 البند الأول: الأساس القانوني لتقيد الحرية
 البند الثاني: ضمانات القبض
 الفرع الثاني: التوقيف للنظر
 للنظر ومدتهالبند الأول: تعريف التوقيف 

 أولا: تعريفه
 ثانيا: مدته

 البند الثاني: حقوق الشخص الموقوف للنظر
 أولا: حق المشتبه في الاتصال بأسرته ومحاميه

 ثانيا: احترام السلامة الجسدية للمحتجز
 تنظيم فترات سماع أقوال الموقوف للنظر -1
 أثر استخدام الوسائل العلمية المستحدثة على الموقوف -2

 العقاقير المخدرة على الموقوفاثر  - أ
 اثر التنويم المغناطيسي على الوقوف - ب

 اثر استخدام جهاز كشف الكذب على الموقوف - ت
 المراقبة الطبية للموقوف للنظر -3

 البند الثالث: جزاء الإخلال بقواعد التوقيف للنظر
 المطلب الثاني:الرقابة القضائية والحبس المؤقت

 القضائيةالفرع الأول: الرقابة 
 البند الأول: تعريفها

 البند الثاني: الطبيعة القانونية للرقابة القضائية
 البند الثالث: شروط الرقابة القضائية والتزاماتها

 أولا: شروط تطبيق الرقابة القضائية
 الشروط الموضوعية -1
 الشروط الشكلية -2

 البند الرابع: التزامات الرقابة القضائية
 الالتزامات الايجابيةأولا: 

 ثانيا: الالتزامات السلبية
 الفرع الثاني: الحبس المؤقت

 البند الأول: مفهوم الحبس المؤقت وحكمه



 

 

 أولا: مفهومه
 ثانيا: حكمه

 البند الثاني: مدة الحبس المؤقت
 أولا: في مواد الجنح

 يوما20أقل أو يساوي   -1
 يوما 20أكثر من  -2

 الجناياتثانيا: في مواد 
 في جرائم القانون العام -1
 في بعض الجرائم الخاصة -2

 البند الثالث: ضمانات الحبس المؤقت 
 أولا: وجوب إعلام المتهم بأمر الحبس المؤقت

 ثانيا: حق المتهم في الاتصال بمحاميه وزيارة أقاربه وحقه في المراسلة
 ثالثا: معاملة المتهم المحبوس مؤقتا معاملة خاصة

 وضعه في مكان خاص من الحبس وعزله عن المحكوم عليهميجب  -1
 يجب أن يلقى معاملة كريمة من الحراس المؤسسة العقابية -2
 المحبوس مؤقتا غير مجبر بارتداء الملابس الجزائية -3

 المبحث الثالث: ضمان حقوق الدفاع
 المطلب الأول: حق حضور التحقيق

 الفرع الأول: دعوة المحامي
 دور المحامي في التحقيق الفرع الثاني:

 المطلب الثاني: حق الإطلاع على الملف والاتصال بالمحبوس
 الفرع الأول: حق الإطلاع على الملف

 الفرع الثاني: حق الاتصال بالمتهم المحبوس
 خاتمة الفصل

 : وقفت على أهم النتائج والمقترحات: الخاتمة
 : النتائجأولا
لم ينص الدستور الجزائري على تعريف محدد للحرية الشخصية، بل اكتفى بذكر صورها، عكس ما  -1

 منه.  41ذهب إليه الدستور المصري في المادة 

إن مبدأ قرينة البراءة مبدأ هام في حماية الحرية الشخصية للفرد؛ لأن الأصل في الإنسان  -2
من أهم نتائج هذا المبدأ أن عبء الإثبات يقع على البراءة، وبالتالي يعامل الشخص على هذا الأساس: و 

النيابة العامة، وأن الشك يفسر لصالح المتهم. والجدير بالملاحظة أن  المشرع الجزائري في قانون 
الإجراءات الجزائية، لم ينص على امتداد قرينة البراءة خلال مرحلة التحريات الأولية للمشتبه فيه، عكس 



 

 

 . 2000لسنة  516من القانون رقم  9فرنسي في المادة ما ذهب إليه المشرع ال

بغية حماية الحرية الشخصية، واحترام سيادة القانون، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وضع الدستور  -3
الجزائري، على غرار دساتير الدول الديمقراطية، جملة من المبادئ لحمايتها والتي تتمثل في مبدأ الشرعية 

 بين السلطات والرقابة على دستورية القوانين، بالإضافة إلى الضمانات السياسية. الدستورية، و الفصل

ولما كان واجب الدولة في حماية أمن المجتمع، بالمساس بحيـاة الفرد الخـاصة، وتقييد حريته،  -4
ذلك أن هذه الإجراءات والسلطات تقتضيها الضرورة وحماية المجتمع، و من أجل إقامة التوازن بين 

لحة العامة والمصلحة الخاصة، جاء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بوضع الإطار الذي المص
 تمارس فيه، وقيدها بقيود في سبيل حماية حق الفرد في الحرية الشخصية وذلك كما يلي:

نص على الأسباب الموضوعية الدافعة للخروج عن أصل البراءة، إذا ما توافرت أمارات قوية  
 القرينة.تشكك في هذه 

وكذلك جاء بشروط شكلية تتمثل في الإجراءات الجوهرية، وجملة الضمانات التي يستلزمها  
 القانون، والتي تكفل حرية الفرد ضد أي إجراء جنائي تتخذه السلطة العامة. 

ومن الضمانات المقررة لحماية الحرية الشخصية للفرد، معاقبة كل من يعتدي عليها، سواء أكان  
 الاعتداء بواسطة أحد الأفراد أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة.هذا 

جعل المشرع الجزائري الحق في إطلاع على المراسلات من اختصاص قاضي التحقيق والنيابة  -5
العامة، كما سمح بجواز ندب رجال الضبطية القضائية في ذلك، في حين جعل القانون المصري الحق 

مة فقط، وفي هذا ضمانة قوية حفاظا على حرمة الحياة الخاصة وسريتها، لقاضي التحقيق والنيابة العا
 وكذاك لأنها تتعلق بحقوق الغير بها وهو المرسل أو المرسل إليه.

ويضيف المشرع المصري ضمانة أخرى وهي ضرورة إطلاع المتهم عليها، أو تفتيش  مراسلاته     
 بحضوره، أو بحضور الشخص المرسلة إليه

ضمانات المقررة لحماية الحرية الشخصية للفرد، في مواجهة السلطات العامة، حق كذلك من ال -6
الدفاع سواء أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة، و يرتبط حق الدفاع بأكثر من حق من الحقوق 
م الدستورية، فهو شديد الصلـة، بقرينة الـبراءة الأصلية، والحق في التقاضي والحق في المساواة بين الاتها

والدفاع، لأنه هو وحده الذي يحقق الموازنة بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة، وهذا الحق سبق 
 وأن أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

على حق و ما يمكن استنتاجه أثناء مرحلة التحقيق، أن النيابة العامة تتمتع بمركز قانوني ممتاز  
 الدفاع.

إن حق الاستعانة بمحام معترف به في مرحلة التحقيق القضائي، ولم يعترف به في مرحلة  
التحري، بمعنى أن المشتبه فيه خلال هذه المرحلة لا يملك حق الاستعانة بمحام للدفاع عنه في 

ثناء مواجهة سلطات الضبط القضائي، وأعطى له القانون الحق في الجرائم المتلبس بها، أ
استجوابه أمـام وكيـل الجمهوريـة، حضور محاميه إن وجد، وهو أمراً غير وجوبي، عكس ما ذهب 
إليه المشرع الفرنسي في قانون تدعيم قرينة البراءة، بوجوب حضور المحامي أثناء مرحلة التحريات 



 

 

تصال الأولية، وتبقى تحت مسؤولية رجال الضبطية القضائية توفير كل الوسائل والطرق للا
 بمحامي يدافع عنه.

و احتراما لحقوق الدفاع وقدسيتها، استثنى القانون الإجـرائي الفرنسي والمصري، مراقبة  -7
المحادثات الخاصة التي تتم بين المشتبه فيـه والمدافـع عنـه، سواء عن طريق الهاتف، أو أثناء اجتماع 

 الإجراءات الجزائري.المشتبه فيه بمحاميه، وهذا ما لم يتطرق إليه قانون 

 ثانيا: التوصيات
 وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات يمكن أن نوجزها فيما يلي:

العمل على زيادة مساحة الحرية والعمل الفاعل للأحزاب، والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني  -1
 المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

، عبر وسائل الإعلام والمناهج التعليمية العمل على توسيع نشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته -2
 المختلفة.

 على المشرع الإجرائي أن يحدد مفاهيم المشتبه فيه والمتهم بشكل واضح لكي لا يكون هناك لبس. -3
نظرا لما في تفتيش المشتبه من اعتداء على حريته الفردية وحقوقه الشخصية، وما يسببه من انتهاك  -4

التفتيش في القــانون على سبيل الـحصر والتحديد، صيانة لحقوق  لحرماته، فلابد من أن ترد حالات
ساءة استعمال السلطة بدون مبرر قانوني واضح وصريح، فيجب على  الناس ومنعا للظلم والتعسف، وا 

 المشرع الجزائي تدارك النقص والنص على قواعد تفتيش الأشخاص وضوابطها.

لعامة وحدهمـا الإطـلاع على المـراسلات، وبحضور ضرورة إعطاء الحق لقاضي التحقيق والنيـابة ا 
 المتهم لما فيه من مساس بحرمة المراسلات، ولا يجوز ندب رجال الضبطية القضائية.

ضرورة النص وتحديد شروط استعمال الكلاب البوليسية، لأن المشرع لم يحدد وسائل جمع  
ر انتهاك لحرمة المسكن، فيجب الاستدلال، وخاصة إذا ما استعملت لتفتيش المنازل فإنه يعتب

الرجوع إلى جهات التحقيق و تحت إشرافها، من أجل أخد إذن استخدامها أو النيابة العامة أو 
 الندب، لأنها وسيلة تستخدم لتفتيش.

ويجب استبعاد الدليل المتحصل عن طريق حمل المشتبه فيه على الاعتراف بالجرم المنسوب إليه  
 ب. عن طريق خوفه من هذه الكلا

العقــاقير المخدرة، التنويم  –ضرورة سن قواعد قانونية تجرم استعمال الوسائل العلمية المستحدثـة  
 لما فيها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.  -المغناطيسي، استعمال جهاز كشف الكذب

رات، الإرهابية و جـرائم الـمخد -وضع ضمانات كافية لحماية حقوق الشخص المتهم بالجرائـم  -5
والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبيض 

وعدم إهدار تلك الضمانات لا سيما ما يتعلق  -المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف مالأموال، والجرائ
 ضبطية القضائية.منها بتفعيل قرينة البراءة، والرقابة القضائية على أعمال رجال ال

ضرورة النص على إلزامية حضور المحامي في مرحلة التحريـات الأولية عند قبض المشتبه فيه،  -6
لزام رجال الضبطية القضائية وتحت مسؤوليتهم تمكين المشتبه فيه من كل وسائل الاتصال بمحاميه،  وا 



 

 

 وان لم يوجد يجب مراسلة نقابة المحامين لتعين محام للمشتبه فيه.

لابد من المساواة بين النيابة العامة والدفاع أمام قاضي التحقيق، وتعزيز حقوق الدفاع والسماح  
للمحامي من الحضور مع الموقوف أو المتهم أثناء التحقيق الابتدائي وفي ذلك كفالة لحقوق 

 الدفاع وضمانة للحرية الشخصية.
لمؤقت قبل المحاكمة الفعلية أو يمكن تطبيق الإفراج تحت الكفالة كإجراء في حالة الحبس ا -7

الرقابة القضائية قبل انتهاء التحقيق إذا اتضح أن المتهم لا يكون محلا للشك بالفرار من وجه العدالة، 
نما بناءا  وأن دفع الكفالة يكون شرطا للوضع في حالة الإفراج الذي لا يجب أن يأمر به بقوة القانون وا 

أجنبيا ويكون كذلك إجراء لرفع الرقابة القضائية وفي كلتا الحالتين  على طلب المتهم سواء أكان وطنيا أو
 يكون فعلا بديلا للحبس المؤقت.

إن وجود قاضي الحريات في هرم التنظيم القضائي الجزائري كما هو الشأن بفرنسا، قد يؤدي لا  
 محالة إلى تجاوز التعسف والإفراط في الأمر بالحبس المؤقت.

 
 إمثتالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من لم يشكر الناس لم يشكر الله"  الأخيروفي  

الدكتور: بلعتروس محمد، الذي قبل الإشراف على هذه الرسالة بصدر رحب ونفس بالشكر  أتوجه
راضية على الرغم من كثرة انشغالاته، وتعدد اهتماماته، فكان من المقيلين لي من العثرة، والباعث في 

الهمة والعزيمة، ما كان لي من خير عون على إخراج هذه الرسالة، فجزاه الله عنى وعن طلاب نفسي 
 العلم خير الجزاء، ومتعه بالصحة والعافية.

والشكر موصول إلى جميع الأساتذة على قبول سيادتهم الاشتراك في مناقشة هذه الرسالة والحكم 
ر الجزاء وعن طلاب العلم خير الجزاء، ومتعهم عليها، ما كان لي شرف عظيم، فجزاهم الله عني خي

 بالصحة والعافية.
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 ة:ــمقدمـال

انونية، وتتوقف ـاية دستورية وقـحما ـعليهبالحقوق والحريات، وتصبغ  دولة القانونفي  الأفراديتمتع  
وق والحريات، وبين القيم الدستورية للمصلحة ـالحماية الدستورية على الموازنة بين القيم الدستورية للحق

 العامة.

ادة القانون، ـسي مبدأوصون كرامته يتجلى  الإنسانحقوق  بين تلك القيم وحماية من أجل الموازنة       
التنصيص على الحقوق  أن، ومن ذلك الأدنىعلى  الأعلى فيه سموالذي ي التدرج القانوني وفق مبدأ

 وحرياته. الإنسانلحقوق أساسية والحريات في صلب الدستور يعتبر ضمانة 

حقوق والحريات التي حددها الدستور أو تحيد عن مضمون تلك ال أنومن ثم فلا يجوز للقوانين  
تكفلها وتنظم ممارستها فتضع حدودها وتوفر جميع  أنتخفي معالمها، بل يجب على هذه القوانين 

ذا، لاحترامهاالضمانات   ر، فيصبح هذا القانون غير دستوري.القانون الدستو خالف ما  وا 

وركن المبادئ أهم القوانين، فهو أحد  الرقابة على دستورية مبدأ سيادة القانون مبدأ إلىيضاف و  
 . اتـة الحقوق والحريـأصيل من أجل حماي

 يعداستقلاله  نحيث أق والحريات، الحقو لأن القضاء هو حارس  ؛مستقل قضاء   ويجسد تلك الحماية
 ة لحماية الحقوق والحريات.أساسي ةضمانو  حصانة

 على حدًّ سواء والأفرادجب أن تخضع تصرفات الحكام في ،الشرعية مبدأ سيادة القانون مبدأوينتج عن       
بدولة  أووهو ما يعرف بخضوع الدولة للقانون،  ،الجميع إرادةترقى فوق القاعدة القانونية، وهذه الأخيرة  إلى

 القانون.

من القوانين التي تنظم الحرية ضالجزائية، يصنف  الإجراءاتومن المتفق عليه فقها أن قانون        
 وحرياتهم في الدولة. الأفرادالتي تعكس مدى احترام حقوق  ةآالمر  عليه، لذا يطلق للأفراد يةالشخص

 ارضتين:ـوفيق بين مصلحتين متعـيقوم على الت جزائيةال جراءاتالإقانون  أنكما        

ة التي فالعقوب ،المجرمين أيديبالضرب على  ،والطمأنينة بالأمنمصلحة المجتمع في التمتع  الأولى:  -*
يتدخل  أن إلىكانت جسامتها،  أيا  يقررها قانون العقوبات جزاء لجريمة معينة تظل حبيسة النص الجامد 

 ملاحقـة المجــرمق ـحيز التنفيذ عن طري إلىا ــالجزائية ليخرجه جراءاتالإانون ــق

 ، يمكن بمقتضاه توقيع العقاب عليه.بإدانتهحكم  إصدارومحاكمته ثم  ، هضبطو  
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وحرياتهم،  الأفرادتحقيق هدف سام يتمثل في حماية حقوق  إلىالجزائية  الإجراءاتيرمي قانون  الثانية: -*
فيما يضعه قانون  إلاملاذا  ومــذا المظلـالاتهام، ولا يجد ه فقد تتجمع الشبهات حول شخص بريء ويوجه له

 براءته.ثبات د تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه وا  الجزائية من قواع الإجراءات

يقيم التوازن بين مصلحة المجتمع من  أن الجزائية جراءاتالإهذا الدور المزدوج يتطلب من قانون       
ي تضمن تحقيق الهدفين ضحة التناحية، وبين مصلحة الفرد من ناحية أخرى، فيضع القواعد المحددة الوا

 بريء. بإدانةالمجرم من العقاب، كما يحول دون الحكم  إفلات معا، فيمنع

، الأفرادفي ظل النظم الديمقراطية القائمة على احترام حرية  –على صعوبته  –ويتحقق هذا التوازن        
مع المتهم ويستبعد معه  ىجر  ي   أولي، تحقيق أهمهاعدة مبادئ  إلىالجزائية  جراءاتالإحيث يستند قانون 

تاحة، والتعذيب الإكراهاستعمال  م دفاعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتحدد السبيل أمام المتهم ليقد وا 
في المتهم  الأصلجوهري وهو  مبدأالهيئات القضائية بدقة ووضوح، ويتخلل هذه المبادئ  اختصاصات

 البراءة.

 :الموضوع إشكالية -1

 البحث فيما يلي: إشكاليةوعلى ذلك تتمحور 

التي وضعها قانون ات القانونية و الآلي، الشخصية في الدستور؟لحرية ل هي الضمانات العامةما  -
أثناء التحري  جزائية، دون تجاوز أو تعسف، أثناء المتابعة اللحرية الشخصيةلحماية االإجراءات الجزائية 

يقوم على إقامة  -قانون الإجراءات الجزائية  – لأنه عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها أو أثناء التحقيق.
عاكسة  مرآة، باعتباره قوق الأفراد وحرياتهم وبين المصلحة العامةالتوازن بين مصلحتين متعارضتين ح

 . في الدولة الحرية الشخصية للفرد دستور في مدى احترام، بعبارة أخرى ترجمان الللدستور

  الموضوع: ميةأه -2

هم المواضيع جدلا وبحثا على الصعيد إن موضوع حماية الحرية الشخصية بصفة عامة، من أ   
قتنا الحاضر أصبحت تعتني وفي شتى المجالات، فحرية الإنسان الشخصية في و  اخليالدولي أو الد
 سعيا إلى حماية حق الإنسان وكرامته.والجهات الحقوقية الدولية  بها المنظمات

 :ما يليفي ولذلك فموضوع دراستنا يتمتع بأهمية كبرى تتجلى
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ت تشغل بال لتي كانت ولا زالمس بالدراسة حقوق الإنسان اكون البحث في الحرية الشخصية ي - أ
 الباحثين. المفكرين، و

   .تحديد الضمانات الدستورية للحرية الشخصيةبيان البحث يساهم في  أن - ب

وكذلك يساهم في بيان الضمانات الممنوحة للأفراد في مرحلة جمع الاستدلال، وفي مرحلة  - ت
، كما أنها السبيل الوحيد التحقيق، هاته الضمانات التي تعتبر جهاز رقابة على سلطات الدولة

 لتطبيق القانون ومواجهة تعسف أجهزة الدولة.

وكذلك أن البحث يساهم في مدى الربط بين الضمانات الدستورية الممنوحة للحرية الشخصية  - ث
أدق القوانين في  الذي يعتبر منالإجراءات الجزائية  في الدستور، وبين تلك المقررة في قانون

حياة الدولة القانونية، ففي هذا القانون يتعين على المشرع تحقيق التوازن بين حماية الحرية 
الشخصية، وحق الدولة في العقاب، وغالبا ما يحدث التوتر في العلاقة بين هاتين 

 المصلحتين، ذلك أن كثير من الإجراءات تعطل ممارسة الحريات الشخصية للفرد. 

 اختيار الموضوع:أسباب  -3

" الحماية الدستورية للحرية الشخصية وعلى ضوء ما تقدم فقد وقع الاختيار لبحث هذا الموضوع وهو     
أثناء الشخصية وفق لأسباب أهمها: إن لدراسة حماية الحرية أثناء المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري"

 المتابعة الجزائية أهمية بالغة الأثر:

ي اعترت الباحث في إثراء المكتبة القانونية بمثل هذه المواضيع ذات الصلة بحقوق الرغبة الت - أ
 الانسان.

معرفة تلك الضمانات المقررة للحرية الشخصية في الرغبة التي اعترت الباحث في  وكذلك - ب
 . ، في قانون الإجراءات الجزائيةالدستور، وما مدى كفالتها

مثالية، كون الحماية لا تتجلى إلا  دستورية تعتبر قواعدأن كفالتها من الناحية ال من جهة أخرى - ت
 من خلال التطبيق العملي بما يضفي على الضمانات أهمية كبيرة من الناحية العملية.
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 أهداف الموضوع: -4

من خلال البحث في الحماية الدستورية للحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية أتوخى تحقيق      
 الهداف الآتية:
 الدستور. فهوم الحرية الشخصية، وكيف عالجهاوقوف على تحديد مال - أ

الضمانات ، وتلك العامة والأساسية للحرية الشخصيةالدستورية توضيح الضمانات  - ب
هذا  لأن؛ في قانون الإجراءات الجزائية أثناء المتابعة الجزائية لشخصيةالمقررة للحرية ا

ممارسة الحرية الشخصية وتنظيمها، يقيم التوازن بين متطلبات الضبط الاجتماعي و 
لأنه بتنظيمه وتحقيقه لهذا التوازن يعتبر مرآة لدستور الدولة فيما يعكسه من درجة 

 احترامه للحرية الشخصية.

 الدراسات السابقة: -5

وللإجابة على هذه الإشكاليات حاولنا استعراض الدراسات السابقة، فبالرغم من الأهمية التي 
ن كانت محدودة، يكتسيها هذا الموضوع وحسب  اضطررنا إلى الاعتماد على بعض المؤلفات المقارنة وا 

 علمي فإن أهم المراجع التي تناولت الموضوع هي:

 كانت هذه الدراسة قاصرة  -للأستاذ أحمد غاي - شتبه فيه أثناء التحريات الأوليةضمانات الم
 الإجراءاتيا، بل اقتصرت على قانون ، ولم تشمل كل الضمانات المقررة دستور الأوليةعلى التحريات 

 20المؤرخ في  22-06الجزائية  الإجراءاتتعديل الجديد للقانون الجزائية بصفة عامة، ولم يتطرق إلى ال
 .2006ديسمبر 

  اد مليكة، ـللدكتورة دري ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، بالنسبة لموضوع  الأمروكذلك
فكانت دراستهما قاصرة على مرحلة التحقيق  -للدكتور محمد محدةاء التحقيق وموضوع ضمانات المتهم أثن

العامة المقررة لحماية  والأسسالجزائية، ولم تشمل المبادئ  الإجراءاتالابتدائي، وكانت الدراسة وفقا لقانون 
مرحلة  اءـأثنالمقررة  راءاتـوالإجالحرية الشخصية في الدستور الجزائري، ولم تشمل تلك الضمانات 

  .أعلاهالجزائية، المشار إليه  الإجراءات، وكانت قبل تعديل قانون ةـالأوليات ـالتحري

  ستاذ الأ -قتصرها الباحثإ، فقد الجزائية ستورية لحقوق الدفاع في الدعوىالحماية الدأما موضوع
 .المتابعة الجزائية أثناءعلى ضمانة دستورية واحدة التي هي حق الدفاع  -بوداود لطفي
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المتابعة الجزائية في  أثناءأما فيما يخص دراسة موضوعنا، الحماية الدستورية للحرية الشخصية 
بتلك الدراسات جميعها، والوقوف على النقص الذي يعتريها، بداية من  الإلمامتكمن في فالتشريع الجزائري، 

الدستورية و  –ى ضمانات ، والتطرق إلوالمبادئ العامة للحرية الشخصية في الدستور الجزائري الأسس
 المقررة لممارسة صور الحرية الشخصية أثناء المتابعة. -القانونية 

 منهج الدراسة: -6

ت وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي غلب على كامل البحث، واستعن
 .بالمنهج الوصفي

 : خطة الدراسة -7

 :ةاعتمدت في إنجاز هذا البحث على الخطة الآتي

 مقدمةال

 : المبادئ الأساسية لكفالة الحرية الشخصية في الدستور الجزائريالأولالفصل 

 : مضمون الحرية الشخصيةالأولالمبحث                         

 الدستور مصدر الشرعيةالمبحث الثاني:   

 مبادئ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية المبحث الثالث:  

في  الجزائية ات الدستورية لصور الحرية الشخصية أثناء المتابعةالفصل الثاني: الضمان
 قانون الإجراءات الجزائية

 الماسة بالحياة الخاصة بالإجراءات: الضمانات المتعلقة الأولالمبحث                     

 أثناء المتابعة الجزائية الثاني: ضمانات تقيد الحرية المبحث                     

 المبحث الثالث: ضمانات حقوق الدفاع                    

 اتمةـالخ             

 

 



 

 ل الأولـالفص

كفـالة الحرية  المبادئ الأساسية ل
 الشخصية في الدستور الجزائري
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ذلك شأن جل دساتير العالم، تعبر عن وجهة  شأنه فيينطوي الدستور الجزائري على مجموعة أحكام 
 ،1نظر مجتمع وأساس فلسفي وفكري يتأسس عليه نظام الحكم في الدولة وعلاقة السلطات ببعضها البعض

المواطن، وحقوقه وعلاقتها ببعضها وعلاقتها ب ابمعنى أن الدستور يحدد ويقنن سلطات الدولة واختصاصاته
 .في مواجهة سلطات الدولة

أن الدستور يجب أن يضع فكرة القانون التي تمثل الإطار القانوني العام لأوجه النشاط القانوني للدولة، 
النشاط المختلف للدولة، ما تعلق منها  جتماعية التي يجب أن تعمل في وجودبتحديده الجهات السياسية والا

ومن هنا وجب أن يتضمن الدستور زيادة على تلك القواعد المنظمة  ،على حد سواءبالسلطة العامة والفرد 
للسلطة السياسية، الضمانات التي تكفل الحرية الشخصية للفرد وتصون حقوقه الأساسية، بوضعه قيودا تحد 

ساب ، بمعنى أن الغاية من الدستور وضع لتقييد ولجم السلطة لح2ضمانهان تجاوز السلطة العامة بغية م
 .3في صالح المواطن، بمعنى أوضح أن السلطة تعتبر هي الضرورة والحرية هي غاية بالتاليالحرية ليصب 

، حيث جاء 4كونه دستور قانون وليس دستور برنامج 1976عن دستور  1996ولعل ما يميز دستور 
، وقد 5لحرية الشخصيةمكرسا للحقوق والحريات مع إبراز الأمور التفصيلية ذات الطابع الإجرائي لحماية ا

انعكس هذا في مقدمته ) الديباجة( وفي الكثير من مواده التي حذت بها الصياغة القانونية إلى تمسك الجزائر 
 . 6وبالانتماء الحضاري ) حقوق الإنسان وحرياته( بالمبادئ الإنسانية

  وبغية دراسة ذلك سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:

 مضمون الحرية الشخصية في الدستور الجزائريحث الأول: المب

 الدستور مصدر الشرعية المبحث الثاني:

 الدستورية للحرية الشخصية لكفالةا مبادئ المبحث الثالث:

                                                 

-
1
 .433، الدار الجامعية بيروت، )بدون سنة النشر(، ص النظم السياسية والقانون الدستوري ،د. إبراهيم عبد العزيز شيحاأنظر،   
 .178 -177، ص 1985الجامعية بيروت،  ، الدارالمبادئ العامة للقانون الدستوري ،د. بسيوني عبد الغني عبد اللهأنظر، - 2

-
 http://www.moheet.com          28/02/10مقال منشور، بتاريخ يحي الجمل، د. أنظر،  3

فبراير  23، دستور معدل لدستور 1996نوفمبر  28يعد دستور . حيث 4، ص 2008، كليك للنشر، موسى بودهان، الدساتير الجزائريةانظر  -4
جزئيا بموجب القانون رقم  الأخير، وتم تعديل هذا 1996، لسنة 20اره عن طريق الاستفتاء الشعبي، منشور في: ج.ر.ج.ج، ع ، بحيث تم إقر 1989
 .2008نوفمبر  15بتاريخ  63منشور في ج ر رقم  19 -08

 . 40-39، ص 2004، الجزائر، ، دار هومةحماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ،أ. يحياوي نورة بن عليأنظر،  -5
 . 46 –42،  ص 2001، دار الفرقان، الجزائر، 2، ط دراسات دستورية والعولمة، الجزائر نموذجا ،د. فوزي أوصديقأنظر،  -6
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 ولل المبحث ا
 مضمون الحرية الشخصية 

وبتحديد مدلول  منها، إليهاالنظرة التي ينظر  إلىذلك راجع هوم الحرية الشخصية عند الفقهاء، تعدد مف
نقف على  أنائص التي تقوم عليها الحرية الشخصية، وبعدها يجب صالخ أهمالحرية الشخصية نستنبط منها 

 اهر هذه الحرية الشخصية. ظمخر بمعنى آ أوصور 
، وبعدها وخصائصها تحديد مفهوم الحرية الشخصيةفي هذا المبحث إلى  إليه سنتطرقذلك ما و  

 :كالآتيذلك ، هرها ( في الدستور الجزائرينتطرق إلى صورها ) مظا
 المطلب الأول: مفهوم الحرية الشخصية وخصائصها

 المطلب الثاني: صور الحرية الشخصية

 المطلب الول
 وخصائصها مفهوم الحرية الشخصية 

تعدد مفهوم الحرية الشخصية عند الفقهاء ومرد ذلك يرجع إلى الزاوية التي ينظر إليها منها، وعند 
 .يد مدلول الحرية الشخصية يمكن أن نستنتج منها أهم الخصائص التي تقوم عليها هذه الحرية الشخصيةتحد

وعلى ذلك سوف نحدد مفهوم الحرية الشخصية في الفرع الأول، وتليها الدراسة بفرع ثاني نخصصه 
  لخصائص هذه الحرية.

 فرع الولـال

 مفهوم الحرية الشخصية

، فقد 1اـة الشخصية بدقة، مبعث خلاف بين الفقهاء تبعا للنظرة المرجوة منهقد كان تحديد مدلول الحري
هي حق أساسي، في فعل كل ما « في معجم المصطلحات القانونية بقوله:  GERARD CORNUعرفها 

ليس من حق المجتمع منعه، هي ممارسة الإرادات المشروعة لكل شخص في حدود حتميات النظام 
هي الأمن الذي يضمن الأشخاص، الناتج من أن لا يوقف أحد أو يحتجز إلا في  وبأكثر دقة، ؛الاجتماعي

                                                 
1
ر القاضي، ) المعجم الدستوري ،) ترجمة منصو  ،»حق أساسي للفرد في أن يعيش الحياة التي يراها مناسبة« :اأنهب أوليفيه دوهامبليعرفها   

، )ترجمة وجيه الحريات العامة، جان مورانج، أنظر كذلك 468ص (، 1996المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،لبنان،  مراجعة العميد، د. زهير شكر(
د. علي فها . كما عر 64التي اختلفت باختلاف المعايير(، ص  Eismen, Duguit،  ) تصنيفات، 1989، 1البعيني(، منشورات عويدات، بيروت، ط 

أن يأمن الفرد على نفسه وماله وعرضه وأن ينتقل داخل  « :في كتابهما حقوق الإنسان وحرياته  محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد
 .64، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  » الدولة وخارجها دون قيود وأن يمتنع الغير دخول مسكنه
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الحالات المحددة بالقانون وتبعا للأشكال المحددة مسبقا، والحق لكل شخص من أن لا يتم تقديمه أو 
محاكمته أمام قضاة غير قضاته الطبيعيين المعينين من قبل القانون، وهي مصطلح يستعمل كذلك للدلالة 

1ى الحق في حرية التنقل دون حجز أو قبض تحكميعل
«. 

، ويعرفها  »مكنة ممارسة الحقوق المشروعة بغير عوائق وفي حماية القانون «:2اأنهالفقه  اويعرفه
حرية الفرد الجسمانية وحريته في التنقل داخل الدولة والخروج منها والعودة إليها وفقا « :اأنهآخرون على 

في الأمن بمعنى عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو معاقبته نفسيا أو بدنيا بغير مبرر  لإرادته الذاتية، وحقه
»قانوني

3. 

يرد على تلك  إتيان أي تصرف أو الامتناع عنه و أنه الحرية هي القدرة على « : 4ويرى البعض أن
ريات والثاني قانوني الحرية الواسعة قيدان، أولهما مادي مؤداه عدم الإضرار بما ثبت للآخرين من حقوق وح

 .» يتضح في الالتزام القانوني عند ممارسة الحرية أو حقه الفردي

رنسي، إذ تقضي المادة عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الف وهذا التعريف متطابق مع ما نص  
، وهذا »غيرحقوق ال الحرية هي السلطة التي يملكها الإنسان في أن يفعل كل ما لا يضر  « :منه على أنه 6

كل ما لا يحرمه القانون « :5في مادته الخامسة، إذ تنص على أن 1789ما قرره الدستور الفرنسي في سنة 
 .»ما لا يأمره بهعلى لا يمكن منعه ولا يمكن إكراه احد 

إلا وجهان لعملة واحدة، حيث أن مصطلح الحق  تنتاجه أن الحقوق أو الحرية ما هماوما يمكن اس
م أنه، فإذا ما اصطلحوا كلمة الحق ف6ء القانون الدستوري، في الغالب كمرادف لمصطلح الحريةيستخدمه فقها

                                                 
1 -  « Droit fondamental de faire tout ce que la société n’a pas le droit d’empêcher, exercice de volonté légitime de 

chacun dans la limite des nécessités de l’ordre social .Plus précisément, sûreté garantissant les personnes qui résulte 

de ce que nul ne peut être arrêté ni incarcéré que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites 

d’avance et du droit de n’être jamais traduit devant autre juges que ses juges naturels, désignés par la loi,  sy. En ce 

sens de liberté corporelle d’aller et venir sans Etre arrêté ni détenu arbitrairement » . 
V. G.Cornu. Vocabulaire juridique, presse universitaire de France 1987 p 476.                                                                                                          

2
  .94، 2006، دار الشروق، الطبعة الأولى، شرين في علم القانوند. يحي الجمل، حصاد القرن الع نقلا، -  
  .35ص ، 2001، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، التجربة الدستورية في الجزائر ،د. محفوظ لعشب نقلا،- 3

4
، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس عربية والمقارنةد. مصطفى محمود عفيفي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات الساسية في الدساتير ال نقلا،- 

  .226، ص 1987عشر لاتحاد المحامين العرب، مجلة محامين العرب، 
5
 - Gilles le bretion, libertés publiques et droit de l’homme, qutriéme, edition, 1999, armand colin paris, p 10.  

6
وحق الأمر يحق ويحق حقا، صار حقا  " ولا تلبسوا الحق بالباطل"لباطل وجمعه حقوق وحقائق وقوله تعالى ، وهو نقيض اللغةعرف الحق في ايو  -  

الحسنى. وثبت، وقال الأزهري معناه وجب يجب وجوبا ... وتقول حققت عليه القضاء أحقه حقا وأحققته حقه إحقاقا أي أوجبته. والحق من أسماء الله 
 .332ه، ص 1301، الطبعة الأولى، لمطبعة الأميرية، 11الجزء بن منظور، لسان العرب، إانظر 
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بعدم جواز  واطمئنانمن ريته الجسمانية وحرية التنقل في أ، وهذه الأخيرة تعني تمتع الفرد بح1يقصدون الحرية
نون، وهذا ما يعرف بالحرية القبض عليه، أو حبسه أو اعتقاله إلا طبقا للقانون، وفي حدود ما رسمه القا

 .2الشخصية أو الحقوق الفردية، والتي يتفرع منها حرمة المسكن، والحياة الخاصة، وحرية التنقل وحق الأمن

، علما أن ( صورها) ددة بمظاهرهاـالحرية الشخصية محيتضح لنا من خلال التعريفات السابقة أن 
ولا بذكرها حتى كمصطلح، بل اقتصر على تحديد  الدستور الجزائري لم يأت بتعريف للحرية الشخصية

 «بقوله: 41صورها أو مظاهرها) الحقوق الأساسية المتعلقة بها(، أما الدستور المصري فقد عرفها في المادة 
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو 

حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلتزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن تفتيشه أو حبسه، أو تقييد 

                                                                                                                                                             

سلطة أو سيادة إرادية يقررها « : أنهالنظرية التقليدية المذهب الشخصي الفقيه سافيني، صور الحق ب -1: فهناك نظريتين عرفتا الحق:أما قانونا
مادية أو  –مصلحة « :أنهنظرية المصلحة ( والتي تصور الحق بأما المذهب الموضوعي )  -2. »القانون لاعتبارات موضوعية تفرض عليه ذلك 

د. سلطة أو سيادة وفي نفس الوقت مصلحة محمية. انظر في ذلك أنه ما صورتا الحق بأنهوالملاحظ على هاتين النظريتين  » يحميها القانون -أدبية
 20، ص 1996ة المعارف الإسكندرية، ة، منشأا من المراكز القانونيالحقوق وغيره ،جلال علي العدوى، د. رمضان أبو السعود، د. محمد محسن قاسم

 وما بعده.
مكنة يسندها القانون لشخص معين ويضفي عليها حمايته، بحيث يكون لصاحب الحق أن يتصرف بمقتضاها فيما  «:أنهب د. سليمان مرقصويعرفه 

، الجزء القانون المدني الوافي في شرح ،صد. سليمان مرق. نقلا عن  »يملكه وهذا الحق العيني، أو فيما هو مستحق له وهذا الحق الشخصي 
 .564، ص 1987الأول، بدون دار نشر، 

إرادة الشخص ومصلحته بالاستئثار والتسلط على قيمة أو مركز قانوني محمي مع احترام « :أنهيعرف الحق من وجهة نظر الباحث الشخصية ب و
 .»الغير له 
حرية استعمال هذا الحق أو عدم استعماله، دون أن يترتب على الفعل أو الامتناع إخلال بقواعد القانونية، وفي الحالة  «:هأنالفقه الجنائي بوعرفه 

لا اعتبر مخلا بالتزاماته القانونية د. . انظر » التي يقررها القانون استعمال الحق فعلى الطرف الخر في الرابطة القانونية أن يمكنه من ذلك وا 
د. محمود . وانظر 28، ص 2005، دار الجامعة للنشر الإسكندرية ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ،د الجواد عبد الله بريكإدريس عب

 .129، ص 1993، دار النهضة العربية، القضائية حق الاستعانة بمحام أثناء تحقيقات الشرطة ،طه أحمد
 أن فقهاء القانون المدني لا يرون بذلك، ويفرقون بين الحق والحرية: ولكن ما تجب الإشارة إليه ،هذا مجمل تعريف الحق

الحق يرد على محل محدد أو قابل للتحديد، والحرية لا يمكن أن تحدد أو حتى أن تكون قابلة للتحديد، فهي غير منضبطة فلهذا لا يمكن  -
ل السبل من اجل أن يتمتع بحريته ما لم يخالف أو يحدد القانون تحديدها كما هو الشأن في حرية العقيدة والرأي، والتنقل....الخ، وللشخص ك

 مضامين هذه السبل.
 الحق له صفة الخصوصية، أما الحرية فتتميز بصفة العمومية والأفراد سواسية جميعا فيها. -

 د القانونية.ا من المبادئ العامة التي تعلوا القواعنهالحق ينشا بمقتضى القانون، الحرية لا تحتاج إلى نص قانوني لأ -

 وما بعدها. 31، ص 2005، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، النظرية العامة للحق، د. رمضان أبو السعودراجع في ذلك 
 .49، جامعة أدرار، ص2003، مجلة الحقيقة، العدد الثالث، ديسمبر الحريات العامة بين الإسلام والغرب ،ا. سرير ميلود ، انظر -  1
  .30سابق، ص المرجع النفس  ،د. إدريس عبد الجواد عبد الله بريك ،نظرا -  2
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المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، شريطة 
. أن يكون هذا الأمر مسببا

1
«   

صرها في صلب الدستور الجزائري وعلى ذلك فإن المؤسس الدستوري إنما كرس الحرية الشخصية وح
 يؤدي المساس بها أو عدم احترامها، المساس بالحرية الشخصية.  ، من خلال الحقوق التي1996سنة ل

على أن يكون الشخص  –من وجهة نظر الباحث الشخصية  -ويمكن أن نعرف الحرية الشخصية 
فسه أو ـن الاعتداء عليه في نـا مـمنقادرا على التصرف في كافة شئون نفسه، وفي كل ما يتعلق بذاته، آ

 عرضه أو ماله أو أي حق من حقوقه، على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره.

  ثانيال الفرع

 خصائص الحرية الشخصية

 تتمحور خصائص الحرية الشخصية في النقاط التالية:

 :ي يتمتع بها تعتبر حقوق الشخصية سابقة في وجودها على جميع الحقوق الت حقوق أساسية
جل أالأزمنة، وهي لازمة وضرورية لكل فرد من  البشر، في جميع الدول وكل المجتمعات وعلى مر  

الحفاظ على وجوده، وتنمية شخصيته في المجتمع، ولا يمكن الانتقاص منها أو حرمان الشخص 
 .2منها

 :ة الناس كافة، تعتبر حقوق الشخصية حقوقا مطلقة يمكن الاحتجاج بها في مواجه حقوق مطلقة
 .3وعلى الجميع احترامها، ويتمتع الأفراد بهذه الحقوق على قدم المساواة

  هذه الحقوق مستمدة من الإنسان في ذاته، منذ بدء حياته حتى انتهائها، : لصيقة بالشخصحقوق
علانها وحمايتها ذا ، ويؤدي ه4وقد تمتد إلى الجثة بعد الوفاة، ويقتصر دور القانون على تكريسها وا 

 المبدأ إلى النتائج التالية:
ن كانت محمية ككل الحقوق  حقوق غير مالية:  فهي حقوق غير مالية لا يمكن تقويمها بالنقود وا 

ذا ما تم الاعتداء عليها فأنه المالية إلا  يترتب تعويض  أنها تختلف عن كونها حقوقا مجردة، وا 
                                                 

1
، الطبعة الثانية، منشورات ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن ،د. محمد علي السالم عياد الحلبيانظر،  -  

 .13ذات السلاسل، الكويت، )بدون تاريخ(، ص 
 .28ص ، المرجع السابق، حقوق الإنسان وحرياته ،محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيدد. علي أنظر  - 2
 70، ص 2006،مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة،النظام القانوني لحماية جسم الإنسان ،د . حبيبة سيف سالم راشد الشامسيأنظر  - 3
 .69ص  رجع السابق،المد.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، انظر،  - 4
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ن الاعتداء ة هي حقوق غير مالية فإصيخر أن الحقوق الشخمعتدى عليه تعويضا ماديا، بمعنى آلل
 .1عليها ينتج آثارا مالية

 بيع أو بالهبة أو بالوصية، كما ـهذه الحقوق لا تقبل التنازل للغير سواء بال حقوق لا تقبل التنازل: 
ن القاعدة لأا لا تقبل القسمة، فلا يجوز التنازل مثلا عن الحرية أو الشرف، ولا يصح الحجز عليها أنه

 .2ا لا يصح بيعه لا يصح حجزه، فهي امتداد ضروري لحياة الشخص ولا يمكن فصلها عنهتقول م

فحقوق الشخصية لا تنتقل بالميراث للورثة بل تنقضي بوفاة صاحبها، حقوق لا تنتقل بالميراث:  
اة، والحق في ـادية كالحق في الحيـوق المكرسة لحماية الشخصية المـإلا أن البعض يفرق بين الحق

مة الجسدية،حيث تنقضي هذه الحقوق بالوفاة، أما الحقوق المكرسة لحماية عناصر الشخصية السلا
المعنوية كالحق المعنوي للمؤلف، والحق في الاسم، والحق في الصورة، هذه الحقوق يجوز انتقالها 

 .3للورثة عن طريق ما يسمى بالإرث المعنوي

ه، ـارها ملازمة لصفة الإنسان لا تنفصل عنفهذه الحقوق باعتب حقوق لا يسري عليها التقادم: 
.الاستعماللا تسقط بعدم  كما أنهاوبالتالي لا يمكن تملكها بالحيازة والتقادم مهما طال الزمن، 

 

 :المصدر المباشر لحقوق الشخصية هو القانون، كما أمكن من البداية  حقوق مضمونة بالقانون 
اسية خلقت مع الإنسان، وشرعها الله له، وليس من حق ن كانت قيمة أسلك، فهي وا  ا موجودة قبل ذأنه

ه ها أو إرادة المجتمع، والتمسك بهذالبشر تعطيلها أو الاعتداء عليها، أو إسقاط حصانتها بإرادة صاحب
 .4ةالحماية لا يكون إلا عن طريق النصوص القانوني

 

 نيالمطلب الثا
 صور الحرية الشخصية 

ريف للحرية الشخصية ولا بذكرها حتى كمصطلح، بل اقتصر على ن الدستور الجزائري لم يأت بتعإ
إبتداءً  المتعلقة بها، وسوف نوضح في هذا المطلب صور هذه الحرية الشخصية. -مظاهرها  -تحديد صورها 

 حد أهم صور هذه الحرية وضماناتها.أيعتبر  بمبدإ

 الفرع الول
                                                 

 .69، ص لمرجع السابقنفس ا ،د. حبيبة سيف سالم راشد الشامسيأنظر  - 1
 .593، ص2001، 2000، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، د. حسام الدين كامل الاهواني، المدخل للعلوم القانونية، مقدمة القانون المدنيأنظر،  2
 .597معارف، الطبعة الثانية، بدون سنة نشر، ص ، دار الأصول القانون ،حسن كيرة دأنظر،  3
 .28سابق، المرجع ال ،د. علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيدأنظر  - 4
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 الصلية حق التمتع بقرينة البراءة 

ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، ونعني بذلك أن كل متهم بجريمة مهما بلغت حد أأ يعتبر هذا المبد
ات، ـه بحكم قضائي بـجسامتها، يجب معاملة الشخص المتهم أو المشتبه فيه بوصفه بريئا حتى تثبت إدانت

 .1ويبقى هذا الأصل يسري في حق المتهم حتى تثبت المحكمة إدانته بصورة قطعية وجازمة

ذلك  البراءة مقررة لمصلحة الإنسان فهي ضمان له بعدم المساس بحريته وحقوقه، فلولا فقرينة  
نقاص من لتلاستطاعة السلطة العامة من ا شخص، ولهذا يجب التأكد من توافر لالفردية ل الحريةدخل وا 

ة للمشتبه فيه ، هذا المبدأ يعتبر السياج الأمن للحرية الشخصي2ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة الاستدلال
أو المتهم، وكل من يدعي خلاف الأصل أن يثبت فالأصل هو أن الشخص بريء مهما بلغت جسامة 

ات ضده، ـ، وأن يعامل معاملة الشخص البريء إلى غاية صدور حكم قضائي ب3الجريمة أو كيفية حدوثها
تفترض براءة كل  «:4نه عاد ينص على أ 2000لسنة  516رقم  وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في القانون

 .» مشتبه فيه أو متهم طالما لم تثبت إدانته ...

أو  5ما يستفاد من النص أن المشرع الفرنسي وضع المبادئ الأساسية، والتي شملت المشتبه فيه
 .6المتهم، وذلك تكريسا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

كل فرد  أصل البراءة يمتد إلى«ا على أن:وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا الأصل في حكم له
مشتبه فيه أو متهم، باعتباره قاعدة أساسية، ....، وكذلك يمثل افتراض المبدأ إطلاقا أصلا ثابتا، ...، 

                                                 
1
 .422، ص 1987، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،د. محمود نجيب حسنيانظر  -  

2
، أبريل 148، ع 63المعاصرة، س  ر، مجلة مصالدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية تالضمانا ،فتحي سرور أحمد د.انظر  - 

 وما بعدها.   364، ص 1972

3
 .117، ص 1977، دار النهضة العربية، سنة الشرعية و الإجراءات  الجنائية ،فتحي سرور أحمدد. انظر   - 

4 -  Frederic- jérome panssier et cyrille charbonneau, commentaire article par article de la loi  sur. Présomption 

d’innocence ; p.a 2000- n° 129, p3. Et ; V. Frederic suddre : droits de l’homme – droit de la convention europeenne 

des droit de l’homme j.c.p la semaine juridique, édition générale, 2001, p 18. 
5
ذا عرض الشخص على  « :أنه، تنص على 2000لسنة  516من قانون رقم  9/1تنص المادة   -  لكل إنسان الحق في احترام قرينة البراءة وا 

أن يأمر ولو الجمهور، قبل أن يصدر حكم بإدانته، بحيث يظهر كما لو كان قد ارتكب الأفعال محل الاستدلالات أو التحقيقات القضائية كان للقاضي 
ار بصورة مستعجلة، ودون الإخلال بالحق في التعويض عن الأضرار، باتخاذ الإجراءات لوضع حد لاعتداء على قرينة البراءة كنشر تصحيح أو إصد

 .»بيان، وذلك على حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي المسئول عن هذا الاعتداء 

6 - Christin lazerges, le renforcement de la protection de la présomption d’innocence et droit des victimes, rve- S.C 

Crim- 2001-N°1, p 23. 
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»وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها
الاتهام  «:2ررت كذلك بأنـا قــ. كم1

البراءة الذي يلازم الفرد دوما و لا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو لا يزحزح أصل  الجنائي
 .»أثناءها

عدم دستورية القوانين التي ب حين قضتعليه المحكمة الدستورية العليا في مصر  أكدت المبدأوهذا 
 .3تصدر بالمخالفة لهذه القرينة

" لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص تطبيق مبدأ  بالإضافة إلى أنإقرار هذا المبدأ  ن  حيث إ
ن افتراض البراءة يتفادى  الأضرار الناشئة عن ا  ، و 5المبدأ الأول يكفل حماية حرية الأفراد وأمنهمف، 4قانوني"

 .6أخطاء القضاة، وخاصة ثقة الناس في القضاء

لاف بين قاعدة أن ، ولا خ7معلوم مر معلوم من مجهول، فالبراءة أمر  استنتاج أ وتعتبر قرينة البراءة
، ولكل منهم مجاله صل في الإنسان البراءة، فالأصلان متلازمان ومتكاملانالأصل في الأفعال الإباحة، والأ

حمي الأفراد من خطر التجريم والعقاب بغير ت، فقاعدة الأصل في الأفعال الإباحة قاعدة موضوعية 8القانوني
ءة، فهي قاعدة إجرائية تحمي حريات الأفراد من مواجهة نص قانوني، أما قاعدة الأصل في الإنسان البرا

                                                 
1
الجزء الخامس، المجلد الأول، من أول يونيو سنة  -المحكمة الدستورية العليا -ق دستورية12لسنة  13، قضية رقم 1992/ 2/2دستورية عليا   - 

المحكمة  –ق. دستورية عليا  16لسنة  31، قضية رقم  1995/ 05/ 20، وكذلك دستورية عليا  166، ص 12، رقم 1992إلى  أخر يونيو   1991
د. إدريس عبد الجواد و ما بعدها. مشار إليهم عند  717، ص 44، رقم 1995إلى آخر يونيو  1993الجزء السادس من أول يونيو  -الدستورية العليا
 .91المرجع السابق، ص  عبد الله بريك،

2
الجزء السادس من أول يونيو  –المحكمة الدستورية العليا  –ق. دستورية  15لسنة  5قضية رقم  20/05/1995قضاء المحكمة الدستورية العليا   - 

. وقضت 92مرجع السابق، ص نفس ال ،د. إدريس عبد الله الجواد بريك، مشار إليهم عند 689، ص 43، رقم 1995إلى  أخر يونيو   1993سنة 
/ 03/ 17نقض  »الحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين « :حكمة النقض في حكم سابق لها على أنم

 .94، ص 81، رقم 9، مجموعة أحكام محكمة النقض س 1958

3
موعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن، ص ، مج9قضائية دستورية، القاعدة رقم  18لسنة  10القضية رقم  1996/ 11/  16جلسة  -  

، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن، 8قضائية دستورية، القاعدة رقم  12لسنة  26القضية رقم  1996/ 5/11. والحكم  142
 .5، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص دلالتدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاست ،مدحت رمضان . مشار إليهم عند د.124

4
 .71، ص 1982، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، شرح قانون العقوبات القسم العام ،د. محمود نجيب حسنيانظر  - 

5
، دار النهضة مة، دراسة مقارنةالحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاك ،عبد الحميد الدسوقيأحمد  د.انظر  - 

 .71، 2007العربية، الطبعة الأولى، 

6
 .341، 340، بدون دار نشر، الجزائر، ص بين النظري والعملي مع آخر التعديلات شرح قانون الإجراءات الجزائية ،العيش فضيلانظر  - 

7
الحماية الدستورية  ،بوداود لطفيوما بعدها، و  77، ص 1984قاهرة، ، رسالة دكتوراه جامعة الافتراض براءة المتهم ،د. أحمد إدريس أحمدانظر - 

 .70، 69، ص 2008/2009، رسالة ماجستير، جامعة بشار، لحقوق الدفاع أثناء المتابعة الجزائية

8
 .81، ص  1993ربية، دار النهضة الع  الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، ،فتحي سرورأحمد د. انظر  - 
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في جميع  إنسان برئأنه ا تمثل ضمانات لاحترام حقوق الإنسان وحريته، ومعاملته على أنه السلطة، كما 
 .1مراحل الدعوى، بدءا من مرحلة الاستدلال حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

نطاقه  الذي يفوقالمبادئ الأساسية في القانون الجنائي، أهم  ىحديعتبر إافتراض براءة المتهم  و إن
 .2افتراض البراءة يعد قاعدة قانونية ملزمة للقاضي، ومصدرها الدستور إضافة إلى أننطاق القرينة المحدودة 

جل حماية المشتبه فيه خاصة أمام تعسف رجال وذلك من أ، براءة هو عبارة عن أصلمبدأ الف 
ن أولهما منطقي، أن مبدأ البراءة لا يسقط ولا يجوز إثبات يمن جهة ثانية لسببهذا من جهة و  3الضبطية

                                                 
1
 وما بعدها. 78، المرجع السابق ،أحمد إدريسأحمد  .دانظر  - 

2
 .423، ص 1982، دار النهضة العربية، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،د.محمود نجيب حسنيانظر  - 

3
معنى آخر تحافظ ة بهدف تجنب وقوعها، بمتكون قبل وقوع الجري الأخيرة، فوظيفة هذه الإدارية والضبطيةويجب التمييز بين الضبطية القضائية، - 

والنظام العام، أما وظيفة الضبطية القضائية فتتمثل في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع المعلومات عنها والقيام بعملية التحري؛  الأمنعلى 
 الإجراءاتر، شرح قانون د. فوزية عبد الستاوظيفة الضبطية القضائية. انظر  تبدأ الإداريةفالوظيفتان متكاملتان فعندما تنتهي وظيفة الضبطية 

، د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأمور الضبط القضائي، وانظر 265 -264، ص 2010، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، الجنائية
 .47، 2001رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

، والموظفين والأعوانتحري وجمع الاستدلالات اسم ضباط الشرطة القضائية على القائمين بمهمة البحث وال جزائية الجزائري إجراءاتقانون  وقد أسند
ضباط الشرطة  -يشمل الضبط القضائي:«  من قانون ا ج ج على أنه : 14تنص المادة  إذوالأعوان المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية. 

 . »انونا بعض مهام الضبط القضائيالموظفين والعوان المنوط بهم ق  -أعوان الضبط القضائي،  -القضائية، 
الفئة الول صفة الضباط بقوة القانون من ذات القانون من تثبت لهم صفة ضباط الشرطة القضائية وهم على ثلاثة فئات:  15حددت المادة  أولا: -

 الثانية صفة الضباط بناءا على قرار وهم:الفئة : رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، محافظو الشرطة، ضباط الشرطة؛ أما وهم
نما يجب أن يصدر قرار مشترك من وزيري العدل و وزير الدفاع الوطني من هذه الفئة عكس سابقته ا حيث لا تثبت لهم صفة الضباط بقوة القانون وا 

وهم ضباط وضباط  خدمو مصالح المن العسكري:الفئة الثالثة مست.15من المادة  6، ووزير العدل ووزير الداخلية حسب البند  5جهة حسب البند 
وتعطى صفة  الصف التابعيين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.

سلك الحرس البلدي  إنشاءالمتضمن  1996 أوت 03المؤرخ في  266 – 96بناءا على المرسوم التنفيذي رقم الضبطية كذلك لرجال الحرس البلدي 
يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضباط « منه على أنه : 6وتحديد مهامه وتنظيمه، فينص في المادة 

ا ج التي تقضي:" يباشر الموظفون من ق  27ارض مع نص المادة ـا الشخصية يتعـذا النص من وجهة نظرنــ. ه»الشرطة القضائية المختص إقليميا
للأعوان صفة الضبطية  –لا تعطى هذه الصفة  أنت ر قر  إذ.... بعض سلطات الضبط القضائي ... بموجب قوانين خاصة ..."،  الإداراتوأعوان 

قد أعطى اختصاصا عاما لهذه الفئة والموظفين الإدارة العمومية إلا بناءا على قانون و محددة بالوظيفة الصلية للعون، في حين نجد أن المرسوم 
 من العوان، وهو ما لم يقرره القانون.

بعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة  « أنه:من ق ا ج التي تنص على  19فحددتهم المادة  ،أما أعوان الضبط القضائيثانيا:  -
 .»العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةوذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن 

وهم فئة الموظفين والأعوان المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها المادة والموظفون المكلفون ببعض مهام الضبط،  العوانثالثا:  -
 14المادة  مفتشو العمل -في قوانين خاصة وهم على التوالي:المحددة  الأصنافبعض  إليهممن ق ا ج. وتضاف  28ق ا ج، وفئة الولاة المادة  21

لهم صفة عون في الضبط القضائي  أعوان الجمارك-المتعلق باختصاصات مفتشية العمل.،  1990 -02 – 06المؤرخ في  03 -90من القانون رقم 
ساكن وفقا للقانون كما سوف نوضح في الفصل الثاني، ، ويجوز لهم تفتيش البضائع  ودخول الم1979يوليو  21المؤرخ في  07 – 75 للأمرطبقا 
المتعلق بتنظيم  2001أوت  19الصادر في  14 – 01طبقا للقانون رقم  المهندسون ومهندسو الشغال ورؤساء المقاطعة -قبة هوية الأشخاص؛ ومرا

 -.؛ 05/07/1989المؤرخ في  12 – 89ون الأسعار رقم طبقا لقان مفتشو السعار ومفتشو التجارة -حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها؛ 
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ضروري ولازم  ي علمي، وهو أن مبدأ البراءة أمر  انـعكسه إلا بصدور حكم قضائي بات بالإدانة، والسبب الث
 لحماية حرية الإنسان والدفاع على امتداد مراحل الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم.

انون قرينة على براءة كل إنسان، بمقتضاها لا يكون مطالبا بإثبات براءته، وينبغي معاملته يقيم الق
وعلى من يدعي خلاف  ،معاملة إنسان شريف بعيدا عن الشبهة، طالما لم تثبت إدانته بحكم قضائي بات

صل فتتحمل هي الوضع الظاهر أن يتحمل عبء الإثبات، وتعتبر النيابة العامة الجهة التي تدعي خلاف الأ
 .1وحدها عبء الإثبات

منه التي  45صراحة على ذلك، وكرسها بمقتضى المادة  1996هذا وقد نص الدستور الجزائري لسنة 
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي  «تنص على أن:
ق آخر واستثنى دليل البراءة الناتج من إجراءات  وقد ذهب المشرع الجزائري في سيا،  » يتطلبها القانون

 .2الأدلة على دليل باطل"أخذ قانونية باطلة، فأخذ بالقاعدة الفقهية المقررة التي مفادها "عدم جواز 
وقرينة البراءة مقررة لمصلحة الإنسان تجنبه عدم المساس بحريته وتصون حقوقه، فلولا ذلك 

والإنقاص من حرية الشخص الفردية،كما أن وجودها يؤدي إلى عدم  لاستطاعت السلطة العامة من التدخل
مدان، ثم اتضحت براءته بعد ذلك، وكذا عدم أنه إلحاق الضرر بالمتهم فيما لو تمت معاملته مسبقا على 

ا تجنب وقوع الأخطاء القضائية بإدانة الأبرياء الذين أنه إهدار العدالة واهتزاز ثقة الناس بالقضاء، كما 

                                                                                                                                                             

بمقتضى قانون  أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -.، 1987أوت  01المؤرخ في  17 – 87طبقا للقانون رقم  أعوان الصحة النباتية
 -192، ص 2003دار هومه،  الجزائية الجزائري،عبد الله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات  د.انظر  .2000أوت  05المؤرخ في  03 – 2000
206. 

 إذراب الوطني إقليم التاختصاصهم يشمل كامل  وأصبحنه تم توسيع مهام رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بمكافحة الفساد أ إليه الإشارةومما تجدر 
،    الامر   »الوطني الإقليمكامل  إلىفساد والجرائم المرتبطة بها، يمتد اختصاصهم المحلي في جرائم ال « على أن: 3الفقرة  1مكرر  24تنص المادة 

فبراير  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06، يتمم القانون رقم 2010 أوت 26 الموافق 1431رمضان عام  16مؤرخ في  05-10رقم 
 .50قم ، ر ج.ر.ج.جمنشور في والمتعلف بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006 سنة 

1
رم إلا إن كل التشريعات بما فيها السماوية تحمي الوضع الظاهر المفترضة فيه البراءة، فقد أقرت الشريعة الإسلامية بأن لا يعاقب شخص على الج - 

سورة   ﴾. نْ تُصِيبُوا قوَْماً بجَِهَالَةٍ فتَُصْبحُِوا عَلَى مَا فعََلْتُمْ نَ ادِمِينَ يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَ اسِقٌ بنِبََ إٍ فتَبَيََّنُوا أَ   ﴿بعد ثبوت ارتكابه له لقوله تعالى:
الرسول صلى الله  قولو ،28سورة النجم الآية  ﴾ وَمَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يتََّبعُِونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإَِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً  ﴿ وقوله أيضا: 06الحجرات الآية 

﴾.  الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ف إن وجدتم لمسلم مخرجا ف أخلو سبيله، ف إن الإمام ليخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة  اأدرؤو :﴿ عليه وسلم
 .1424ود، ص أخرجه البيهقي عن عمر، وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل موقوفا، اسم المصدر: الترميذي، اسم الكتاب: الحد

2
، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ،د. مروان محمد انظر،- 

 .418، ص 1999
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، وهو ما يمكن استخلاصه من مجموع الضمانات التي جاءت بها والمتمثلة على 1رون في إثبات براءتهميقص
 وجه الخصوص فيما يلي:

 قد تتوافر قبل الشخص أدلة تشكك في براءته كأصل عام، لكنها لا  :حماية الحرية الشخصية
عه مبادئ وضمانات واجبة تصل إلى حد إدانته، فيجد القاضي نفسه بين الدستور حامي الحريات بوض

وبين الواقع العملي الذي يوجب عليه كشف الحقيقة  "الصل في المتهم البراءة"الاحترام والتي من بينها 
من جهة أخرى  أنه والوصول إلى مرتكب الجريمة، فإذا كان القانون يسمح له باتخاذ إجراءات معينة، إلا 

لا غنى عن قرينة نه إيم أدلة قاطعة تدين المتهم، ومن هنا فقيده بقيود وحدود لا قبل له بدحضها إلا بتقد
 .2على قانون م العبث بها أو إنقاصها إلا بناءً البراءة، التي وجدت من أجل حماية الحرية الشخصية وعد

 تتطلب قرينة البراءة إلقاء عبء الإثبات على جهة الاتهام  :إلقاء عبء الإثبات على النيابة العامة
إذا عجزت عن أنه مة(، فهي وحدها التي تثبت عكس الظاهر وتقديم الدليل، ويترتب على ذلك )النيابة العا

حتى ولو اعترف  المتهم إثبات التهمة وجب  القضاء ببراءة المتهم، وتظل صفة البراءة لصيقة بشخص
دول دون إلزامه لأن اعترافه لا يسقط قرينة البراءة بحيث لا زال يتوفر على إمكانية الع بارتكابه الجريمة؛

 .3بإثبات براءته بدليل، مع عدم الإخلال بحق المحكمة في تقدير الاعتراف الذي تم العدول عنه

لأن صعوبة الإثبات التي تعترض النيابة  لا يتماشى تماما مع هذه القاعدة؛ غير أن الواقع العملي
الأفعال المبررة، كما أن الإثبات العامة قد تعطي دورا إيجابيا للشخص في إثبات بعض المسائل كالدفوع و 

الجنائي من جهة أخرى يمكن أن يخفف نوعا ما عن كاهل جهة الاتـهام بتوافر دلائل وقرائن قانونية أو 
 .4قضائية قد تؤدي إلى قلب عبء الإثبات

 عندما لا يطمئن القاضي لثبوت التهمة، أو لثبوت نسبتها إلى  :تفسير الشك لمصلحة المتهم
 كون الأدلة المقدمة غير كافية، ففي هذه الحالة يكون القاضي الجنائي ملزما بإصدار حكمهالمتهم، أو ت

، فقرينة البراءة تعني افتراض براءة كل شخص 5تفسير الشك لمصلحة المتهم أبالبراءة، وهو ما يعبر عنه بمبد

                                                 

- 
1
 .341-340ص  ،مرجع السابق ،أ. فضيل العيشأنظر،   

 - 
2
 .42 - 40ص  2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، تهم في محاكمة عادلةحق الم ،أ. عمر فخري عبد الرزاق الحيثيأنظر،  
، دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربية، دار الفكر العربي الحبس الاحتياطي ،د. إبراهيم حامد طنطاوينظر،ا 3

 .8 -7الإسكندرية، )بدون تاريخ(، ص 
 .34 -31، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ،أ.يوسف دلاندةأنظر ،   -4

5
 .271، المرجع السابق ، قانون الإجراءات الجنائيةي الوسيط ف ،فتحي سرورأحمد د. انظر  - 
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، والإدانة يجب 1وم على الشكـد تقـمهما كان وزن أو قوة الأدلة أو حتى قوة الشكوك التي تحيط به، فالبراءة ق
 . 2أن تقوم على اليقين الكامل

التي تحمي قاعدة البراءة من تكوين أي حكم  تلا بد من أن نشير كذلك إلى وجود بعض الضمانا و
مسبق. وهي تلك التدابير المتعلقة بتقييد الإعلام، فقد يحدث أن يستاء المواطنون من الإطلاع على صور 

ا التأثير على القضاة وخلق نوع من أنههم مكبل اليدين، أو تنشر أخبارا أو وقائع من شنشرتها الصحافة لمت
 . 3الشك لدى المحلفين والمواطنين

خر قر المشرع الجزائري  بمبدأ  آأفي القانون الإجراءات الجنائية الجديد قد أنه  مما تجدر الإشارة إليه
 .5أو قرينة إذناب 4وهو قرينة الجرم

تغيير في خارطة السياسة الجنائية في معالجة بعض الجرائم  التي تهدد الصالح العام  ومرد ذلك إلى
وتعلق الأمر بكل من جريمة المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة 

اص بالصرف، فهذه ـالخ المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع
الإثبات من النيابة  نقل عبءأنه خر المتهم بإثبات براءته، أي بمعنى آالجرائم قد ألزم فيها المشرع على 

وما يترتب عليها ليست وليدة الحاضر،  –قرينة الإذناب  –العامة إلى المتهم.في الحقيقة أن هذه القرينة 
 . ENRICO FERRI 6أنريكو فيرىا ولكن عالجتها المدرسة الوضعية، ومن فقهائه

فلن يكون  ،جل حماية الصالح العامأإذا سلمنا بأن تغير السياسة الجنائية في بعض الجرائم، جاء من 
إذا لم  نه ذلك على حساب إهدار براءة المتهم، ومن غير المعقول إلقاء عبء الإثبات على عاتق المتهم، لأ

تقديم الدليل السلبي، ومثل هذا الالتزام يكون مستحيلا من الناحية تفترض براءة المتهم، يلزم هذا الأخير ب

                                                 
1
صحة إسناد التهمة  إلى  المتهم كي يقضي يكفي أن يتشكك القاضي في  أنه  «ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في قولها: ذلك  و- 

 12، ص 41، رقم 7مجموعة أحكام النقض س  31/1/1956انظر النقض    »ببراءته

2
 .422، المرجع السابق، ص شرح قانون الإجراءات الجنائية ،د.محمود نجيب حسنيانظر  - 

، مقال منشور في: موسوعة الفكر القانوني، ع في المتابعة الجنائيةالحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفا ،د. مروان محمدأنظر،  -3
 .09، )بدون تاريخ(، ص 2تصدر عن دار الهلال للخدمات الإعلامية، مركز الدراسات والبحوث القانونية،  الجزائر، ع 

4
، ص ن الوطني للمطبوعات، الجزائر، بدون سنة نشرالديواالحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري،  ،كيحل الخضربو د.أنظر، - 

64. 
5
 .1، ص 2010بحث مقدم للمتقى الدولي الثاني بجامعة بشار أثر السياسة الجنائية الحديثة على قرينة البراءة،  ،بوداود لطفيانظر  - 

6
 .65ص  ،مرجع السابق  ،كيحل الخضربو د.أنظر،  - 
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ن مسئوليته تعد أمرا محققا حتى ولو لم تقدم إالمنطقية والواقعية تنفيذه، إذ لا يستطيع إثبات براءته، ومن ثم ف
 .1النيابة دليل اتهامه

م وطابعها الاستثنائي إذا ما سلمنا بخطورة هذه الجرائ –من وجهة نظر الباحث الشخصية  –ومنه 
جل أيجب على المشرع أن يتدخل ويحيطها بضمانات من أنه التي تستدعي الخروج عن القواعد العامة، ف
 .2عدم انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية

 الفرع الثاني
 والحق في حرية التنقل الحق في سلامة الجسم

اس بها، وكفل حرية تنقل الأفراد والأشخاص بدون تقييد أقر الدستور الجزائري سلامة الجسم وعدم المس      
 لحريتهم أو انتقاص منها.

 وخصائصها  : الحق في سلامة الجسمالبند الول
سلامة الجسم في مواجهة الجزائري من الدستور  34كفلت المادة  الحق في سلامة الجسم:أولا: 

رية الإنسان بأي قيد، ويجب معاملته بما يحفظ له القوانين الجزائية، فنصت على أن لا تنتهك حرمة أو تقيد ح
م، وتعذيب ـمتهـذيب الـواز تعـكرامته، بحيث لا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، ويفترض في هذا الحق عدم ج

ا، والجامع بينها هو الألم ـالمتهم يخضع لصور متعددة منها ما يعتبر إكراها ماديا، ومنها ما يعتبر إكراها أدبي
   .3حد وسائل التعذيبتي تصيب المتهم من جراء استخدام إالبدنية والنفسية والعقلية ال ةاوالمعان

وقد استقر الفقه والقضاء في معظم بلاد العالم على رفض استخدام بعض الوسائل العلمية للحصول 
ل اللجوء إلى ، مث4على الاعتراف، بحيث يفترض ألا يتم أخذ الاعتراف من المتهم بطريق التعذيب أو الإكراه

 35والمواد المخدرة. وقد شددت المادة  طرق غير مشروعة كالتسجيل أو التنويم المغنطيسي والتنصت الهاتفي

                                                 
1
، طبعة معدلة، ، دار النهضة العربية، القاهرةالدستورية وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائيةالشرعية  ،فتحي سرورأحمد   د.أنظر، - 

 .62، ص  1995
2
 .505، 2004دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، الوطنية،  الحدود الجريمة المنظمة عبر ،د.فايزة يونس الباشاأنظر،  - 
،  ص 2005،  دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1دراسة مقارنة، ط  ق الإنسان في الدعوى الجزائيةضمانات حقو ،د.محمد الطراونةأنظر، -3

49. 
إلى حظر استعمال التحايل أو الإكراه أو الضغط  1953وعلى المستوى الدولي فقد أوصى المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة -4

بأن الأدلة  1979ومن جانب آخر فقد جاء في توصيات المؤتمر الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورج سنة  للحصول على اعتراف المتهم،
تبر باطلة وغير التي تم الحصول عليها مباشرة بوسائل تعتبر في حذ ذاتها انتهاكا للحقوق الإنسانية كالتعذيب والقسوة  والمعاملات المهينة والمذلة تع

ا دعا المؤتمر إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع معاهدة لمنع اللجوء إلى التعذيب والممارسات المشابهة له ولو ما حصل مشروعة. كم
 .11المرجع السابق ، ص  الجزائية، الحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعة د. مروان محمد،فعلا. أنظر، 
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ات، وعلى كل ما ـيعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحري« من الدستور على ذلك بقولها:
 . » يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

ة، حسب اختصاص ـتنظيميـة الـا على السلطـا الحق الدستوري، يقع على عاتق المشرع كمعلى أن هذ
وسة للتطبيق، وبخاصة ــكل منها وضمن احترام المبادئ الواردة في المواد أعلاه، بتحديد الكيفيات الملم

 .1996من دستور  35و  34، كما رسمته المادة 1القواعد المناسبة لتحقيق الهدف المرجو

 خصائص وسمات الحق في السلامة الجسدية يا: ثان

 التالي:هي على النحو  مختلفة،يتسم الحق في السلامة الجسدية عدة خصائص 

 القانون:الحق في سلامة الجسم مصلحة يحميها  -1

صفة عامة إنما يعالج ويهتم بالمصالح عموما، فالحق منشؤه الاهتمام بمصلحة بإن مفهوم الحق 
نظرا لسيادة  ،هتمام القاعدة القانونيةامحل  –بعد ذلك  –هميتها، ثم تكون لأخلاقية أتصبغ عليها القواعد ا

هذه القاعدة الأخلاقية في مجتمع من المجتمعات على نحو تكون معه محلا للحماية التشريعية، وتضحى 
إلى القول بأن  2له القواعد القانونية حمايتها .....وقد ذهب البعض ندحقا تس  -انطلاقا من ذلك –المصلحة 

مصلحة يعترف بها القانون. ولقد شبه الفقه  –والحق في سلامة الجسم بصفة خاصة  –الحق بصفة عامة 
د مفهومها، وزدادت ـة تحديــالقانوني محاولات كثيرة لتحديد  مفهوم تلك المصلحة، لدرجة أدت إلى صعوب

عرفت كصفة  –قديما  –نلاحظ أن المصلحة الفكرة غموضا حتى قيل إنها فكرة مرنة غير قابلة للتحديد ، و 
ه، لذلك قيل إن المصلحة هي ــوعنصر في موضوع الالتزام، سواء أكان محله أداء عمل معين أم الامتناع عن

السبب في الالتزام، وعلى ذلك استقرت فكرة المصلحة كقيمة يعتد بها كوسيلة لإشباع الحاجات الإنسانية، 
أن المحافظة على الصحة وسلامة جسم  3مصلحة ... وقد قرر البعض فحيث لا منفعة فلا تكون هناك

                                                 
 . 523مرجع سابق، ص ) المعجم الدستوري  أيف ميني، -ه دوهاميلأوليفيأنظر، -1

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا « :في المادة الخامسة على ) الحق في سلامة الجسم( بقوله 1948وقد أكد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
 .  » للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

2
 .175، ص مرجع سابقد. أحمد عبد الحميد الدسوقي، أنظر، - 

3
 –( من خلال نظريته في المصالح الاجتماعية التي تعد أهم إسهام في بناء فلسفة القانون، وقد استفاد من أفكار ) بنتام poundهذا الرأي قال به ) - 

ليس سوى مصلحة يحميها القانون، والمصالح  -من وجهة نظره –، ذلك أن الحق خذ منها فكرة المصلحة كعنصر أساسي في الحياة القانونيةأاهرنج ( و 
المصالح كثيرة ومتناقضة ومتصارعة ولا يتيسر تحقيق التوازن بينها إلا في ضوء القانون، ثم توصل من هذه الفكرة في المصالح الفردية إلى مفهوم 

الفردية لا تجد ثمة حماية قانونية لها إلا من اجل دعم وتأييد مصلحة أو أكثر من المصالح الاجتماعية التي جعل لها المكانة العليا حتى أن المصالح 
 الاجتماعية.
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طار إالإنسان تشكل قيمة لابد للقانون من احترامها، والنص عليها كحق يحمي منفعة، ولكن هذه المنفعة في 
المحافظة على سلامة الجسم هي مصلحة عامة، إذ جوهرها الصفة الاجتماعية؛ لأنها تتعلق بعضو في 

ذا كانت مصلحة الشخص تتعلق بسلامة جسمه، إلا أن هذه المصلحة لابد البنيان الاج تماعي للمجتمع، وا 
وأن ينظر إليها من زاوية تحقيقها للمصلحة الاجتماعية؛ وذلك في مجتمع متحضر وقواعد قانونية مثالية ... 

، لابد من تحديد  ويرى الدكتور محمود نجيب حسني أنه لتحديد  مفهوم الحق في سلامة الجسم وبيان فكرته
فكرة قانونية  –عموما  –مدلول لفظ الجسم باعتباره الموضوع الذي ينصب عليه هذا الحق ذلك أن فكرة الحق 

مجردة تكتسب الوضوح؛ حينما يستعان بالكيان المادي الذي ينصب عليه موضوع الحق ، بغية أن تستمد 
 .1الحق نطاقه هذا منه المعالم المادية التي ترسم

 :  في سلامة الجسم سلطة لصاحبه الحق  -2

 هوالحق في السلامة الجسدية على وج –الحق بصفة عامة  بأنتقرير  إلىالفقه  من رأياتجه 
اقتضاء أداء  أو شيءقررها القانون لشخص، فتحقق له ميزة التسلط والاستئثار على يهو سلطة  -الخصوص

للشخص سلطة التسلط على جسده ، وفي مجال الحق في سلامة الجسم تكون خرآمعين من شخص 
القدرة التي تخول صاحبها ممارسة شئونه  أو، والسلطة هنا بمفهوم المكنة 2والتصرف فيه على وجه الانفراد

الخاصة على محل الحق، وهي قانونية لكون المشرع يسبغ عليها حمايته، ويخلع عليها صفة المشروعية، 
يخولها القانون لشخص معين، لتمكينه من  إراديةقدرة  وأن الحق هو سلطة أما سبق ب إلى 3ويضف البعض

 القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة له يعترف القانون بها.
 الحق في سلامة الجسم رابطة قانونية:  -3
اصره وبيانها، ـن تحديد مفهوم الحق بصفة عامة يقتضي تحليل عنأالقول ب إلى 4في الفقه رأيذهب 

ينتهي  الرأيهذا  أنالمتشابهة، ونلاحظ  أوالمتماثلة  الأوضاعالمفهوم وغيره من درءاً لكل اختلاط بين هذا 
 الأشخاصالقول: بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من  إلىفي تحديده لمفهوم فكرة الحق 
في ، والحق رـخآمعين من شخص  أداءاقتضاء  أو شيءبالتسلط على  –على سبيل الانفراد والاستئثار 

سلامة الجسم وفقا لهذا المنطق عبارة عن رابطة مفترضة بين الشخص وكيانه الجسدي، يحكمها القانون 

                                                 
1
يحدد الدكتور نجيب حسني ) الجسم ( باعتباره محل الحق في الحماية الجنائية، في انه الكيان الذي يباشر وظائف الحياة، وهو محل الحق  و- 

نجيب حسني، محمود د. يكون جسما حيا. انظر  أنلاعتداء على الحق في سلامة الجسم، وفي نطاق ذلك لابد ا أفعالوالموضوع الذي تنصب عليه 
 .427،ص 1986، القاهرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص

2
 .182، ص 1984جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، ، للإباحةد.خلود سامي، النظرية العامة أنظر، - 

3
 .419، ص 1961الطبعة الرابعة،  الجزء الثاني،مرقص، المدخل للعلوم القانونية، د. سليمان أنظر، - 

4
 .175، ص مرجع سابقد. أحمد عبد الحميد الدسوقي، أنظر، -  
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، وتكون بذلك رابطة قانونية، 1ويعترف بوجوده النظام القانوني، ومن هنا تسبغ على الرابطة صفة المشروعية
لىوجسده،  الإنسانلهذه الرابطة القائمة بين  وترد علة اعتراف القانون كون ذلك جسد هو المهبط المادي  وا 

التي تتولى الوظائف الحيوية بالنسبة لبقاء  الأعضاءللحياة البشرية ذاتها، فالجسد عبارة عن مجموعة من 
كمال تلك الرابطة  أنهذه الوظائف فسيولوجية أم نفسية، ذلك  أكانتواستمرار حياته، وسواء  الإنسان

لوظائفه على النحو الذي رسمته  الإنسانن المادي والنفسي لجسد واكتمالها يقتضي تمام ممارسة الكيا
على ما تقدم يكون لصاحب الحق سلطة ممارسة المكنات المخولة له بموجب  النواميس الطبيعية ...، وبناءً 

 الرابطة القانونية التي تتعلق بمباشرة هذا التسلط.
 :الساسيةالحق في سلامة الجسم حرية من الحريات   -4

، تلك التي يتمتع بها الأساسيةاعتبار الحق في سلامة الجسم من الحريات العامة  إلى 2بعضذهب ال
من  إطارفي ماديات جسده ومعنوياته، وصولا لتحقيق  للإنسانويرخص له بها، وذلك حماية  الإنسان

 إعلانالرابعة من  ما ساقته المادة إلى الرأيا ذالتام للكائن البشري، ويستند ه الأمانالحماية تستهدف تحقيق 
عمل لا  إتيانعلى  الإنسانقدرة  « :بأنها، وفي تحديده لمفهوم الحرية 1789الفرنسي الصادر  الإنسانحقوق 
بين المعنى القانوني للحق ومفهوم الحرية في  الإدماجفي ذلك  3الرأيهذا  أنصار، ويرى  » بالآخرينيضر 
حق التمتع بجميع الحقوق  إنسانلكل  « :أن جرى نصها على المادة الثانية التي أكدتهالحقوق، الذي  إعلان

العام  الأصلالحرية هي  أنبين الحق والحرية، وذلك  الأصلمفاده وحدة  » الإعلانوالحريات الواردة في هذا 
نه أ، و الأساسيةن الحق في سلامة الجسم من الحقوق أالقول ب إلى  4خرالآبعض لكل الحقوق ...، كما ذهب 

ليس بالنسبة لصاحبه،  الأساسيةنه من الحقوق أ إلاود الاجتماعية التي ترد عليه لصالح المجتمع، نظرا للقي
نما طبيعة اجتماعية تجعل منه  -بجانب الطبيعة الفردية –تمكن في عناصر هذا الحق  إذللمجتمع ذاته،  وا 
   لبقاء المجتمع ونموه. أساسيةميزة 

 التنقل الحق في حرية :البند الثاني

يحق لكل مواطن يتمتع « من الدستور الجزائري حرية التنقل إذ نصت على أنه: 44لت المادة كف
بحقوقه السياسية والمدنية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني. حق الدخول إلى 

 منه. 41وهو ما نص عليه الدستور المصري في المادة ، » التراب الوطني والخروج منه مضمون
                                                 

1
 .428مرجع سابق، نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، محمود د. أنظر، - 

2
 .230، ص 1986، القاهرة، ق في سلامة الجسمالشوا، الحماية الجنائية للح ساميد. محمد أنظر، - 

3
 .230نفس مرجع سابق، ص الشوا،  ساميد. محمد أنظر، - 

4
 .175مرجع سابق، ص حمد عبد الحميد الدسوقي، د. أأنظر، - 



 كفالة الحرية الشخصية في الدس تور الجزائريالمبادئ الأساس ية ل: الأولالفصل 

 24 

 3، وقد نص عليه في المادة 1ومن هذه النصوص يتبين أن الحق في التنقل هو حق مكفول دستوريا
من الفقرة الأولى من  12، وفي نص المادة 1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
 .1966العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية لسنة 

اسي، وهي لا تفترض أي تقييد تقوم به السلطة العامة إزاء المواطن الذي فحرية التنقل ذات طابع أس
يتنقل فوق أرض الوطن دون وجه حق، زيادة على أن السلطة العامة تتفاخر بعدم تقييدها لحرية التنقل 

 .2للمواطن
 ومن هذا النص الدستوري، نقف على الطبيعة القانونية لحق حرية التنقل، وما هي صور هذا الحق؟.

 الطبيعة القانونية للحق في حرية التنقل أولا:
القانون الدستوري قد أثار جدلًا من جانب الفقهاء  ،إن تحديد الطبيعة القانونية للحق في حرية التنقل

حيث جاءت آراؤهم متباينة بتباين الزاوية التي ينظر إليها كل فقيه لطبيعة ومضمون هذا الحق، فضلًا عن 
عامة قد حاول في بعض أحكامه أن يتصدى للطبيعة القانونية تلك سواء كان قضاءً  ن القضاء بصورةإذلك ف

 دستورياً أم إدارياً، ولتباين تلك الطبيعة فإننا سنقسم دراستنا إلى الموضوعين الآتيين :

الطبيعة القانونية للحق في حرية  أن 3يرى جانب من الفقه الدستوري :موقف الفقه الدستوري -1
إن وجوده لازماً لوجود وقيام الحقوق والحريات العامة  باعتبارن الحقوق الشخصية الأساسية التنقل، بأنه م

 الأخرى. 

أي عدم فرض  ،نه لا قيمة لتقرير حق الانتخاب إذا لم يتقرر إلى جانبه حق الفرد في التنقلأإذ يرون 
انوني، فإذا تم ــبغير مسوغ ققيود على تنقله أو منعه من ذلك كعدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده 

بالقبض أو  ن تصدر أمراً ألأفراد من التنقل لأي مكان آخر كتخويل جهة إدارية معينة بسلطة مطلقة في منع ا
ن تحرم خصومها من ممارسة حقوقهم الانتخابية من خلال منعهم من الذهاب إلى أالحبس فإنها تستطيع 

راد في الصناعة أو التجارة لا قيمة له إذا لم يمكن الأفراد في المراكز الانتخابية، كما إن تقرير حق الأف
 ممارسة حقهم في التنقل. 

                                                 
 . 523مرجع سابق، ص ) المعجم الدستوري  أيف ميني، -أوليفيه دوهاميلأنظر،  -1

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا « :في المادة الخامسة على ) الحق في سلامة الجسم( بقوله 1948نسان لسنة وقد أكد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإ
 .  » للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

 .66 ، ص1989، منشورات عويدات، بيروت، 1، ط جان مورانج، الحريات العامة، )ترجمة وجيه البعيني(أنظر،  -2
 101، ص(1966-1965، )، دار المعارف، القاهرة4، ط1، جالنظمة السياسية د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري وأنظر، -3
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إن الحق في حرية التنقل من الحريات النسبية أي  1جانب من الفقه الدستوري ضيفأخرى ي ومن جهة
احترام  ليست له صفة مطلقة بل يخضع الأفراد عند ممارستهم لحرية التنقل إلى عدة قيود تفرض في إطار

 .2القوانين المرعية في الدولة وحماية النظام العام وكذلك مراعاة الحقوق والحريات العامة ذاتها

ه متباينة حول تبيان الطبيعة القانونية للحق ؤ كان الفقه الدستوري قد جاءت آرا إذا موقف القضاء: -2
 الطبيعة. ن الأحكام القضائية هي الأخرى قد حاولت تبيان تلك إفي حرية التنقل، ف

ن حرية التنقل من أ( 1997في حكمها الصادر عام )  3فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية
ن حرية الانتقال أخصية الأساسية الأخرى فأقرت على العناصر الأساسية التي تركز عليها الحريات الش

وما يقارنها في اختيار الشخص لجهة بما تشتمل علية من حق مغادرة الإقليم حقاً لكل مواطن  ئارواحاً ومجي
 يعنيها يقيم فيها هي التي اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية. 

إن حرية التنقل هو حق دستوري أصيل ويعد من  4كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية
مريكي ملبياً كافة احتياجاته الموروثات التي يعتز بها الشعب الأمريكي وهو أيضا حق عزيز على المواطن الأ

 .وهذا الحق بلا أدنى شك له صفة أساسية في إطار القيم الدستورية

نه عد هذا الحق من الحريات الشخصية بل وجعله يسمو على باقي إ، ف5أما المجلس الدستوري الفرنسي
  .ن كانت تتمتع بالذات بالحماية الدستوريةا  الحقوق والحريات الشخصية الأخرى و 

ن له أحكاماً جاءت لتتناول الطبيعة القانونية للحق، ومثال ذلك نجد إن مجلس إالقضاء الإداري ف أما
ن حق التنقل هو فرع من الحرية الشخصية للفرد ولا يجوز مصادرته بغير علة ولا أقر أ 6الدولة المصري

إن الحق بحد أحكامه أي نه قضى فإف  7أما مجلس الدولة الفرنسي، مناهضته دون مسوغ أو تقيده بلا مقتضى
         .وهو مظهر من مظاهر الحرية الفردية ،في حرية التنقل هو من الحقوق الأساسية

                                                 
 .94، ص 2000دار الشروق، فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، حمد أ. دأنظر،  -1
 34سنة نشر، ص نالفكر العربي، بدو ، دار والإعلان حمد حافظ نجم، حقوق الإنسان بين القرآنأ. دأنظر،  -2
د. فاروق عبد البر، دور المحكمة . أنظر، 244، المجلد الأول، ص 5، مجموعة أحكام الدستورية العليا، الجزء 1997مارس  14دستورية عليا في  -3

 .381، ص 2004، القاهرة، الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات
 .25دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر،صنعيم عطية، المنع من السفر، د. أنظر،  -4
 .224مرجع سابق، ص فاروق عبد البر، د. أنظر،  -5
 .383نفس مرجع سابق، ص د. فاروق عبد البر، أنظر، -6
 .398، ص 2003، ، دار الشروق القاهرةثالثةالطبعة الأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، د. أنظر، -7
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اهر الحرية الفردية، ويسمو على باقي الحقوق التنقل هو حق دستوري أصيل، ومن مظومنه أن حرية 
ن كانت تتمتع بالذات الحماية الدستوري هذه الحرية لا تفترض أي تقييد ة، و ـوالحريات الشخصية الأخرى وا 

تقوم به السلطة العامة إزاء المواطن الذي يتنقل فوق أرض الوطن دون وجه حق، زيادة على أن السلطة 
 .1العامة تتفاخر بعدم تقييدها لحرية التنقل للمواطن

 صور الحق في حرية التنقل: ثانيا:

تكزات الأساسية التي يستند عليها حق حق التنقل يأخذ صوراً متعددة، وهذه الصور تشكل أهم المر 
 ما يلي:ك الدستور، وهي من 44نستنتج هذه الصور من نص المادة التنقل و 

وأن ينتقل عبر التراب الوطني.  «…: من الدستور الجزائري 44طبقا لنص المادة  حرية الحركة: -1
ل الداخلي في إطار الدولة حرية التنق بذلكويقصد ، » حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون

لا بد له من التنقل والانطلاق من مكان  ،الواحدة أي في نطاقها الإقليمي، فالإنسان بطبيعته كائن متحرك
  .وفي ذلك حماية لصحته النفسية والجسمية معاً  ،لآخر

ى إن اختيار الإفراد مكان إقامتهم وعدم تحديد مكان معين لهم عل حرية اختيار مكان الإقامة: -2
حد مرتكزات حرية التنقل، ففرض الإقامة الجبري يعد قيداً سلباً لحرية التنقل، فالفرد له حرية أوجه الإلزام، يعد 

مطلقة في الإقامة بأي جزء من إقليم الدولة إلا إذا كانت هناك أسباب تسوغ الحرمان من الإقامة في جهة 
 معينة شرط إن يكون الحرمان مؤقت. 

بصفة مؤقتة وهو ما الخروج من الدولة، : ويعني هذا، حرية الفرد في ولةحرية الخروج من الد -3
ان هذا أو ذاك، فان ـيسمى )بحرية السفر( أو الخروج دون العودة إليه وهو ما يسمى بـ )الهجرة( وسواء ك

 حق  «ذ نمص على أن :انية منه إـفقرة الث 44لنص المادة ا ــوفق طبيعية للأفراد حق ستور قد جعلهاالد
  ».الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له

ة سواء كان بشكل دائم أو إذا كان للأفراد حرية الخروج من الدول حرية العودة إلى الدولة: -4
 44المادة د هذا الحق، ـاءت الدساتير لتؤكـنه بالمقابل لهم حق العودة إليها، وعلى هذا الأساس جإمؤقت، ف

لا يجوز إبعاد أي مواطن « : نهأعلى من الدستور المصري ( 51المادة )الجزائري، و  فقرة الثانية من الدستور
  . » عن البلاد أو منعه من العودة إليها

                                                 
 .66، ص 1989، منشورات عويدات، بيروت، 1، ط جان مورانج، الحريات العامة، )ترجمة وجيه البعيني( ،أنظر-1
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إلا أن  ،المساس بحرية التنقل بإجراء القبض أو الحبس المؤقتالدستور أجاز من ذلك فقد  واستثناءً 
 نماذج:في أربع  وهي مضمونةامة رسمها الدستور في إطار ضمانات ه لا يتم مباشرته إلا   هذا الاستثناء

حق المواطن في أن لا يقبض عليه إلا بناءا على أمر صادر من الجهة القضائية ويكون ذلك وفقا  
لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات  « من الدستور التي تنص على أن: 47لنص المادة 

 . » ي نص عليهاالمحددة بالقانون، وطبقا للأشكال الت

على أمر صادر من الجهة  تابعة أو الحجز لا يكون إلا بناءً ويقصد الدستور بذلك أن القبض أو الم
، شرط أن تعمل أنظمة 1996من دستور 48القضائية عدا حالة التلبس وهي الشيء الذي أكدته المادة 

 . 1كافة التعديات نالقضاء على حماية المواطن م

ويحظر أي عنف ...«على ما يلي: 34نسانية أثناء القبض عليه، فقد نصت المادة حقه في المعاملة الإ 
من الدستور بتوقيع  35وتم التشديد على ذلك في نص المادة .  » بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

مرتكبة يعاقب القانون على المخالفات ال« الجزاء على من يسيء لكرامة الإنسان ماديا كان أو معنويا بقولها:
 . » ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

يخضع « ها :ـن الدستور بقولـم 48ادة ـوجوب أن يكون التوقيف للنظر محددا بمدة معينة حسب نص الم 
ربعين التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأ

 (ساعة.يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.48)

 ووفقا للشروط المحددة بالقانون. مدة التوقيف للنظر، إلا استثناءً  ولا يمكن تمديد

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. 
 . » على أن يعلم بهذه الإمكانية

وأخيرا تدفع ضرورات التنقل إلى استعمال وسائل تقنية كالسيارة مثلا، التي تعتبر في ذات الوقت امتدادا  
 ضروريا لحرية التنقل، وما يمكن أن تسببه من مخاطر تمس حرية تنقل الآخرين.

من  ا كان لزاما على الإدارة التوفيق بين المصالح المتناقضة، والسهر على أمن وحقوق المرتفقينذل
المواطنين الذين يستخدمون مثل تلك الوسائل وخلافها، بحيث تقوم بالتنبيه والتشديد على الكفاءة في قيادة 

 .1السيارة ) وجوب الحصول على رخصة السياقة(
                                                 

 فصل ذلك في الفصل الثاني.سوف ن - 1
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 لثالثفرع اـال

 الحق في الحياة الخاصة

 مضمون مبدأ حق الخصوصية :البند الول

ه خصوصا وخصوصية، وتأتي هذه بالشيء يخص  الخصوصية في اللغة: من فعل " خص"، فيقال 
، ويتفرع منها الخاصة وهي 2الأخيرة بالفتح والضم وهي بالفتح أفصح، وتأخذ معنى الانفراد بالشيء دون غيره

خلاف العامة، والخصوص خلاف العموم، ويقصد بالخاصة ما تخصه لنفسك، وخاصة الشيء: هي ما 
هي ما ينفرد به الإنسان لنفسه دون غيره «  صوصية في اللغة:يخص به دون غيره، ويتبين من ذلك أن الخ

 »الإنسان لنفسه بعيدا عن تدخل الغير صة هي التي يختصهامن الأمور والأشياء، وتكون الحياة الخا
3        . 

حاطته بسياج من  والحياة الخاصة تعنى الحياة التي يحرص الفرد على حجبه عن اطلاع الغير، وا 
لهذا التعريف الموجز، ليس لأحد أن يقتحم على غيره عالم أسراره، وعليه أن يدعه في السكينة ، وفقا 4السرية

ة اصة يتمركز على ثلاثة محاور رئيسن ضمان حرمة الحياة الخوعلى هذا فإ، 5ينعم بالألفة دون تطفل عليه
ن حرمة الحياة الخاصة يمثل أي مساس بها إهدارا لها واعتداء عليها وهي السرية، السكينة، والأمن، وضما

 عد ثمرة التطور الحضاري للمجتمع الإنساني.         يفي حقيقته 

 لما كانت الضرورات تستوجب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، المساس بحرمة الحياة الخاصة
ية سر  أالخاصة والتقاط الصور، ومبدعدم الإطلاع على المراسلات  أالذي تتفرع عنه عدة مبادئ، كمبد

المكالمات الهاتفية، إذا ما أسيئ استعمالها، لم يكن الغرض المتوخى منها سوى جمع الأدلة حول تحقيق 
جزائي مفتوح. ومع هذا التحديد وذلك الاستثناء وتوقيا لأشكال التعسف من طرف أجهزة الضبطية أثناء 

                                                                                                                                                             
 .69، ص المرجع السابق ،جان مورانجأنظر،  -1

في المادة الثالثة، وكذا العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية لسنة  1948وحرية التنقل، حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 
 16الموافق  1409شوال عام  11المؤرخ في  67-89، وقد انضمت الجزائر لهذا العهد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01فقرة  12في المادة  1966

 (. 20 ع، 1989، )منشور في: ج. ر.ج.ج لسنة 1989مايو سنة 
2
 .198، ص 1992الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، سنة  -طبعة وزارة التربية والتعليم –مجمع اللغة العربية  –معجم الوجيز ال - 

مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، بدون سنة  ب الشرح الكبير للرافعي، المصباح المنير في غري ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومى - 3
 .290، ص 8قاهرة، جزء نشر، ال

 .8، ص 1987، جويلية، 6مجلة القضاة، السنة الثانية، عدد  الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة،،د.محمود نجيب حسني،انظر -4
، 1996توزيع، عمان، الأردن، ، رسالة دكتوراه، مكتبة دار الثقافة للنشر و الحماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ،د. ممدوح خليل بحرانظر، -5

 .191ص 
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تور قد وضع  مجموعة من قيامهم بمهام التحري نجد أن التشريع الجزائري تفعيلا لما نص عليه الدس
، وقيد سلطة التحقيق بشروط وشكليات تمثل كلها في حقيقة أب إتباعها واحترامها ضمانا للمبدالإجراءات وج

 .1أمرها ضمانات للمتهم
لم تكن حماية القانون لها  ل، فبالمقاب2إن كان الدستور الجزائري كرس بحكم عام كفالته للحياة الخاصة

نظرا لتدخل المشرع الجزائي بواسطة القواعد الإجرائية وتقييد حرمة الحياة  عليها قيود حماية مطلقة، بل وردت
 الخاصة، تغليبا للمصلحة العامة التي تقوم أساسا على حسن سير التحريات والتحقيقات القضائية بهدف

ا سوف نوضح ان أسرار الأفراد ) كمـالوصول إلى الحقيقة على المصلحة الخاصة التي تتمثل في ضم تأمين
 .  3في الفصل الثاني (

فشاءها دون موافقة صاحب  وكأصل عام تتمثل حرمة عدم إفشاء الأسرار في عدم إيصال المعلومات وا 
الشأن إلى من لا يرغب أن يصل إليه سره، أو كما جاء في التعريف الذي وضعه معهد القضاء الأمريكي 

ون وجه حق، حق شخص آخر في ألا تصل أموره أن كل شخص ينتهك بصورة جدية، وبد «والذي مفاده:
 »وأحواله إلى علم الغير، وأن لا تكون صورته عرضة لأنظار الجمهور، يعتبر مسئولا أمام المعتدي عليه

4 ،
حق الشخص في أن يحترم الغير « :5وعرف الحق في الخصوصية خلال مؤتمر الإسكندرية بمصر على أنه

أو معنوية، أم تعلقت بحرياته، على أن يتحدد  ذلك بمعيار  كل ما يعد من خصوصياته، مادية كانت
 .»الشخص العادي وفقا للعادات والتقاليد والنظام القانوني القائم في المجتمع، ومبادئ الشريعة الإسلامية

أن الحياة الخاصة يراد بها قيادة الإنسان لذاته في الكون المحيط به،...، « : 6ويعرفها الفقه في مصر
 . »هر الحياة الخاصة حرية التحفظ على الصورة الشخصيةومن مظا

لا تحول إلى أداة « :1ويعتبرها البعض على أنها  قطعة غالية من كيان الإنسان لا يمكن انتزاعها منه وا 
 .»صماء عاجزة على الإبداع، فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية

                                                 
1
 .361 -360، ص 1992 -1991، دار الهدى عن مليلة، الجزائر، 1، الجزء الثالث، طضمانات المتهم أثناء التحقيق، د. محمد محدةانظر  - 

2
، 1966الإنسان المدنية والسياسية لسنة  من الاتفاقية الدولية لحقوق 17، المادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  12انظر المادة  - 

 .1950من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لسنة  8المادة 
3
 .231، ص  2003للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة الجزائر،  ، دار هومةضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الولية، أ. أحمد غاي انظر - 

4
 .107ص ،2005،دراسة مقارنة،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن،ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،د.محمد الطراونة انظر- 

، الدسوقي . أحمد عبد الحميدجله، نقلا عن دأويسري هذا التعريف على الشخص المعنوي في حدود ما يتفق وطبيعته والغرض الذي أنشا من  - 5
 .151 مرجع سابق، ص

، ص 1978، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة –الحق في الخصوصية  –الحق في احترام الحياة الخاصة  ،د. حسام الدين كامل الاهواني نقلا،- 6
25. 
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ن هما حرية الحياة الخاصة، وسرية الحياة الخاصة، وجهين متلازمي ا أن للحق في الحياة الخاصة،كم
غير، ولكن في إطار ما حدده القانون، ـل الـفالأولى تتمثل في حرية الفرد في أن يفعل ما يشاء بعيدا عن تدخ

ة أما سرية الحياة الخاصة فتتمثل في على عدم اطلاع الغير على حياته الخاصة، فالعلانية تفسد هذه الحري
 .2لأنها تقيد صاحبها

فالحق في الخصوصية فكرة ملازمة لحياة الإنسان فلكل فرد حياته الخاصة، غير أن تطور الحياة 
المعاصرة تطورا ماديا رهيبا جعلت حياة الفرد في خطر شديد، لذلك وجب حماية المكالمات الهاتفية بعدم 

قاط الصور، ومنع الإطلاع على المراسلات ما تعلق ، أو الت3التنصت والمراقبة والتسجيل والاستماع أو النشر
 وما ورد في شكل برقية  أو خطاب أو مستند.

والمتيقن منه أن نطاق الحياة الخاصة يتمتع بالحماية القانونية، وهذه الحماية تجد في مواجهتها الحق 
بحسب النظر إلى  في الإعلام الذي يرتبط إلى حد كبير بحرية الصحافة، وحماية الخصوصية تتسع وتضيق

 .4مدى الحرية التي يجب أن تتمتع بها الصحافة

 خصائص الحق في الخصوصية :البند الثاني

في ضوء الحماية  صيتميز الحق في الخصوصية بعدة خصائص قانونية، وتتحدد كل هذه الخصائ
هناك تأثير المقررة لهذا الحق، كما يرتبط هذا الحق ببعض الحقوق الأخرى اللصيقة بشخص الإنسان، ف

حماية كل من الحق في الخصوصية وحماية بعض الحقوق الأخرى، ولكن ما هو التكييف  متبادل بين
 القانوني للحق في الحياة الخاصة؟.

يؤكد البعض على أن للإنسان على جسمه حق ملكية، فهذا الحق في الخصوصية كحق ملكية،  أولا:
غم من أن الأرض وما عليها من مخلوقات هي ملك فعلى الر « بقول : Johnlockeالقاضي الانجليزي 

                                                                                                                                                             
1
 وما بعدها 54، ص 1986، دار النهضة العربية، الخاصة الحماية الجنائية للحق في الحياة ،د. أحمد فتحي سرور نقلا،  

2
 .56مرجع سابق، ص نفس ، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة ،د. أحمد فتحي سرورر أنظ - 

3
دلي وبقصد بالمحادثات الهاتفية، الأحاديث الشخصية التي يحاول الفرد إحاطتها بحالة من الكتمان والسرية بوصفها من اخص خصوصياتها، و لا ي - 
أحمد عبد  د.نقلا عن  على ذالك، وهذا التحديد للأحاديث الشخصية، يقتضي تحديد مدلول الحياة الخاصةنه محل الثقة ويؤتمن ا إلا لشخص  يعتقد أبه

 .449، مرجع سابق، ص الحميد الدسوقي
4
، مقال منشور في: موسوعة الفكر القانوني، تصدر عن دار الهلال للخدمات الإعلامية، مركز الحق في الخصوصية، د. ماروك نصر الدينأنظر،  - 

 .61، ص ، )بدون تاريخ(2الدراسات والبحوث القانونية، الجزائر، ع 
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مشاع بين البشر، إلا أن لكل إنسان ملكية خاصة على جسمه، ولا يمكن لأحد أن يشارك أو يغتصب منه 
»هذه الملكية

1. 

وفقا لهذا الاتجاه يكون الشخص الطبيعي مالكا لجسده، والصورة، واعتبروا أن الصورة جزءا من الجسم 
ام و ــل المعين وبه يتميز عن غيره من البشر، الذي يتكون من مجموعة من العظالإنساني ذو الشك

يمتد إلى الصورة التي  –على جسده  –العضلات ...الخ، ومن ثم فان حق الملكية الذي يتميز به الإنسان 
 .2تمثل هذا الجسد

يستعمله،  نأه أن يتصرف في جسده، و ــويترتب على حق ملكية الشخص على جسده ثلاثة أمور، ل
ن يصبغ شعره أو أن يتركه أو يحلقه أو أملامحه ك صورته، ومنه جواز بيع صورته وتغيروان يستغل جسده و 

والتصرف  لال و الاستغلاــق الاستعمـالك حـيبيعه، فوفقا للقواعد العامة في القانون المدني الذي يخول للم
 .3الطلق في ملكيته

في الحياة الخاصة على اعتبارها ملكية خاصة للشخص، ولا تقل نه ينظر للحق تجاه فإووفقا لهذا الا
للقضاء  . ومن يتعدى عليه يستطيع أن يلجأ4أهمية عن ملكيته لمنزله وملابسه، التي ينبغي عدم المساس بها

 .5دون الحاجة إلى أن يثبت أن ضررا قد لحقه

حماية تقررت للحق وليس يعنى بذلك أن الالحق في الخصوصية كحق من الحقوق الشخصية،  ثانيا:
، و أساس هذه الحماية القانونية هو وجود حق شخصي في حرمة الحياة الخاصة وهذا الحق 6للحرية

الشخصي يعتبر من الحقوق الشخصية، الحقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية هي الحقوق التي 
 .7يكون موضوعها العناصر المكونة للشخصية

ا تم الاعتداء على حقه، ـإلى القضاء الجنائي إذا م يستطيع المعتدى عليه أن يلجأتجاه وفقا لهذا الا و
 .وفاعليةولا يلزمه أن يثبت عنصرا الخطأ والضرر، ومنه تكون الحماية القانونية أكثر قوة 

                                                 

 .52، ص مرجع سابق ،د. حبيبة سيف سالم راشد الشامسينقلا عن -  1
2
، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، نطاق الحق في الحياة الخاصة ،د. محمد عبد العظيم محمدانظر - 
 .567، ص 1994لقاهرة، ا

 .269، مرجع سابق، ص . ممدوح خليل بحر العانيانظر د- 3
 .141، ص1978الحق في الخصوصية،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،الحق في احترام الحياة الخاصة، ،د.حسام الدين كامل الاهوانينظر، ا-4

 ..570مرجع سابق، نفس ، د. محمد عبد العظيم محمد ،انظر - 5
 .141نفس المرجع السابق،، ص، الحق في احترام الحياة الخاصةد. حسام الدين كامل الاهواني، ،انظر  - 6
 وما بعدها. 53، مرجع سابق ص د. حبيبة سيف سالم راشد الشامسي ،انظر- 7
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حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق التي الحق في الخصوصية كحق من حقوق الإنسان،  ثالثا:
ص وآدميته وتطوره، والتي إذا ما تم إهدارها تنعدم صفته الإنسانية، ومما لا شك فيه أن ترتبط بكيان الشخ

حد مقومات الأساسية لإنسان يؤدي الآن يصبح هذا الحق أاعتبار الحق في الخصوصية حقا من حقوق ا
ة لحماية الحق ان، ووفقا لهذا الاتجاه تم صياغة الضمانات الدوليـة وأمـان في سكينـاللازمة كي يعيش الإنس

 .1في الخصوصية

ة المسكن، كل تفتيش ـتضمن الدولة عدم انتهاك حرم« من الدستور على ما يلي: 40نصت المادة و 
إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية 

 . » مختصة

انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة لا يجوز « من الدستور على ما يلي: 39وتنص المادة 
 . » الخاصة بكل أشكالها مضمونة تشرفه، ويحميها القانون...سرية المراسلات والاتصالا

فقرة  38كما لا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها إلا بأمر قضائي، وعلى هذا ما نصت عليه المادة 
أية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام إلا بمقتضى أمر  أي مطبوع أو تسجيل أو زلا يجوز حج «أخيرة بقولها:

 . » قضائي

اصة، ـاة الخـاية الحق في الحيـر حمـنلاحظ من نصوص المواد السابقة أن الدستور الجزائري أق
 . 2ويمارسه الشخص من عدة جوانب كما هو موضح في المواد السالفة الذكر

ر للحياة الخاصة فإن هذا الحق في الحياة يعطي بالإضافة إلى الحرمة التي يقررها الدستو أنه  على
خاصة، وكفلها عن طريق ال حياتهلصاحبه حق إضفاء طابع السرية على المعلومات التي تتولد عن ممارسة 

. ذلك أن فكرة الخصوصية بمعناها الواسع فكرة 1996من دستور  139السلطة القضائية بنص المادة 
صة، لكنه ومع التطور والتقدم العلمي الهائل أصبحت حياة الفرد ملازمة للإنسان، فلكل واحد حياة خا
، 3افة، بحيث يمكن التقاط صور له أو التصنت عليه بيسر وسهولةـالخاصة مهددة، وأسراره في متناول الك

                                                 
1
 .157 مرجع سابق، صحمد عبد الحميد الدسوقي، أد.  ،انظر- 
...القطاع السري الذي يمتلك فيه الفرد القدرة على الابتعاد عن الغير...، والحق في « حياة الخاصة هي:حسب رأي عميد القضاة "كاربونيه" فأن ال-2

 .79 -78، ص المرجع السابق  جان مورانج،نقلا عن،   » الحياة الهادئة...
 .86 - 85ص  مرجع سابق،، مقال منشور الحق في الخصوصية ،د. مروك نصر الدينأنظر، -3
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والأدهى والأمر هو أن التقدم العلمي أصبح يشكل تهديدا على السلالة البشرية، خاصة مع الوصول إلى 
 ز الخاصة بالجينات الشيء الذي سمح بمعرفة أسرار الشخص الخاصة من اللون والجنس...إلخ.تفكيك الرمو 

لذا كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل من أجل حماية وكفالة الحق في الخصوصية لكل مواطن 
والتي تم ، 1996جزائري، وقد اتضح ذلك من خلال النصوص الدستورية التي أوردها الدستور الجزائري لسنة 

من القانون المدني الجزائري الخاصة بفتح المطلات التي أورد  712إلى  690تفعيلها مثلا من خلال المواد 
 .1عليها قيودا وتحديدات تمكن من حماية حق الخصوصية لكل جزائري

وتبلور ذلك من خلال الضمانات التي منحها الدستور الجزائري لحق الخصوصية لكل مواطن والتي 
 إجمالها فيما يلي:يمكن 

أجاز الدستور المساس بحرمة الحياة الخاصة في إطار النصوص الدستورية، فلا يجوز المساس  
بحرمة الشخص من خلال التفتيش في غير الحالات التي يحددها القانون، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق 

حرمة المسكن فلا يجوز دخولها ولا اضي المختص، وبالنسبة لـوصيانة أمن المجتمع، على أن تصدر من الق
 (.1996من دستور  40تفتيشها إلا بأمر قضائي كذلك )المادة 

أما بالنسبة للمساس بالحق في الحياة الخاصة من خلال الإطلاع على المراسلات والاتصالات  
لى أمر قضائي التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال والتقاط الصور فقد أقر الدستور ألا يتم ذلك إلا بناء ع

 (.1996من دستور 38صادر من القضاء المختص ويكون مكتوبا )المادة 

ا تنجم عن أنهبالرغم من المظاهر المتعددة للحرية الشخصية، فأنه  يمكن أن نخلص في الأخير إلى
فكرة بسيطة هي، قبل أن يصبح الكائن البشري مواطنا حرا، لا بد له من أن يكون فردا حرا، بمنأى عن 

 2.شعوره الداخلية وعلى على حياته التعسفية التي قد تؤثر على جسده و تعدياتال

 

 

 

 
                                                 

1
 . 86، ص المرجع السابق نفس ، الحق في الخصوصية ،وك نصر الديند. مر انظر، - 

2
 .66، ) بدون سنة(، ص 1، منشورات عويدات، بيروت، ط الحريات العامة ،جان مورانج، )ترجمة وجيه البعيني( أنظر،  - 
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 ثانيالمبحث ال
 الدستور مصدر الشرعية 

، فتأسيس سلطان الحكام 1يسمح الدستور باختزال كل المفاهيم المتعلقة بمصدر السلطة في الدولة
ع المفترض في تصرفاتهم، لا يجري لشخصهم كما أن الخضو  ووصولهم لسدة الحكم إنما يتم وفقا للدستور،

فقط أو لقوة خارجية بل مستمد من الدستور، فكل سلطة تستثمر وفقا للدستور، إذن كل سلطة قانونية هي 
معتبرة شرعية، فإقرار الشعب للدستور ما هو إلا نتيجة مترتبة وتعبير على قبوله السلطة التي تمارس سلطتها 

ليس مطلقا، فالتزام حدود الشرعية هو تصور  ةين التزام حدود الشرعية والمشروعيوفقا له. ولو أن التطابق ب
 اثنين:. وعليه سنتناول الموضوع في مطلبين 2إحساس سياسي ةقانوني في الوقت الذي تعتبر فيه المشروعي

 مضمون الشرعية وأهميته المطلب الأول:

 قواعد الشرعية المطلب الثاني:

 المطلب الول
 رعية وأهميتهمضمون الش 

ة، يهتدي به ـارا للشرعيـان يمثل معيـإن المستوى الذي تلتزم به الدول الديمقراطية في احترام حقوق الإنس
المؤسس الدستوري في تحديد المراد بالحرية الشخصية والحقوق الأساسية للفرد في مقام تحديد مضمون 

 .3الشرعية

                                                 
1- V. JEAN PAUL Jacques: Droit constitutionnel et institutions politiques : 4ème édition, 2001, Dalloz, P ;  20 - 

22.   
2- « bien entendu, l’adéquation entre légalité et légitimité n’est pas absolu. La légalité est un concept juridique 

tandis que la  légitimité est un sentiment politique. »   V.JEAN PAUL Jacques, Ibid,  P 57.                                      
3
 .746 - 745ص مرجع سابق، ، أيف ميني –أوليفيه دوهاميل أنظر،  - 
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تورية فيما يتعلق بالشرعية، فيحدد نطاقها ومقصدها بالتالي فهو ليس إلا ضوءا ينير النصوص الدس و
إن الدستور فوق الجميع، وهو  «:1996في هذا يقول المؤسس في ديباجة دستور في الدولة القانونية. و
يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ اختيار الشعب ويضفي  القانون الأساسي الذي

 .» ..الشرعية على ممارسة السلطات.

 الفرع الول

 مضمون الشرعية 

تعني الشرعية أن تلتزم كل من الدولة والأفراد بعدم مخالفة القواعد القانونية مع وجود الجزاء على 
الإخلال بالالتزام، إذ لا ضمانة بغير جزاء على المخالفة، حيث تتوقف قيمة الالتزام بمدى فاعلية هذا الجزاء، 

. غير أن الصعوبة التي تعتري عدم 1طبقا للقانون الى الإدارة أن تصدر قراراتهيتعين ع ألهذا المبد وتطبيقا
فصل القواعد القانونية وعزلها عن القيم السائدة في المجتمع، وعن العناصر المكونة لنظام الدولة، تجعل من 

ى حسب الصعب بما كان تحديد صيغة واحدة لمضمون الشرعية، وهذا راجع كله لاختلافها من بلاد لأخر 
 .2والدولة العلاقة المرسومة بين الفرد

مبدأ الشرعية  اصطلاح « أن: 1959وقد أشار المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد بنيودلهي سنة 
 و ، » زء كبير من العالمــيرمز إلى المثل والخبرة القانونية العملية التي يجمع عليها جميع رجال القانون في ج

 د على عنصرين:أن هذا المبدأ يعتم

 انون، وتعمل وفقا له.ـاج القـة هي نتـمهما كان فحوى القانون فإن كل سلطة في الدولأنه هو الول: 

 .3سام هو احترام الحرية الشخصية )حقوق الإنسان( ض أن القانون نفسه يعتمد على مبدإافتراالثاني: 

نما عمل متفتح على الخلق المست ريات،  فهو دائم ـوق والحـمر للحقفالدستور ليس عملا منغلقا، وا 
إن « "VIDELفيدل أو كما قال الفقيه "  4الحركة والتكوين، يعيش في الحاضر ويتفاعل مع المستقبل
 » الدستور يقول ما يجب أن نفعله ولا يمكنه أن يقول ما سنفعله

1. 

                                                 
1
 .124، صمرجع السابق ،م. على محمود صالح الدباس وم. علي عليان محمد أبو زيد انظر،- 

2
 .745 -746ص  مرجع سابق، أيف ميني، -أوليفيه دوهاميل انظر،- 

3
، طبعة معدلة، دار النهضة العربية، القاهرة،  الدستورية وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائيةالشرعية  ،فتحي سرورأحمد د. أنظر، - 

 .123ص
4
 .597، ص المرجع السابق نفس  ،أوليفيه دوهاميلأنظر، - 
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الدستورية  فل النصوصدوافع الأمر أنه إذا تأملنا في نظامنا الدستوري نجد أنه نظام ديمقراطي وتك و
، وهو ما كرسته المادة 2الحقوق والحريات العامة اللازمة لقيام النظام الديمقراطي تأكيدا أن السيادة للشعب

الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، « بقولها: 1996الأولى من الباب الأول في الفصل الأول من دستور 
ادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ـن أن السيـدستور ععلى ذلك يؤكد ال بناءو ،  »وهي وحدة لا تتجزأ

الشعب مصدر كل « ا:ـبقوله 1996من دستور  06يمارسها ويحميها من خلال ما جاءت به المادة 
ما بطريق غير مباشر من خلال  » ..سلطة ، وتمارس )السيادة( إما بطريق مباشر عن طريق الاستفتاء، وا 

 التمثيل.

الشرعية، والعمل بمقتضاه من خلال النصوص  أالجزائري على مبد الدستورمن جهة أولى، قد أكد 
زائية، ومن جهة ثانية، فقد جعل حق التشريع من ـراءات الجـالدستورية ونصوص قانون العقوبات والإج

 98اختصاص البرلمان بغرفتيه بوصفه السلطة التي لها السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه ) المادة 
المجالات التشريعية التي تدخل ضمن  1996من دستور  123و122(. وحددت المادتين 1996دستور من 

هو بذلك أي الدستور اختصاص البرلمان وبخاصة تلك المتعلقة بالتشريع فيما يتعلق بالحقوق والحريات. و 
ي يمنحها الدستور من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري، ويستفيد بهذا من كافة الضمانات الت إيرتفع بالمبد

 لمبادئه.

  لثانيالفرع ا

 أهمية مبدأ الشرعية

راد أو الدولة (، بمعنى أن القاعدة ـواء أفـانون ) سـأن جوهر الشرعية هو خضوع كل تصرف لقاعدة الق
، وتلزمهم جميعا بإتباع أحكام القاعدة 3القانونية ترقى فوق إرادات الأفراد جميعا سواء حكاما أو محكومين

 .1، أو بدولة القانون4ونية، وهو ما يعرف بمبدأ خضوع الدولة للقانونالقان

                                                                                                                                                             
1
 .27ص  ، 1985، الدار الجامعية، بيروت، النظم السياسية والقانون الدستوري، بسيوني عبد الغني عبد اللهد.  أنظر،- 

2
 .45- 43، ص مرجع سابق، دراسات دستورية والعولمة،  الجزائر نموذجا ،، د. فوزي أوصديقأنظر- 

3
، وأنظر كذلك في هذا 9 – 8، ص 2006دار الهدى، عين مليلة الجزائر،  د. بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري،أنظر، - 

 .25، ص مرجع السابق  النظم السياسية والقانون الدستوري، ،للهعبد ا بسيوني عبد الغنيد. المعنى 
4
 –وأيا كانت سلطاتها  –الدولة القانونية هي التي تتقيد في جميع مظاهر نشاطها  «:حيث ذهبت المحكمة الدستورية في مصر في حكم لها أن - 

ن ممارسة السلطة لم  تعد امتياز شخصيا لحد ل شكالها المختلفة، ودلك بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لعمالها و تصرفاتها في أ
 8، المحكمة الدستورية العليا الجزء الخامس، بند 1992/ 01/ 04ق ، بتاريخ 8لسنة  22. الطعن رقم »ولكنها تباشرها نيابة عن الجماعة و لصالحها 

 .113، ص لمرجع السابق ، احصاد القرن العشرين في علم القانون ،د. يحي الجمل. مشار إليها عند 91المجلد الأول، ص  14رقم 
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وجود  ضمن هذا الإطار التوافق التدريجي للأعمال القانونية الذي يعني عند فقهاء القانون، ويقوم
طا البعض ارتبا ببعضها القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني في الدولة، حيث ترتبط هذه القواعد

بينها بما   فيما  ا تتدرجأنهبل القيمة القانونية. القوة و  في مرتبة واحدة من حيث  جميعا ا ليستأنه تسلسليا، و
يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر، فبالتالي أغلب دول العالم تحرص على أن تكون الحريات 

النتيجة   دستورية، بمعنى أنـوص الـلنصة اـفي قم ي، أنجدها في الهرم الدستوري دستورية العامة كقواعد
يجب أن تكون القاعدة الأدنى غير نافذة ولا مشروعة إلا إذا صدرت في حدود   الحتمية لهذا التدرج القانوني

الإجراءات التي تبني عليها القاعدة العليا في ظل  وبإتباع المحدد لها في القاعدة الأسمى،  الشكل والموضوع
 . 2لسير أعمال دولة القانون هو الصمام الأساسي  يعتبر مبدأ الشرعية ومن هنا التسلسلي.  الاحترام

ة، فالشرعية الموضوعية ـرائيـة إجـة، وشرعيـأما الشرعية الجنائية فتنقسم  إلى  نوعين، شرعية موضوعي
 عقوبة إلا تعد الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الجنائية المعاصرة، ويقصد بها "لا جريمة ولا

بمقتضى نص قانوني"، بمعنى لا يمكن توجيه أي اتهام من السلطة القضائية ضد شخص لارتكابه فعلا 
، و هو ذات المبدأ المنصوص عليه في نص 3معينا، ما لم يكن منصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون

 من الدستور الجزائري. 46المادة 

عتبر حماية للحرية الشخصية، من حيث عدم إمكان توقيع أي فمبدأ الشرعية من جانبه الموضوعي ي
 .4جزاء على فعل ما، إلا إذا كان هذا الفعل مجرما بنص قانوني

يكفل ضمانات الحرية  نيد للإجراءات الجزائية إلا بقانو لا تحد :"5يراد بهافأما الشرعية الجزائية 
 الشخصية تحت إشراف القضاء".

باختلاف أشكالها  والفاشية الأنظمة الدكتاتورية تحاربه كل ذيالمبدأ الومبدأ الشرعية هو 
الشرعية الثورية الذي يلغي الدستور  أبمبد إلغاءه، كي تستبدله فتسعى بكل الوسائل والمبررات إلى ا،نهاوألو 

                                                                                                                                                             
1
 . 42 – 41ديوان المطبوعات الجامعية، )بدون تاريخ النشر(، الجزائر، ص  د.إبراهيم أبو النجا، محاضرات في فلسفة القانون،أنظر، - 

2
 www.Libya-Almostakbal.com . 01/03/10، )مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان(، تاريخ الزيارة د. الهادي شلهوب - 

 78، ص المرجع السابق ، القسم العام شرح قانون العقوبات ،د. محمود نجيب حسنيانظر -3
 .63، ص مرجع سابق، الحماية الدستورية لحق الدفاع في الدعوى الجزائية ،بودود لطفينظر  - 4
 . .340، ص 1978نوفمبر سنة  3، ع 9، المجلد مجلة القانونيةالإجرائية الجنائية، الو الشرعية  ،فتحي سرورأحمد  عن د. نقلا - 5
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كما حصل بعد وصول الجيش إلى الحكم في  وينتهك كل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتلغى القوانين
1965عام   بعد انقلاب جوان ائرالجز 

1. 

 
 المطلب الثاني

 قواعد الشرعية 
وتحكمها  علاقة الشرعية بسيادة القانون تتحقق قواعد الشرعية في الدول الديمقراطية بعاملين اثنين:

 مبادئ لكي تتحقق هذه الشرعية، وذلك ما سوف نتطرق إليه في هذا المطلب

 الفرع الول

 دة القانونالشرعية الدستورية وسيا 

يسود المجتمع المعاصر اليوم مبدأ سيادة القانون رغم اختلاف الدول في تحديد مضمونه، ومفاد هذا 
، 2المبدأ التزام أعضاء المجتمع وأجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها كأساس لمشروعية أعمال هذه السلطة

إلا بضمان معرفتهم بالقانون الواجب التطبيق  ويلاحظ أن تطبيق هذا المبدأ بطريقة مجردة لا يؤمن المواطنين
  .3وبضمان تطبيقه عليهم وعلى جميع أجهزة الدولة على قدم المساواة

لم نى أمن حقيقي لأعضاء المجتمع، أو م يحقق أدسيادة القانون عديم الفاعلية إذا للكن يصبح مبدأ 
جهزة سلطات واسعة بغير حدود. إذن لا يكفل أي ضابط على سلطة أجهزة الدولة، إذا كان قد أباح لهذه الأ

بد من وجود ضابط أمن يكفل إعطاء فعالية لمبدأ سيادة القانون ويضمن تحقيق أهدافه، يتمثل هذا الضابط 
في مبدأ الشرعية ) بالمعنى الدقيق(، الذي يتفرع بدوره إلى مجموعة من المبادئ يكون الدستور مصدرها 

ولة. وفي النظام الديمقراطي يجب أن تكفل هذه المبادئ احترام الحرية وتتقيد بها السلطات العامة في الد
 .4الشخصية وتحقق معادلة التوازن بينها وبين المصلحة العامة

                                                 
1- V. M’HAMED YOUSFI : LE POUVOIR( face voilée de l’algerie 1962-1978), p 85. 

2
 .1996من دستور  10إلى  07أنظر، المواد: من - 
 .737،  ص المرجع السابق : أيف ميني -أوليفيه دوهاميلأنظر، -3
 .55، ص المرجع السابق  ،يماند. بارش سلأنظر، -4
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إذا كانت القاعدة أنه:" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"، والمقصود  
ويكون تعبيرا عن إرادته، ويتولى البرلمان بصفته السلطة  بالقانون هنا هو التشريع، الذي يصدره عن الشعب

 .1التشريعية الممثلة للشعب وضع جميع النصوص المبينة للتجريم والعقاب

انون و ــبمعنى آخر أن سيادة القانون تتحقق في عنصرين أولهما، شكلي يتمثل في سلطة إصدار الق
 .2للأفرادمضمون الحقوق والحريات التزام الجميع به، وثانيهما موضوعي يقتضي أن يكفل 

الشرعية يجب أن تحدد الإجراءات الجزائية بقانون، ونعني بذلك أن تكون سلطة رجال  أوتطبيقا لمبد
يجب الحصول أنه الضبط مقيدة وليست مطلقة، ويشترط في أعمالهم أن تكون موسومة بالشرعية، بمعنى 

للمشتبه  ةلكرامة الإنسانية، ولا إهدار للحرية الشخصيعلى أدلة الجريمة بطرق مشروعة وليس فيها مساس ل
، وعلى هذا فكل دليل 4ابة القضاءـون تحت رقـكن هذا يكـ، ول3فيه أو تقيدها إلا بقدر الذي يقتضيه القانون

 . 5مخالف لمبدأ الشرعية الإجرائية يهدر ولا يعول عليه

ذا ما تعارض نص  ن ، فإ6الدولية تسمو على التشريعمعاهدة في قانون العقوبات مع أحد نصوص وا 
نص المعاهدة يطبق بأثر فوري مع مراعاة قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة عدم الفصل بحكم 

 .1، ولو كان ارتكب الفعل قبل تاريخ التصديق على المعاهدة7نهائي

                                                 
1
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك المجالات  « التي تنص على أنه  1996من الدستور الجزائري لسنة  122المادة - 

 -3...،  -2واجبات المواطنين....، حقوق الشخاص وواجباتهم الساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، و  -1الآتية:
م قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلي -7.....، 

 ..» ....8المجرمين، ونظام السجون، 
 .189، ص 1997لنهضة العربية، دار ا د. أنور رسلان، الحقوق والحريات العامة،أنظر، -2

3
 رلا يجوز أن تنال من محتواه إلا بالقد القيود عليهإذا كفل الدستور حقا من الحقوق فان  « على أنه:تنص محكمة النقض المصرية في حكم لها - 

 ،حسيني عبد البصير عصام عفيفي د.قضية دستورية،  مشار إليها  15لسنة  6القضية رقم  1995/ 15/4. انظر الطعن »التي ينص عليها الدستور
 .32، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص مبدأ الشرعية الجنائية

4
 .88، ص المرجع السابق  ،د.إدريس عبد الجواد عبد الله بريكنظر  - 

5
هي  -تفتيش الشخاص -د الإجرائيةإن الحكمة التي عناها الشارع من وضع الضمانات و القيو  « بقولها:وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية  - 

 199، ص 2س  -، مجموعة أحكام النقض 1950/ 12/ 20نقض جنائي  »كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور و أقرتها القوانين.....
حكام النقض، س مجموعة أ 1981/ 1/11. ونقض جنائي 193، رقم 805، ص 3، ع 22مجموعة أحكام النقض، س  26/12/1971، وانظر 78رقم 
 .137، 795، ص 32

6
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط والمنصوص عليها في  « :على أنهمن الدستور الجزائري تنص  132المادة - 

 » الدستور، تسمو على القانون

7
 .35، مرجع السابق، ص حسني عبد البصير يد.عصام عفيفانظر - 
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 اس فيه،ـ يجوز القي، عكس قانون العقوبات الذي لا2كذلك يجوز عمل القياس على القواعد الإجرائية
لأن استعمال القياس في قانون العقوبات يؤدي إلى خلق جريمة جديدة أو عقوبة جديدة أو ظرف مشدد 

النص سببا من أسباب  إلا في حالة ما قرر، 3جديد، فمسالة التجريم وتحديد العقاب من صلاحيات المشرع
حسن  ن قواعد الإجرائية ترمي إلىلأ ؛4وليةحالات تخفيف العقاب أو الإعفاء من المسؤ  ىحدالإباحة أو إ

قامة التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم، وتضع الضمانات التي تكفل للمتهم  سير العدالة، وا 
لأن الأصل في الجزائية لأنها تكفل الحرية الفردية  الإجراءاتفي قانون  يجوز القياس الدفاع عن نفسه، فلهذا
مة النقض ، ومن صور هذا ما ذهبت إليه محك5والاستثناء هو تقييد هذه الحرية الفرد هو التمتع بالحرية

القياس عندما قيدت سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في جريمتي  المصرية، حين عمدت إلى
 وقعت إحدى الجريمتين ضرار بزوج الجاني أو بتقديم شكوى من المجني عليه إذا النصب و خيانة الأمانة

قة إذا احد أصوله أو فروعه وذلك قياسا على تقييد سلطاتها بتقديم شكوى المجني عليه في جريمة السر 
 .6حد الأصول أو الفروعارتكبت أضرارا بالزوج أو أ

ولا يجوز لرجال الضبطية اتخاذ العرف مصدرا لاتخاذ إجراءات مخالفة للقانون الإجراءات الجزائية، 
، وبمفهوم العكس أن خالف رجال الضبطية 7ائياـرف قضـان العـن كا  عية، حتى و ع مبدأ الشر ـوذلك لتعارض م

 .8الأعراف والتقاليد القضائية لا يعتبر ذلك مساس أو خروجا عن الإجراءات ولا عن المشروعية
وكما لا تعتبر اللوائح التنفيذية والتعليمات التي تصدر من الرؤساء بالجهات القضائية مصدرا للقاعدة 

 .9ائية إلا إذا كانت متطابقة مع التشريع أو أعطت حقا ولكن بموجب قاعدة تشريعيةالإجر 

                                                                                                                                                             
1
رقم  28، مجموعة أحكام س 1977يونيه  5، ونقض 36، ص 9رقم  26، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 12/01/1975انظر الطعون، - 

 25، ص مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،د. فوزية عبد الستار.  674، ص 143

2
 .32 -31، 1976، دار الفكر العربي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،د.مأمون سلامةانظر -  

3
 .454، ص مرجع سابقد.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، انظر -  

4
 .94، ص المرجع السابق ،  القسم العام شرح قانون العقوبات ،د.محمود نجيب حسنيانظر - 

5
 .455مرجع سابق، ص د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، انظر - 

6
تضع على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفا على شكوى  312لما كانت المادة  «:يث قررت محكمة النقض ما يلي ح- 

يكون من الواجب أن يمتد أثره  إلى  الجرائم التي  أنه المجني عليه، وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان السرة، ف
الطعن  » ع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة المانة في غير إسراف في التوسع...تشترك م

رقم  34، س 21/12/1983، 133رقم  34، س 22/05/1983، نقض  891، ص 219، رقم 9، مجموعة أحكام محكمة النقض س 10/10/1958
 ، مجموعة أحكام  النقض.214

7
 .233، ص2001، دار النهضة العربية، دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان في مجال الضبط القضائي ،د.عصام زكرياء عبد العزيزنظر ا - 

8
 .30، المرجع السابق ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،د.مأمون سلامةانظر  - 

9
 .35، ص رجع السابق م، د.عصام عفيفي حسني عبد البصيرانظر - 
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أما أحكام النقض لا تعتبر مصدرا للقاعدة الإجرائية فلا يجوز لرجال الضبط التمسك بها أو اعتبارها 
 .1سابقة يجوز التمسك بها لأن لكل قضية ظروفها في إجراءاتها

 –ة الدستورية، فهي ملزمة وذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا أما المبادئ التي تقررها المحكم
، التي تجيز لرجال الضبطية تفتيش المسكن في حالة 47حين قضت بعدم دستورية نص المادة  –مصر 

ن هذه المادة غير دستورية ويجب أن يكون هناك إذن أتلبس دون إذن، فقضت المحكمة الدستورية العليا، ب
 .2يشمسبب بالتفت

 الفرع الثاني

 المبادئ التي تتحقق بها الشرعية 

 ثمة مبادئ تنبثق عن مبدأ الشرعية نمليها كالتالي:

لا يمكن إصدار أي قرار إلا من خلال أحكام التنظيم القانوني، أي في حدود تشريع عام وضع  -1
 .3مسبقا يسري على الجميع، فكل السلطات في الدولة مقيدة بالقانون

لى السلطة أن تراعي التدرج القانوني باتخاذ القرارات، ولا تكون مناقضة ومتعارضة مع يتعين ع -2
، وقد عبر المؤسس الدستوري عن ذلك في مقدمة 4قاعدة قانونية أعلى منها وبعكسه تعد هذه القرارات باطلة

ورقابة السلطات .. ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، «بقوله: 1996دستور 
 . »العمومية في مجتمع تسوده الشرعية...

أحكام القانون ينبغي أن تكون متفقة مع الشرعية الدستورية، وكذلك ينبغي للقرار  ن  ويمكن القول إ -3
أن يوافق القانون، فالقانون يحترم الدستور والتنظيم يحترم القانون وكذلك القرار الصادر بموجب القانون 

كذا، فكل ما يتم إصداره من قبل سلطات الدولة واجب الاحترام ،سواء أكان قانونا أو قرارا، أولا والتنظيم وه
من قبل السلطة التي أصدرته ومن باقي الأجهزة الأخرى ما لم يتم الاستغناء عليه من النظام القانوني للدولة 

و ما ذهب إليه المؤسس الدستوري في وه، 5أو استبداله بالطرق والأساليب القانونية ) الإلغاء أو التعديل(

                                                 
1
 .234، ص المرجع السابق نفس ، د.عصام زكرياء عبد العزيزانظر - 

2
 قضائية. 4لسنة  5، قضية رقم 02/06/1982انظر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ  - 

3
 . 36، ص مرجع السابق ، دراسات دستورية والعولمة، الجزائر نموذجا ،د. فوزي أوصديقأنظر،  - 

4
 . 23، ص سابقمرجع  ،د. محفوظ لعشب انظر،- 

5
 .186ص  مرجع سابق،، المبادئ العامة للقانون الدستوري ،د. بسيوني عبد الغني عبد اللهانظر،  - 
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، فلا يحترم الدستور وقوانين الجمهوريةيجب على كل شخص أن  « بقوله: 1996من الدستور  60المادة 
   » .يعذر أحد بجهل القانون

كان ولابد، وأرادت السلطة العامة من أن تفرض قيودا على الحرية أو على الحقوق الأساسية،  إن   -4
وانين، والتي ـلك إلا من خلال المجالس النيابية صاحبة الاختصاص الأصيل في سن القفلن يتأتى لها ذ

 .1يصطلح عليها باللائحة التكميلية

 

 الثالث المبحث
 الشخصية الدستورية للحرية لكفالةا مبادئ

م يشذ الدستور الجزائري عن الدساتير الحديثة، بالنص على الحرية وتكريسها في صلبه، هذا التشريع ل
) الدستور( الذي يمثل قمة المشروعية وقمة التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، وخصها لا محالة بمكانة 

لأن التشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن  ،رفيعة، الشيء الذي يترتب عليه كفالتها والتزام القوانين بها
وحده  نه ا، لأــوسائل التي تشكل ضمانة له. زيادة على ذلك فقد أورد العديد من المبادئ وال2تكون متقيدة به

   الذي يضمن تقرير الحقوق وثباتها. 

وتعني الضمانات القانونية، جملة النصوص القانونية المدرجة في القوانين الداخلية للدولة، والتي ترمي 
    4شريع فيها.، لأن علاقة الإنسان بقوانين بلاده تبدأ طبقا لأداة الت3إلى حماية وضمانة الحرية الشخصية

انطلاقا مما سبق سنحاول التطرق إلى الضمانات الدستورية، نبدأ الحديث بمبدأ الفصل بين السلطات 
) المطلب الأول(، ثم لنظام الرقابة على دستورية القوانين ) المطلب الثاني(، وأخيرا للضمانات المستمدة من 

 الدستور ) المطلب الثالث(.

 المطلب الول
                                                 

1
 .132، ص مرجع سابق، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية ،فتحي سرورأحمد د. ،انظر - 

2
 .05، ص مرجع سابق، مقال منشور ريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعة الجنائيةالحماية الدستورية للح ،د. مروان محمدأنظر، - 

3
لمتحدة الذي وقد تضمنت العديد من الاتفاقات الدولية والإقليمية ضمانات الكفالة للحرية الشخصية واحترامها ولعل أهم هذه المواثيق، ميثاق الأمم ا- 

المتحدة...وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الإنسانية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال  ..نحن شعوب المم.« جاء في مقدمته ما يلي:
 .» والنساء والمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية..

4
 .426يخ(، ص ، دار الكتاب الجديد، )بدون تار المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان ،د. سامي سالم الحاجأنظر،   
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 بين السلطات مبدأ الفصل 

من أبرز النظريات التي ساهمت في بلورة التاريخ الدستوري نظرية التمثيل ونظرية الفصل بين 
منذ  امعالمهمالسلطات، هذه الأخيرة التي درست بحق شكل تنظيم السلطة داخل نظام سياسي، ويمكن إيجاد 

ا ارتبطت أنه، غير لوكلمؤلفه  Essai sur le gouvernement civil كتاب: من م19نهاية القرن 
في الفصل  1747( سنة l’esprit des loisمن خلال مؤلفه " روح القوانين" ) 1(Montesquieuبالأستاذ )

 .2السادس الشهير ) دستور إنجلترا(

وسوف يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات لا محال كمشارك في الديمقراطية، بالمعنى المعاصر للتعبير، 
أي مجتمع لم « أعلن في نقطته السادسة عشرة على ما يلي: 1789وق الإنسان سنة إلى درجة أن إعلان حق

وبذلك كان له الحضور الكلي في تطوير الكثير .  » يتحدد فيه فصل السلطات ليس له دستور على الإطلاق
سلطات ، ولما له من ضمانات أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، لأن اجتماع هذه ال3من دساتير العالم

 في يد سلطة واحدة تؤدي لا محالة إلى انتهاك تلك الحقوق والحريات.

 الفرع الول

 التعريف بالمبدأ 

إن فكرة نظام سياسي وبخاصة النظام البريطاني نموذجا، هي التي لاحظها مونتيسكيو بين عامي 
، توازن سلطة، حريةض، ـاقـل التنـروري لحـو ضـا هـهر مـلاحظة وأظـذه المـن هـاستخرج مـ، ف1730و  1729

تعني أن هناك تقسيما،  Desوصيغة الجمع لكلمة  Equilibre harmonieux des pouvoirsمتجانس 
بشكل منطقي جدا وانطلاقا من العمل الأساسي، وأداة السلطة السياسية والتعبير عن السيادة الذي  كيف ذلك؟

تجنب أن يكون مضطهدا، ويجب لذلك فصل مراحل هو القانون، وبما أن القانون ضروري، فالمسألة هي في 
ناطة تحقيق كل سلطة بصلاحية مختلفة  . 4المسار التشريعي وا 

                                                 
1- Montesquieu, un philosophe français du 18eme siècle (1689-1755), dont son nom est attaché   au principe de la 

séparation des pouvoirs. Même si on peut en faire remonter la première intuition à l’antiquité. Mais c’est toujours lui 

qui devait le reprendre, le développer, le systématiser, dans son œuvre l’esprit des lois (1748) dans le chapitre 

consacré à la constitution d’Angleterre.  
V. Philipe ARDHANT, Droit constitutionnelle et institution politique, Dalloz, 2eme édition, France, P 41. 

2
، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. السعيد بوشعيرظر، أن- 

 .33و  23، ص 1988
3
 .20، ص 1992، منشأة المعارف الإسكندرية، 2، ط نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية ،د. عبد الحميد متوليأنظر، - 

4
 .830، ص مرجع سابق ،أيف ميني -أوليفيه دوهاميلأنظر،  - 
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فهناك وحسب هذا المنطق الشكلي، ثلاث مراحل: إعداد القانون وتطبيقه وتسوية الخلافات التي يطبق 
 تقلة كل واحدة عن الأخرى. عليها، وبالتالي هناك ثلاث وظائف يجب أن يعهد بها لثلاث هيئات مختلفة، مس

اعي، ـم الاجتمـات تمثيلية للجسـاط بجمعية أو بجمعيـوهكذا فإن الإعداد هو الوظيفة التشريعية، تن
التطبيق وهو الوظيفة التنفيذية تناط بالملك أو ببديله أو بالوزراء، وتسوية الخلافات، وهي الوظيفة القضائية 

 تناط بالقضاة. 

ية التي يقوم عليها مبدأ الفصل في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: وتتلخص الفكرة الأساس
التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة 
 وضيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها، وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء

 على حياة الأفراد وحقوقهم.

ذا سياج  إقامةليس معناه  المبدأن هذا جوهر مبدأ الفصل بين السلطات، فإ كانت تلك الفكرة هي وا 
، بالأخرىمادي يفصل فصر تاما بين سلطات الحكم، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس 

ن لكل منها رقابة على ن يكو أينهما تعاون، و يكون ب أنالفصل بين السلطات  مبدأن مقتضى إومن ثم ف
في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائما على أساس أن:" السلطة تحد أو توقف  الأخرى

ريات ـحقيق حـت إلى، فيؤدي ذلك   le pouvoir arrête le pouvoirالسلطة"، وهو ما يعبر عنه بالفرنسية 
 طبيقا عادلا وسليما.انين، وحسن تطبيقها ت، وضمان حقوقهم، واحترام القو رادـالأف

إذن هناك ثلاث سلطات أو ثلاث قدرات حسب التعبير الأصح، وهو تعبير مونتيسكيو، يجب أن تكون 
 منفصلة في مصدرها، وفي حقول النشاط، وفي العلاقات المتبادلة. 

ية للتطبيق على ولتلطيف مخاطر التعسف ) فإن السلطة توقف السلطة(، ذلك لكي تكون هناك قابل
الوظائف، يجب توافق السلطات الثلاث، فإذا تم ذلك تكون المخاطر ضعيفة لأننا نكون أمام ما أسماه 

JEAN JAQUE ROUSSEAU 1 2فيما بعد بالإرادة العامة . 

 

                                                 
1
م، أصدر كتابه: بعنوان العقد الاجتماعي، الذي مهد 19جان جاك روسو فيلسوف فرنسي، من أهم ثلاث أقطاب نظرية العقد الاجتماعي في القرن  - 

العقد الاجتماعي وسيلة يمليها العقل الاجتماعي بغية المحافظة على الحريات لا سلطان إلا للشعب، وهو يعتقد أن أنه به للثورة الفرنسية، حيث قرر فيه 
 .68-67، ديوان المطبوعات الجامعية، )بدون تاريخ النشر(، ص محاضرات في فلسفة القانون ،د.إبراهيم أبو النجاوالحقوق الطبيعية. نقلا عن، 

2
 .830 - 829، ص رجع السابق م ،أيف ميني -أوليفيه دوهاميلأنظر،  - 
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 الفرع الثاني

 الفصل بين السلطات بمبدأ الخذمبررات 

خطوة كبيرة لدى  المبدأ، حيث وجد هذا أخر مبدأمجدا لم يلقه أي الفصل بين السلطات  مبدأعرف 
به  الأخذمزاياه، وشرح مبررات  إبرازخذوا يتحمسون له ويدافعون عنه، وذلك من خلال أفقهاء القانون العام، ف

 وتطبيقه.

وضمان  ،حيث قام هؤلاء الفقهاء بتعزيز دفاع مونتسكيو المؤسس على أنه ضرورة لمنع الاستبداد 
رة، ــاب التخصص والخبـادة القانون، فضلا عن أنه يحقق للهيئات المنفصلة أسبالحقوق والحريات وسي

 وتطبيقاته فيما يلي: الأخذ مبادئوتتلخص 

  الحريات: حماية الحقوق ومنع الاستبداد و 

هو تفادي إساءة استخدام السلطة، وحماية حقوق  المبدألدى مونتسكيو من  الأساسيةالغاية  إن
الفصل كوسيلة لتفتيت السلطة، ومنع تركيزها  بمبدأ نادىن مونتسكيو قد إف أخرمعنى المواطنين وحرياتهم، ب

عبر "ماديسون" عن هذا بوضوح في  قوقهم للخطر، وـويعرض ح الأفرادفي يد واحدة على نحو يهدد حريات 
ة والقضائية ة و التنفيذيـات كلها، التشريعيـالسلط –تكدس  –إن تجمع  « :1حيث يقول كتابه " الفدراليست "

 إلىفي يد واحدة، سواء كانت تلك هي يد حاكم فرد أو مجموعة من الحكام، وسواء وصل أولئك الحكام 
على المجموع، هذا التجمع الخطير هو أخص خصائص  أنفسهمبفرض  أوالانتخابات  أومناصبهم بالوراثة 

 . » الاستبداد، بل هو الاستبداد بعينه

 والمؤرخينأحد كبار الساسة   Lord Acton 1902 – 1834 وقد عبر عن ذلك اللورد آكتون
  ». فسدة مطلقةكل سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة م إن« :2بقوله نالبريطانيي

                                                 
1
رسالة دكتوراه، جامعة لنفاذ القاعدة الدستورية،  د. حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان ،نقلا - 

 .60، ص 2005/2006عين شمس، 
2
 .60نفس المرجع سابق، ص د.حسن مصطفى البحري،  ،نقلا - 
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ن الطريقة المثلى لمواجهة هذا إتتقيد السلطة لكي لا تتجاوز حدودها المقررة لها، ف أنومن ذلك يجب 
سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع واحدة  الخطر تنحصر في توزيع السلطات، حتى توقف كل

 تستبد بالسلطة. أواستعمال سلطتها  تسيء أن

 :تأكيد لمبدأ المشروعية في الدولة 

والمهمة التي تكفل قيام دولة القانون، فهو  الأساسيةالفصل بين السلطات من الضمانات  مبدأيعتبر 
مونتسكيو الصلة بين حماية  أوضح، وقد 1ا تطبيقا عادلا وسليماوسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وتطبيقه

الحرية عن طريق الفصل بين السلطات، وبين صفة الشرعية في الدولة، وذلك على أساس أن وجود هذه 
جمع التشريع والتنفيذ بيد سلطة واحدة زالت عن القانون صفته  إذانه أمرهون بصيانة تلك، وبيان ذلك 

الحالات الخاصة التي قد تؤثر في  إلىعامة مجردة توضع للمستقبل دونما نظر  ه قواعد، وهي كونالأساسية
قد يعدل القانون لحظة تنفيذه على الحالات التي يرضاها بنفسه وعن طريق هواه،  لأنهوعموميتها،  حيادها

بمعناه الصحيح، وبهذا تنتفي عن القانون عموميته وحياده، وتنتفي عن الدولة تبعا لذلك صفة حكم القانون 
اجتمعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في يد شخص  إذا « : 2وهذا ما عبر عنه مونتسكيو بقوله

 أويقوم ذلك الشخص  أنالحالة  هيخشى في هذ لأنهتركزت في هيئة واحدة، فلن تكون هناك حرية،  أوواحد، 
  » . استبدادية جائرة، وتنفيذها بطريقة ظالمةبسن قوانين  -مجلس الشيوخ أوالحاكم نفسه  –تلك الهيئة 

الجمع بين التنفيذ  أووينطبق هذا القول تماما على حالة الجمع بين سلطتي التشريع والقضاء،  
 « :4ه ـيو بقولكمونتس إليه ارـأش، وهو ما 3طاغية إلىول القاضي ــيح أنن هذا الجمع أن من شلأوالقضاء، 

لم تكن السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،  إذا، ى، لن تكون هناك حريةر مرة أخ
ن حياة المواطن وحريته تصبحان عرضةً للتحكم إة التشريعية، فـع السلطـمجتمعة م أوكانت متحدة  إذا لأنها

ذان القاضي في مثل هذه الحالة سيكون هو مشرع القانون، لأوالسيطرة والاستبدادية،  لطة كانت الس وا 
د يتصرف بعنف وقسوة، ويمارس الظلم ـاضي قـن القإـمجتمعة مع السلطة التنفيذية، ف أوالقضائية متحدة 

 . » والاضطهاد

  :التلطيف من مخاطر التعسف 

التخصيص  مبدأوهو  ألامهم، ويعتبر تطبيقا سليما له  إداري مبدأالفصل بين السلطات مع  مبدأيتفق 
 ير عليه كافة المشروعات الناجحة.تس أصبحتوتقسيم العمل، الذي 

                                                 
1
 45، ص 2008دار النهضة العربية، ستوري في مصر، د. يحي الجمل، القضاء الدأنظر ، - 

2
 .60مرجع سابق، ص د. حسن مصطفى البحري، نقلا  - 

3
 .50نفس المرجع سابق، ص د. يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، أنظر ، - 

4
 .60نفس المرجع سابق، ص د. حسن مصطفى البحري،  ،نقلا - 



 كفالة الحرية الشخصية في الدس تور الجزائريالمبادئ الأساس ية ل: الأولالفصل 

 47 

ذا  أساسياسواء، ويعتبر شرطا  د  ـلى حـاصة عـامة والخـيطبق في كافة المشروعات الع المبدأكان ذلك  وا 
 وأكثرحجما،  الأنشطةكبر لى الدولة، باعتبارها أـطبيق عـواجب الت أولىنه من باب أمن شروط نجاحها، ف

 .1التخصص وتقسيم العمل إلى هاأحوجتنوعا، وبالتالي  وأشدها، أهمية
: الثلاثةتوزيع وظائف الدولة  إلى – ورأيناكما سبق  –الفصل بين السلطات  مبدأويؤدي منطق 

والثانية مهمة  مهمة التشريع، الأولىسلطات ثلاث، فتمارس  أوالتشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات 
 إلىالقضاء، وتقسيم الوظائف على هذا النحو يؤدي  السلطة الثالثة تمارس مهمة أنالتنفيذ، في حين 

تقان كل، إليهاالموكلة  بالمهامتخصص كل سلطة من هذه السلطات  على  ملهاسلطة لعملها، وقيامها بع وا 
ة و ــة: التشريعيـخير وجه، مما يحقق في النهاية حسن سير العمل في كافة المجالات الرئيسية في الدول

 التنفيذية والقضائية.

 على أساس ما تقدم ما موقف المؤسس الدستوري الجزائري من نظرية الفصل بين السلطات؟

 لثالفرع الثا

 الجزائري الدستورموقف 

، اعتمد 1996و 1989كملاحظة أولية يجب إبداؤها أن المؤسس الدستوري في كل من دستوري 
 يلح السلطة، أي أن الجهاز الذالمفهوم التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات واستعمل بذل الوظيفة مصط

 . 2يقوم بالوظائف الثلاث يكون له مركز قانوني سياسي

وفيما يخص العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نص المؤسس الدستوري على مهام كل 
المقرر في سلطة من السلطتين والعلاقة المتبادلة فيما بينهما، ووجب عليها أن لا تحيد عن المذهب الوطني 

 لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:« :أنه  التاسعة التي تنص على  المادة

 ؛إقامة الاستغلال والتبعية -

 . » السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر -

 : السلطة التشريعيةالبند الول

                                                 
1
 .830جع السابق ، ص ، مر أيف ميني -أوليفيه دوهاميلأنظر،  - 

2
، الجزء الثالث، السلطات الثلاث، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،د.فوزي أوصديقأنظر،  - 

 .12 -11، ص 2004الجزائر، 
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بحيث يتألف البرلمان من انتهجت الجزائر في نظامها السياسي مبدأ ازدواجية السلطة التشريعية 
غرفتين اثنين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. علما أن شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي 

، أما 2ام المباشر والسريــعن طريق الاقتراع الع ،1من قانون الانتخابات 107الوطني محددة بمقتضى المادة 
س الشعبية البلدية والولائية ويعين الرئيس الثلث الباقي مجلس الأمة فينتخب الثلثين من بين أعضاء المجال

، الثقافية، المهنية، ت العلميةمن أعضاء مجلس الأمة من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية في المجالا
 . 3الاقتصادية والاجتماعية

 ما وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية:يمارس البرلمان وظيفتين أساسيتين ورئيسيتين ه

 لوظيفة التشريعية:ا أولا:

، وذلك بدراستها داخل اللجان المختصة، ومناقشتها مع 4يعمل البرلمان على إعداد النصوص التشريعية
عداد تقارير بش ا لتعرض على النواب للتصويت عليها، وهو اختصاص أصيل منوط وحده أنهالحكومة، وا 

1996من دستور  98بالسلطة التشريعية، ومحدد بمقتضى المادة 
من  123و  122ان ـــقد حددت المادت. و 5

المجالات التي يحق للبرلمان التشريع فيها، ويعد التشريع في مجالات الحريات والحقوق من  1996دستور 
ضمن الاختصاصات المعطاة لهذه السلطة باعتبارها تعبير عن الإرادة العامة، بحيث لا يتسنى لها أبدا 

الحرية وكفالتها، عملا بمبدأ احترام الدستور كتشريع أساسي في  التشريع فيما هو مناقض أو مناف لحماية
لم تصبح هذه المهمة أنه الدولة، وجب أن تكون جل القواعد الصادرة منبثقة عنه وغير مخالفة له. بيد 

 . 6مقصورة فقط على البرلمان بل يشاركه فيها السلطة التنفيذية بحسب ما هو محدد بالقانون

                                                 
1
مارس سنة  6هـ الموافق  1417شوال عام  27ريخ بتا 12/97الصادر في الجريدة الرسمية رقم  97/07صدر قانون الانتخابات بموجب الأمر  - 

 2004فيفري  11هـ الموافق 1424ذو الحجة  20بتاريخ  9/04الصادر في الجريدة الرسمية رقم  01-04، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 1997
 ( . 48ع  -) ج.ر.ج.ج،  – 2007-07-28المؤرخ في  08-07والقانون رقم 

2
 .1996من دستور   01فقرة  101أنظر المادة  - 

3
نوفمبر  11الموافق  1418رجب عام  10مؤرخ في  423-97أنظر النص القانوني الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، المرسوم التنفيذي رقم  - 

، ج ر 2000مبر سنة نوف 22الموافق  1421شعبان عام  26المؤرخ في  375-2000معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم  75/79ر رقم:  ج، 1997
 .23إلى  1، المواد من 70/2000رقم: 

4
الثانية سنة  1998وعدل ثلاث مرات، الأولى سنة  1997أنظر في ذلك، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل والمتمم ) نظام صدر سنة  - 

(. والنظام الداخلي لمجلس الأمة 5-3الفقرات 13، 12، 10، 08، 03، المواد 46/2000، 14/99، 53/97، ج ر رقم: 2000والثالثة سنة  1999
، 84/99، وج.ر.ج.ج رقم :8/98. ر.ج.ج رقم : ج، 2000والثانية سنة  1999و عدل مرتين، الأولى  1998المعدل والمتمم ) نظام صدر في سنة 

 .(الأخيرتانن الفقرتا 11 -10و 07-06و 02، المواد 77/2000ج. ر.ج.ج رقم: 
5
 .79، ص 2004، المرجع السابق الجزء الثالث، ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،فوزي أوصديق د.أنظر،  - 

6
 .49 - 48، ص المرجع السابق، 2، ط دراسات دستورية و العولمة الجزائر نموذجا ،د. فوزي أوصديقانظر،  - 
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يمارس وظيفة نه إإضافة إلى الاختصاص التشريعي الذي يتميز به البرلمان، فابية: الوظيفة الرق ثانيا:
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ) الحكومة( بشتى الوسائل، من الأسئلة الشفهية والكتابية إلى 

لفقه الاستجواب، من أجل تقصي الحقائق والتحقيق وطرح مسألة الثقة أو سحبها بمقتضى ما يصطلح عليه ا
الدستوري الجزائري بملتمس الرقابة أو لائحة اللوم. وله كذلك وسائل أخرى من أجل مراقبة أعمال الحكومة 

ق ومراقبة الحساب  ةرار الميزانيـوهي الموافقة على المعاهدات، وحق مراقبة كيفية تحصيل الأموال وصرفها، وا 
 .1لميزانية الموافق عليهاالختامي حتى يتأكد البرلمان من أن الحكومة قامت بتنفيذ ا

 : السلطة التنفيذيةالبند الثاني
رئيس  حيث يكون ،2ة التنفيذيةـلطـالس دةـوح –بعد تعديل الدستوري  – إن أهم ما يميز النظام الجزائري

وحكومة معينة من قبله ومسئولة أمام  ،3عن طريق الاقتراع العام المباشر منتخباً من قبل الشعبالجمهورية 
، فرئيس الدولة 1الوزير الأولائف ـ، وتعود هذه البنية إلى التمييز بين وظائف رئيس الدولة ووظ4نالبرلما

                                                 
1
. الأصل أن الوظيفة التشريعية منوطة بالسلطة التشريعية حسب نص 1996من دستور  134 - 133و  84و  80و  99أنظر في ذلك، المواد،  - 

 استثناءا فقد أعطى الدستور) قوانين عادية أو عضوية(، لكنه و  123و 122، وهو يشرع في الميادين التي حددتها المواد 1996من دستور  98المادة 
الحق لرئيس  125وأعطت المادة ، 124سبيل الحصر كما ذكرته المادة  سلطة التشريع للسلطة التنفيذية، مرات بمقتضى الحلول وهي محدد على

تولى جميع الجمهورية من يمارس السلطة التنظيمية غير المخصصة للقانون، والحالة الأخيرة التي سمح فيها الدستور الحالي لرئيس الجمهورية من أن ي
، هذا يعني من أن العمل التشريعي غير مقتصر فقط على السلطة 1996ر من دستو  93السلطات في حالة وقف العمل بالدستور حسب نص المادة 

 التشريعية ) البرلمان( بل تشاركه في ذلك السلطة التنفيذية حسب ما تقدم.
ساس إلى في الواقع العملي فإن البرلمان، لا يقوم بأي دور قبل الحكومة )ضغط أو مراقبة(، خاصة ما يتعلق بمسألة سحب الثقة، وهذا راجع في الأ 

من  129طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، والتي تتمثل أساسا في سلطة حل الغرفة الأولى التي يتمتع بها الرئيس،حسب نص المادة 
، وهذه 06ف/  120، وصلاحية إصدار مشروع الحكومة بأمر في حالة عدم مصادقة البرلمان في الأجل المحدد المادة حسب 1996دستور 

عود سبب كل لصلاحيات تعد بطبيعة الحال وسيلة ضغط يمتلكها الرئيس قبل البرلمان مما لا يسمح لهذا الأخير القيام بما هو مرجو منه دستوريا. وقد يا
تجاه رئيس ذلك للطبيعة السياسية التي أفرزتها التعددية السياسية في احتمال أن تكون هذه الأغلبية التي تتحكم في كل المشاريع هي من نفس ا

 الجمهورية.
ام من المعلوم أن الأنظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات لا تكاد تخرج عن ثلاث نظم رئيسية هي نظام حكومة الجمعية والنظ - 2

م على دمج تام بين السلطتين التشريعية الرئاسي والنظام البرلماني؛ نظام حكومة الجمعية يبتعد كثيرا في مقوماته عن النظام السياسي الجزائري، إذ يقو 
وعلى النظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنفيذية، وتكون الوزارة فيه خاضعة تماما للجمعية النيابية. أما 

قبل الشعب ويرأس بالتالي الحكومة ويشرف عليها إشرافا كاملا، ومن  خاصية أساسية فيه هي وحدة السلطة التنفيذية، يكون فيها رئيس الدولة منتخبا من
البرلماني على  ثم يكون الوزراء مسؤولين أمامه وحده، ولذلك يسمون بالسكرتاريين لضعف سلطاتهم وتبعيتهم الكاملة له؛ وبين هذين النظامين يقوم النظام

ن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتسم بخاصية بارزة هي ثنائية الجهاز التنفيذي. أساس فصل مرن ونسبي بين السلطات، أساسه التوازن والتعاو 
، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات حبيب بشير، الشرعية الدستوريةن لبفالسلطة التنفيذية تتكون من هيئتين هما رئاسة الدولة والوزارة انظر، 

 .130، ص 2009العربية القاهرة، 
3
، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ،د. عبد الله بوقفةظر، أن - 

 .574، ص 2002
4
 .116، ص المرجع السابق ، الجزء الثالث، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،د. فوزي أوصديقأنظر،  - 
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 77لا يزود في الغالب إلا بمهام دستورية دقيقة ومحددة ، وهذا ما ذهبت إليه المادة أنه يمتلك المدة بيد 
فة إلى السلطات التي يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضا « بنصها على ما يلي: 1996من دستور 05ف/

يعين الوزير الأول وينهي : ...، تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية
ات، لا نجد أي مادة تنص على ـا قانون الانتخابط؟ لو رجعنا للدستور الجزائري وكذبأي شرو  » ... مهامه،

الوزير يجب تعيين أنه منطقي، هو  أنه  شرطا واحدا يظهر ما عدا الوزير الأولالشروط الضرورية لتعيين 
نص  باجح في المجتمع، لكن يتوقف ذلك مبدئيا حسـباعتباره الحزب الغالب والاتجاه السياسي الن الأول
ولكي  2ة بمعنى ) يجب أن يحوز على ثقة رئيس الجمهورية(ـة رئيس الجمهوريـا وثقـعلى رض 77المادة 

84تمرار في منصبه وجب أن يحوز كذلك على رضا البرلمان حسب نص المادة يستطيع البقاء والاس
، لكن 3

ن لم يوفق أنه  تجدر الملاحظة  في الحصول على ثقة البرلمان فإن رئيس الجمهورية  الوزير الأولحتى وا 
 .4وبما له من صلاحيات خولها إياه الدستور يحل محل البرلمان ويبقي على الحكومة

دارة الشأن الع ويتقاسم الأعباء ويتم  ،ة الجزائريةـام للدولـالمتوقعة على عاتق السلطة بقطبيها في تنفيذ وا 
التي تنص على  06 -03 /ف77بحسب المادة  والسياسة الخارجية للأمة ويوجههاالسياسة العامة  إعداد
ءا من صلاحياته يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جز يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،... ...« :أنه

 . » ... من الدستور، 87رئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة ـللوزير الأول ل

 السلطة القضائية :البند الثالث

ليس ثمة ضمانات أكثر كفالة لاحترام الحريات الشخصية، من وجود هيئة قضائية تتوفر فيها  
تعرض الحريات الشخصية وما يتعلق بها من حقوق الإنسان ضمانات الاستقلالية والنزاهة والكفاءة. حيث ت

                                                                                                                                                             
1
 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم ديل الدستور كان يعرف برئيس الحكومة ) الوزير الأول(، أما بعد تعديل الدستور بموجب قبل تع - 

 ، ألغيت تلك التسمية و أصبح بما يعرف الوزير الأول.2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم 
2
 .143المرجع السابق، ص، نفس ، الجزء الثالث، شرح القانون الدستوري الجزائريالوافي في  ،د فوزي أوصديقأنظر،  - 

3
لمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، تعقب بيان السياسة إلى ا لوزير الول سنوياتقدم ا« بقولها: 1996لدستور  84تنص المادة  - 

و       135المناقشة إيداع ملتمس الرقابة يقوم به المجلس الوطني طبقا لحكام المواد العامة مناقشة لعمل الحكومة، ...كما يمكن أن يترتب على 
 . » أدناه.. 137و  136

4
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها ...« :أنه على 1996فقرة ما قبل الأخيرة من دستور  120وفي هذا الصدد نصت المادة  - 

اريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة. في حالة عدم المصادقة عليه في الجل المحدد أعلاه يصدر رئيس الجمهورية ( من ت75خمسة وسبعون يوما) 
 . »مشروع الحكومة بأمر 
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للخطر، لكن من خلال الاستقلالية، يمكن تحقيق هدفين هما: حماية الحرية الشخصية والمصلحة العامة 
قامة التوازن بينهما  .1وا 

ويعني استقلال القضاء تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن 
ضوع القضاة لا يكون لغير القانون، فواجب القاضي في تطبيق القانون يقتضي منه معرفة إرادة المشرع خ

الحقيقية، وهو ما لا يتأتى إلا إذا كان كامل الحرية في استخلاص هذه الإرادة، غير متأثر بفكرة معينة، وغير 
 .2خاضع لتدخل هاتين السلطتين

تبداد في الرأي والحكم، ولكنه يعني عدم الخضوع في استخلاص كما لا يعني الاستقلال التحكم والاس
 .3كلمة القانون وتطبيقها لغير ضمير القاضي وقناعته الحرة السليمة

إلى اعتبار القضاء  دوجيو روسووقد ثار خلاف فقهي بشأن استقلال القضاء، فذهب فريق بزعامة 
يعتبر السلطة  مونتيسكيوالفقهاء وعلى رأسهم  ، إلا أن الغالبية الكبرى من4جزءا من السلطة التنفيذية

 .5القضائية مستقلة
 138قد نظمها في الفصل الثاني من الباب الثاني )في المواد  1996وتجدر الإشارة إلى أن دستور 

 .138وأقر بمبدأ استقلال القضاء في المادة  " السلطة القضائية"( تحت عنوان158و
من خلال النزاهة والكفاءة والعلم، بل لا بد من إيجاد ضروريات لخلق بيد أن تحقيق العدالة لا يتم فقط 

على الضمانات خاصة ما تعلق منها بالراتب المادي وعدم القابلية للعزل  صمحيط ملائم للاستقرار، كالتنصي
ن . وسنحاول معرفة ذلك م 6وطريقة التعيين والترقية إلى جانب حمايتهم من التأثيرات الخارجية عن مهامهم

 خلال العناصر التالية:
نقصد بذلك جل ما يمكنه أن يؤثر سلبا على عمل القاضي كالترقية والنقل  استقرار القضاء، 

من  155حيث قضت المادة ، 7ذه المهمة للمجلس الأعلى للقضاءـوالجانب المادي والمعنوي وقد أوكلت ه
ط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشرو « :أنه على  1996دستور 

                                                 
1
 .247 - 246ص  ،2001، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطية الإسكندرية،نظرية الدولة والنظم السياسية ،د.محمد نصر مهناأنظر،  - 

2
 .643مرجع سابق، ص د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  أنظر، - 

3
 .249 - 248المرجع السابق، ص  ،د. محمد نصر مهناأنظر،   - 

4
م، وبين الأساس الذي أقام عليه مذهبه في مؤلفاته، ومن 19فقيه فرنسي، نادى بمذهب التضامن الاجتماعي في أواخر القرن  DUGUITدوجي  - 
 .100، ص مرجع سابق، محاضرات في فلسفة القانون ،د.إبراهيم أبو النجاهمها كتابه" المطول في القانون الدستوري". نقلا عن، أ

5
 .730ص  مرجع سابق،، أوليفيه دوهاميلأنظر،  - 

6
 .315، ص 2002، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأزاريطية الإسكندريةالقانون الدستوري ،د. ماجد راغب الحلوانظر،  - 

7
 .86،  ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4، ط النظام القضائي الجزائري ،أ. بوبشير محمدأنظر، - 



 كفالة الحرية الشخصية في الدس تور الجزائريالمبادئ الأساس ية ل: الأولالفصل 

 52 

للقضاء، وعلى رقابة انضباط  يونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي. ويسهر على احترام أحكام القانون الأساس
 . » القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا

ومتابعة التأديبية  ةنص الدستور الجزائري على خضوع المسؤوليالتأديبية،  ةضمانات المسؤولي 
القاضي « بنصها: 1996من دستور  149القضاة للمجلس الأعلى لقضاء، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

مسئول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيات قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في 
 . » القانون

 1996لال القضاء في دستور لقد تم تجسيد المبدأ المنوه عنه باستقحماية القاضي من التأثيرات،  
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء « بقولها: 148في المادة 

»مهمته، أو تمس نزاهة حكمه
1. 

إن الأشكال المختلفة للأنظمة الجنائية المرتبطة بالتقاليد القانونية إسهام الشعب في إقامة العدالة،  
التي تحدد ارتباط نظام إسهام الشعب في العدالة، وتثور هنا مسألة إشراك غير القانونيين والدستورية هي 

 02فقرة  146عن ذلك في المادة  96. وقد عبر الدستور الجزائري لسنة 2والقضاة الشعبيين
 . » ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون...« :بقوله

ظ في بادئ الأمر أن نظام المحلفين والقضاة الشعبيون تستتر وراءه اعتبارات سياسية. فأهم لكن يلاح
القوانين بحيث  التي تكفلهاتلك السيادة  ،3أسانيده السياسية أن سيادة الشعب تقتضي إسهامه في القضاء

ضاء أحكامه يصدر الق« عن هذا بقولها: 96من دستور  141تصدر الأحكام باسم الشعب وتعبر المادة 
 . » باسم الشعب

وأخيرا فإن المحكمة العليا ومجلس الدولة بما يقومان به من تقويم للأخطاء القضائية التي تشوب 
 نهلأ ان في تدعيم مناط استقلال القضاء؛الأحكام القضائية، والعمل على توحيد المبادئ القانونية يسهم

وذلك باعتبار أن الضمير القضائي الحر لا يقضي بغير يفترض وحدة كلمة القانون التي ينطق بها القضاة، 
تمثل المحكمة العليا الهيئة « بقولها: 1996من دستور  152هذه الكلمة. وهذا ما ذهبت إليه أحكام المادة 

المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات الفضائية 

                                                 
1
 .100مرجع السابق،  ص  ،أ. بوبشير محمد انظر، - 

2
 .314-313، ص مرجع السابق  ،د. ماجد راغب الحلوأنظر،  - 

3
 .1996ستور من  د 11و   07 -06أنظر،  المواد  - 
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كمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على تضمن المح الإدارية.
 . » احترام القانون

 

 

  المطلب الثاني 
 الرقابة على دستورية القوانين 

ه الرقابة ناتجة من فكرة تدرج ، وهذ1تعد الرقابة على دستورية القوانين من بين أهم مميزات دولة القانون
، وتؤدي الرقابة على دستورية القوانين إلى 2ورـدستـسمو الـضمان لـعلى أدناها وهي ال امو أعلاهالقوانين وس

لى حماية الديمقراطية وسيادة القانون، تجنب الاضطراب التشريعي،و  رام الحقوق والحريات،ـان احتـضم  وا 
. فما هو الحال بالنسبة 3دستورطالما أن الهيئة الرقابية قد قالت كلمتها بشأن مدى مطابقة هذا القانون لل

 للدستور الجزائري؟
اعتمد نظام الرقابة على دستورية القوانين في النظام القانوني الدستوري الجزائري لأول مرة في دستور 

لم يعتمد أنه ام الرقابة، والسبب في ذلك يرجع ـم يعتمد نظـهذا لم ينص ول 1976، غير أن دستور 1963
نما اعتمد وحدة السلطة وتعدد الوظائف.مبدأ الفصل بين السلطا  ت، وا 

فقد نص المؤسس الدستوري على نظام الرقابة في الباب  1996و 1989أما فيما يخص دستوري 
 .4الثالث تحت عنوان الرقابة والمؤسسات الاستشارية

 الفرع الول
 أهمية الخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين 

ابة على دستورية القوانين، على ضمان وضع قواعد تخضع لها سلطات الرق -الغاية  -وتكمن أهمية
احية، ويترتب ـال هذه السلطة من نـالدولة ويلتزم بها الجميع، وذلك بما يضمن الحيلولة دون إساءة استعم

عليه من ناحية أخرى تدعيم سيادة القانون بحماية الحقوق والحريات العامة، وهذه الرقابة تستند على أسس 
 بع وهي:أر 

                                                 
1
 .7 - 5، ص 2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، دولة القانون،جورج سعدانظر،  - 

2
 .45، ص مرجع سابق، القضاء الدستوري في مصر ،يحي الجملانظر د.  - 

 .48 - 47، صمرجع سابق ،د. عبد الله بوقفةأنظر،  - 3
4
 .421، ص 2004، دار العثمانية، الجزائر، 2، ط جزائريالنظام الدستوري ال ،أ. العيفا أويحيأنظر،  - 
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  ضمان احترام الحقوق والحريات 
شرعت الرقابة الدستورية لحمل القوانين على احترام الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور،  

ولهذا حددت دساتير هذه الحقوق والحريات في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الدستوري، ومثال ذلك ما جاء 
الذي أكد على حقوق وحريات الإنسان والمواطن الواردة في إعلان  1946ي به  الدستور الفرنسي الصادر ف

، وهو ما أكده الدستور 1958، وهو ما أكده دستور الجمهورية الخامسة في 1789الحقوق الصادر في 
الجزائري عندما نص على الحقوق والحريات في صلب الدستور، بمعنى يجب احترام هذه الحقوق والحريات 

ات الدولة، ولا يجوز المساس بها أو الإنقاص منها، وهذا ما يهدف إليه نظام الرقابة على على كل مؤسس
 .2، في حماية وكفالة الحرية الشخصية للحقوق والحريات في مواجهة السلطة1دستورية القوانين

عقوبات وفقا كما يتم احترام وتأكيد الحقوق والحريات باحترام المبادئ القانونية، ومنها شرعية الجرائم وال
للقاعدة " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بمقتضى قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي..."، و 
يعد هذا المبدأ أحد عناصر الشرعية الدستورية والقانونية، والتي تعلو على اعتبارات قوة الأمر المقضي فيه، 

يس له حجية ولو حاز على قوة الأمر القضي فيه، وكذلك يعد فإذا صدر حكم بالإدانة يخالف هذه الشرعية فل
 .3مبدأ الأصل في الإنسان البراءة أحد أهم المبادئ الإجرائية التي تتصل بالشرعية الإجرائية

وتطبيقا لذلك لم تتردد المحكمة في الحكم بعدم الدستورية لنص جنائي مخالف للدستور حتى إذا عدل 
ا صدر قانون أصلح للمتهم، فإن العبرة هي بمدى اتفاقه مع الدستور، حتى يعد أو ألغى فيما بعد، كذلك إذ

 .4شرطا للنظر في مدى صلاحيته للمتهم

   لديمقراطية وسيادة القانونلحماية 

لأن  الدستور والقانون من جور السلطة؛ تعد الرقابة الدستورية أحد ضمانات الديمقراطية وسيادة 
اسمها أيضا، فعلى السلطة أن تخضع ـانون صدر بـب وهو مصدرها، والقالسلطة مستمدة من إرادة الشع

ة، والرقابة الدستورية يتم التحقق منها ومدى التزام ـالشرعيـا يعبر عنه بـانون، وهو مـللدستور ومن ثم للق

                                                 
1
 .1993يناير  2، 1992يناير  4دستورية عليا   - 

2
 .19، ص 2000، منشاة المعارف الإسكندرية، د. إبراهيم محمد حسنين، الرقابة على دستورية القوانين في الفقه والقضاءأنظر،  - 

3
 .289، ص 1980منشاة المعارف الإسكندرية، مصري، د. سعد عصفور، النظام الدستوري الأنظر،  - 

4
 .716، ص 44، رقم 6، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج 20/05/1995دستورية عليا  - 
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حريات الجميع بالدستور والقانون، وهو ما يسمى بالشرعية الدستورية كما أنه ما يحقق الحماية للحق وقوة ال
 .1في وجودها بالديمقراطية، وفي حمايتها بالشرعية الدستورية والقانونية

والرقابة تقصد الوقوف على دستورية القوانين ومن ثم سيادته، وبهذا تتحقق الديمقراطية وتصبح حقيقة 
 .2واقعة، وهو ما يعطي الشرعية لهذه الرقابة التي تهدف إلى الاعتراف المتواصل بسيادة الدستور

إن الرقابة على دستورية القوانين تؤكد القوة الإلزامية للدستور وسموه باعتباره القاعدة الأعلى، لهذا فان 
دستورية القوانين تعنى القياس على الدستور ومدى مطابقتها له وعدم مخالفتها إياه، وعلى ذلك فلا توجد دولة 

 .3لقانون ومن ثم تتحقق الشرعيةديمقراطية بدون رقابة على دستورية تكفل ضمان حكم سيادة ا

ومن ناحية أخرى إذا كان مبدأ سيادة القانون يعني خضوع سلطة الدولة والأفراد للقانون، فيجب تحديد 
بين سلطة هذا القانون ومضمونه ونطاقه الدستوري، ومن تم يتم تحديد الحقوق والحريات على ضوء العلاقة 

الدولة، والفرد، وهو ما تحدده أيضا مبادئ الشرعية الدستورية ومجموعة مبادئ أخرى تتصل بسيادة القانون 
 .4والديمقراطية وحقوق الإنسان

وهذا أكدته المحكمة الدستورية العليا في مصر من أن مضمون القانون إنما يتحدد ويتقيد على ضوء 
ات، والتي لا ـانونية للحقوق والحريـا للحماية القـلديمقراطية، وعلى مدى توفيرهالتزاماتها ومستوياتها في الدول ا

، و لا تفرض قيودا على تمتعهم بحقوقهم 5يجب أن تنزل بها عن حد معين يمكن قبوله في دولة ديمقراطية
اية الديمقراطية وحرياتهم إلا بالقدر الذي يحقق أمنهم ونظامهم العام للاستمتاع بها، ومن هنا يتم تحقيق الحم

 .6من ناحية، وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى

ويخلص الباحث إلى أن خضوع الدولة لقانون وتحديد مفهومه في ضوء الديمقراطية بالدولة، يؤدي إلى 
ة القانون، كما تعد ضمانة أساسية  للحقوق ـعدم الإخلال بالحقوق والحريات التي تعد أحد مقومات قيام دول

                                                 
1
 .143 ، ص1998دراسة مقارنة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية،د.علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، أنظر،  - 

2
 .289مرجع سابق، ص د. سعد عصفور، أنظر،  - 

3
 .72مرجع سابق، ص د. إبراهيم محمد حسنين، أنظر،  - 

4
 .37، ص 2000دار الشروق، حمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، د. أأنظر،  - 

5
 .417جامعة القاهرة، بدون سنة نشر، ص م الجنائية، د. إبراهيم محمود السيد اللبيدى، ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكأنظر،  - 

6
مجموعة  – 2/01/1993. 261، ص 23/01/1992في  4العدد  -الجريدة الرسمية -قضائية 8لسنة  22قضية رقم  -4/01/1992دستورية عليا  - 

 .103، ص 10رقم  5ج  –أحكام الدستورية العليا 
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ديمقراطية، وهذه الرقابة ـانون وتحقيق الـادة القـات، وما الرقابة الدستورية إلا وسيلة للوصول إلى سيوالحري
 ليست انتقاصا من السلطة التشريعية، بل تأكيدا وامتدادا لها وتمكين للدولة القانونية.

 

  تحقيق الاستقرار القانوني 

نية المختلفة، وبين الأغلبية والمعارضة في حالة تحسم الرقابة الدستورية النزاع بين الاتجاهات القانو 
الاختلاف الدستوري، لما فيها من تجنب حدوث الاضطراب التشريعي فيما يتعلق بموضوع النزاع، يؤدي ذلك 
إلى ضمان العلاقة بين السلطات العامة وحسن سيرها وتسييرها للدولة، وبيانها لما يعد دستوريا، وما لا يعد 

القضاء العادي، فبهذا القضاء  مبعدم دستورية نص يتعلق بنزاع موضوعي منظور أما كذلك، إذا ما طعن
الدستوري يتحقق الاستقرار القانوني، وكذلك بيان حدود السلطات، ومنه تقييد سلطة المحكمة الدستورية في 

 .1النظر في دستورية القانون دون النظر في ملائمته أو غرضه الذي شرع من أجله

خرى تتمتع المراكز القانونية التي استقرت بصدور حكم حاز على قوة الأمر المقضي ومن ناحية أ
م بعدم الدستورية، ويهد ذلك تحقيقا لمبدأ تقييد ـا صدور حكـبالحماية وفقا للقواعد العامة، فلا ينتقص منه

طا لممارسة هذه ممارسة الحقوق والحريات باعتبارات المصلحة العامة، والنظام العام الدستوري، لكونه شر 
 .2الحقوق والحريات

 « : 3ا بمصر، والتي نصت على أنــوهذا ما فسرته المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العلي
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، 

ا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى هذا فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلق
 .. » النص كأن لم تكن..

ويعد ذلك تطبيقا لأثر الحكم ليس في المستقبل فقط، بل يمتد إلى العلاقات والوقائع السابقة على 
عي للحكم، رجــه الأثر الـصدور الحكم بعدم الدستورية، وهو ما استقر قضاء النقض عليه، وأطلقت علي

                                                 
1
 .320، مرجع سابق، ص رية للحقوق والحرياتحمد فتحي سرور، الحماية الدستو د. أأنظر،  - 

2
 .419مرجع سابق، ص د. إبراهيم محمود السيد اللبيدى، أنظر،  - 

3
 قضائية. 18س  -22رقم  -مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا -30/11/1996دستورية عليا  - 



 كفالة الحرية الشخصية في الدس تور الجزائريالمبادئ الأساس ية ل: الأولالفصل 

 57 

باعتبار أن عيب المخالفة الدستورية يولد مع الحكم، وفقا لما أوضحته المذكرة التفسيرية لهذا القانون، كما 
 .1يعد ذلك من قبيل ضمان الحماية الدستورية للحقوق والحريات

لا  وهذا ما أكدته محكمة النقض من أن حكم المحكمة الدستورية العليا، أنه بعدم دستورية نص قانوني
، كما انتهت إلى أنه إذا أدرك الحكم 2يطلق على المنازعات التي صدر حكم نهائي مطعون عليه بالنقض

بعدم دستورية نص قانون قبل الحكم في النزاع الموضوعي المطبق عليه النص محل عدم الدستورية، فإن 
 .  3هذا الحكم يطبق على النزاع

هذه الرقابة تحسم ما يثار من نزاع بين الأفراد، لما في ومن صور تحقيق الاستقرار التشريعي، هو أن 
ذلك من تحقيق الاستقرار القانوني لمراكز الأفراد وحقوقهم، وذلك ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في صر، 
عند بيانها للمعنى المقصود بالشريعة الإسلامية لمصدر التشريع، وقصرت مدلول أحكامها القطعية الثبوت 

 .4لة، وبأنها تمثل سيادتها وأصولها الثابتة بما لا يحتمل التأويل أو التبديلوالدلا

إن الدستور يحول دون حدوث فوضى تهدد الاستقرار القانوني، ذلك بضمانه خضوع كل فروع القانون 
حقق ونظامه إلى سيادة الدستور وقواعده، وبهذا تكفل الرقابة الدستورية ضمان تحقيق هذا الاستقرار وضمان ت

الشرعية، ومن تم عدم الاعتداء على الحقوق والحريات، ولذلك تفترض المحكمة الدستورية صحة القوانين ما 
 .5لم يتقرر إلغاؤها أو الحكم بعدم دستوريتها، مما يعد تحقيقا للأمن القانوني

  التعبير عن المجتمع وتطوره 

مجتمع، فهو ـور الـل، وهي تتطور بتطـشاكتعد القواعد القانونية بصفة عامة ترجمة للمجتمع، وحلا لم 
ل، وكذلك الدستور تعد ـا يجد من مشاكــفي حاجة ماسة إلى قواعد قانونية تحكم جوانبه المختلفة، وتواجه م

قواعده أشمل و أسمى في التعبير عن المجتمع من قواعد القانون، لذا تجد الرقابة الدستورية لا تتقيد بالقواعد 
سير والتطبيق القضائي للقواعد القانونية، كما أنها أوسع وأشمل في التفسير، بما يعبر عن التقليدية في التف

                                                 
1
 .89، ص 5ج  –مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا   - 4/01/1992دستورية عليا  - 

2
 قضائية.60لسنة  2001، طعن رقم 13/11/1997قضائية،  60لسنة  -4075، طعن رقم 29/10/1998نقض  - 

3
 قضائية. 62لسنة  5828 -28/11/1996قضائية، نقض مدني  61لسنة  1489، طعن 31/12/1997نقض  - 

4
مجموعة  -15س  –قضائية دستورية  12 -3/12/1994 –ورية عليا قضائية دستورية، دست -8لسنة  7قضية  -1993مايو  15 -دستورية عليا - 

 .380، ص 29رقم  -6أحكام المحكمة الدستورية العليا ج 
5
 18لسنة  22، قضية رقم 30/11/1996، 213ص   -20، رقم 6مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج  5/8/1994 –دستورية عليا  - 

 قضائية.
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ا غير جامد، إذا ما ضيق في نصوصه ومن تم ـحاجات المجتمع وعن تطورها، وهذا ما جعل الدستور مرن
دستور وثيقة إن ال« : 2، وذلك ما ذهبت إليه الحكمة الدستورية العليا في مصر1تضيق الرقابة الدستورية

نما تمثل الإرادة الشعبية الرامية إلى التطور دمية لا ترتد مفاهيمها إلى الخلفتق  . »  وا 

فالقانون معبر عن المجتمع وتطوره، ولهذا صدر قانون العقوبات الفرنسي الجديد مبررا بمواجهة 
سباب انتفاء المسؤولية الجنائية، المشاكل القانونية والمسائل الفقهية الجديدة، منها عدم  وجود نظرية عامة لأ

، ويعبر عن تطور 3من ناحية 1810وعدم تناول الدفاع الشرعي في القسم العام في القانون الصادر في 
الظاهرة الإجرامية كما وكيفا، ويمد المسئولية الجنائية إلى الأشخاص المعنوية، بعد قصرها على الأشخاص 

ياق ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية ، وفي نفس الس4الطبيعية من ناحية أخرى
 ، مثل التوسع في مواجهة جرائم الصرف والإرهاب ...، والتسرب، ... وغيرها.22-06عند تعديله بقانون 

 لثانيالفرع ا

 مبدأ سمو الدستور 

قمة الهرم التشريعي،  لا يمكن الحديث عن رقابة عن دستورية القوانين، إلا في وجود دستور يتربع على
قصد بمبدأ سمو الدستور أن تحتل القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني و ي

في الدولة، سواء كانت هده القواعد مرنة أو جامدة، عرفية أو مكتوبة تتربع على قمة النظام القانوني في 
 قا لهذا المفهوم جانبين:، ويتضمن مبدأ سمو الدستور وف5الدولة

 :السمو الموضوعي 

وهو الذي يستند في سموه وعلوه إلى موضوع ومضمون القواعد الدستورية، والتي تتناول بصفة رئيسية 
شكل الدولة ونظام الحكم فيها، من حيث السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض من 

اتهم، والسمو ـة أخرى، وبيان الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحريناحية، وعلاقتها بالأفراد من ناحي
 .6الم ) الجزائر(ـاتير العـل في معظم دسـالموضوعي بهذا المعنى لا ينحصر في دساتير معينة ب

                                                 
1
 .135مرجع سابق، ص  ي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،حمد فتحد. أأنظر،  - 

2
 قضائية دستورية. 8لسنة  22، قضية 01/1992/ 4 -دستورية عليا - 

3
 .11، ص 1980القسم العام، بدون دار نشر،  د. محمود محمد مصطفى، تعليقات على مشروع قانون العقوبات،أنظر،  - 

4
 .13، ص 1997دار الفكر العربي، لاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي، د. محمد ابو العلا، اأنظر، -  

 .20، ص المرجع السابق  ،القضاء الدستوري في مصر ،د. يحي الجملانظر  - 5
6
 .190 -181، ص مرجع سابق، المبادئ العامة للقانون الدستوري ،د. عبد الغني بسيوني عبد اللهأنظر، -  
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  :وهو السمو الذي تترتب عليه الآثار القانونية، التي تتعلق بالشكل والإجراءات التي السمو الشكلي
ا جامدا، بمعنى ـا القواعد الدستورية، وبالتالي لا يتحقق هذا السمو إلا إذا كان الدستور مكتوبتوضع وتعدل به

جراءات خاصة تختلف بها عن تعديل القواعد العادية. أنه  يتطلب أشكالا وا 

ولعل أهم الآثار العملية التي تترتب على هذا المبدأ هو اعتبار القاعدة الدستورية أعلى مرتبة من 
لا يجوز إلغاء أو  أنه  را، كما ـاتا مستمـالقانونية الأخرى مما يكسب الحقوق والحريات الواردة بها ثب القواعد

 .1تعديل ما ورد بالقاعدة الدستورية بقواعد قانونية أخرى

إن مبدأ سمو الدستور يوجب على السلطة التنفيذية مراعاة أعمالها وتصرفاتها لتتفق وأحكام الدستور 
لا اعتبرت  يتوجب عليها احترام أنه غير مشروعة وجديرة بالإلغاء كذلك. أما بالنسبة للسلطة التشريعية فوا 

الدستور، فلا تستطيع أن تصدر من التشريعات ما تخالف به أحكام الدستور أو روحه، سواء بطريق صريح 
لا عدت متجاوزة لحدود اختصاصاتها، واعتبرت التشريعات الصادرة عن ها غير أو بطريق ضمني، وا 

 .2اأنه مشروعة، ووجب الحكم بعدم دستوريتها وبطل

 ولكن ما هي الجهة التي تستطيع تقرير البطلان عملا بمبدأ الشرعية؟

وانين، وباستقراء ــة القــن موضوع الرقابة على دستوريـإن الإجابة على هذا السؤال يقودنا إلى البحث ع
ا في أنهفي تنظيم كيفية الرقابة على دستورية القوانين، إلا اختلفت  هاالنظم الدستورية في دول العالم نجد

تكون على ضربين  وهذه الأخيرة النهاية تجتمع في نظامين رسميين هما: الرقابة السياسية والرقابة القضائية،
ما  اثنين: إما عن طريق إلغاء قانون غير دستوري ) عندما يتعلق الأمر بالرقابة عن طريق الدعوى(، وا 

وأثناء البحث عن أسلوب الرقابة ، 3اد تطبيق قانون على حالة معينة بالذات ) الرقابة عن طريق الدفع(باستبع
 تلك الرقابة عن طريق المجلس الدستوريمن ضت 1996على دستورية القوانين في الجزائر نجد أن دستور 

 لثالفرع الثا

 الجزائري موقف  الدستور 
                                                 

1
 .217ص  ،1977، الأهلية للنشر والتوزيع، )بدون بلد(، 2، الجزء الثاني، ط القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،يه هوريوأ. أندر أنظر،  - 

2
 .08، ص ، المرجع السابقالحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعة الجنائية ،د. مروان محمدأنظر،  - 

3
. وقد أضاف المشرع  المصري نوع أخر من الرقابة وهو الرقابة عن طريق التصدي، وهذه 682 - 681مرجع سابق، ص أوليفيه دوهاميل، أنظر، - 

الصورة تكون عندما تكون قضية معروضة على المحكمة الدستورية سواء كانت القضية دستورية أو قضية من قضايا تنازع الاختصاص أو تعارض 
ضي المحكمة، وهذا التصدي هو من المسائل الجوازية تباشره بمناسبة ممارسة اختصاصها من تلقاء نفسها دون أن الأحكام، و ذلك بعد تقرير هيئة مفو 

 .162، 161، مرجع سابق ، ص القضاء الدستوري في مصر، د. يحي الجمليتم هناك دفع. انظر 
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انون ببساطة، بل لابد أن ـبعدا أسمى يتجاوز بكثير احترام الق إن مفهوم أو فكرة دولة القانون تخفي
يكون عادلا خاليا من أية دعوة إلى انتهاك حقوق المواطن وحرياته الأساسية المحددة في الدستور، إن هذا 

من  1996وكرسه دستور  1989البعد الخاص بتدعيم دولة القانون لا يمكن فصله عما جاء به دستور
دية سياسية، يعطي إنشاء المجلس الدستوري حق دلالته ومدى أهميته في مراقبة سير ديمقراطية وتعد

الاستفتاء ومختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تسمح له بضمان التعبير الديمقراطي والتعددي لسيادة 
على صلة بالمجلس الإرادة الشعبية، إذ تنعكس تماما هذه الجوانب الثلاثة الوثيقة الارتباط بكل ما هو 

 .الدستوري، على مستوى صلاحياته وتنظيمه وسيره على حد سواء

أوكل  1هيئة وانين في الجزائر، فهوـفالمجلس الدستوري هو الجهاز الذي يقوم بالرقابة على دستورية الق
لها المؤسس الدستوري صلاحيات هامة جدا لأجل الحفاظ على سمو الدستور، وعدم قبول نص مخالف 

 فما هي أدوات تدخله؟بمعنى آخر أنه يحافظ على مبدأ المشروعية في الدولة، امه، لأحك

يتضح من خلال أحكام الدستور أن المجلس الدستوري يضمن مراقبة دستورية نشاطات السلطتين 
التشريعية والتنفيذية في عملية إعداد النصوص القانونية الخاصة بهما. وفي هذا يراقب مدى احترام هاتين 

سلطتين ومجال اختصاصهما في حدود الدستور، ومن ثمة يتجنب التطاول على الاختصاصات وعدم ال
انتهاك أحكام هاتين السلطتين لحقوق المواطنين وحرياتهم في ظل احترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها 

 .2المجتمع والدولة

قة العمل التشريعي الصادر سواء أكان وعلى هذا النحو، فإن المجلس الدستوري يقوم بمراقبة مدى مطاب
قانونا عاديا أو عضويا، أو في الحالات التي يسمح فيها القانون أن تحل السلطة التنفيذية محلا السلطة 
التشريعية، إلى جانب السهر على عملية الاستفتاء أو انتخاب رئيس الجمهورية، ثم الانتخابات التشريعية، 

احترام على الدستوري يسهر  سالمجل التي تنص على أن 1996ستور من د 163وهو ما أكدته المادة 

                                                 
1
 من حيث تشكيلة المجلس الدستوري.-  

 مجلس الدستوري من تسعة أعضاء :أن يتكون ال 1996من دستور  164تنص المادة 
 ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية. -
 اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه. -
 اثنان ينتخبهما مجلس الأمة من بين أعضائه. -
 عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها. -
 الدولة من بين أعضائه.عضو واحد ينتخبه مجلس  -

2
 .142-141، ص المرجع السابق  ،د.محفوظ لعشبأنظر،  - 
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الدستور إما بعدم تجاوزه أو بعدم تطبيقه كما يسهر على عملية الاستفتاء أو انتخاب رئيس الجمهورية ثم 
 .1الانتخابات التشريعية

ت والوثيقة الختامية وتخضع المفاهيم المتعددة لأشكال المعاهدات ) كالحلف والميثاق والاتفاقية والاتفاقا
والبروتوكول...إلخ( إلى رقابة المجلس الدستوري، لأن المعاهدات لا تخضع لسموها على القانون إلا للقاعدة 

ل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى ـ...يفص«: على أن 1996من دستور 165ادة ـالدستورية، وقد نصت الم
في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى 

    » .والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية...

أما فيما يتعلق بمراجعة الدستور، فلا يتم ذلك إلا بناءا على مبادرة رئيس الجمهورية الذي يعرضه على 
ى استفتاء الشعب من أجل إقراره. غير أن الدستور الجزائري لسنة البرلمان للمصادقة عليه، ومن ثم عل

إذا كان  انون المتعلق بالتعديل،ـا لإصدار القـاعتبر رأي المجلس الدستوري قبل الاستفتاء شرطا لازم 1996
  .2هذا التعديل لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع ولا تمس حقوق الإنسان والمواطن

ا بين الدستور، ليستنتج ما إذا ـما بين القانون الذي يجري مراقبته وم س الدستوري بتوازنويقوم المجل
كان الأول ينتهك الثاني، وغالبا ما تجري المصالحة بين مختلف الحقوق الأساسية التي قد تكون معنية 

 . وله في ذلك تقنيتين أو أداتين قانونيتين: الرأي و القرار.3بالأمر

 

 :عان، رأي سابق ورأي لاحق.وهو نو  الرأي 

 ويأخذ طابعا استشاريا أو طابعا وجوبيا ويتطلب من المجلس الدستوري أن يبدي رأيه لسببين:

إما أن يطلب منه تنوير الجهة القائمة على سن القوانين، بالرأي القانوني الصحيح على سبيل  
 الاستشارة، وبعد ذلك تأخذ به أو لا تأخذ.

                                                 
1
يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري  « :التي تنص على أن 1996من دستور  163المادة  - 

  » التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات

2
إذا إرتاى المجلس الدستوري أن مشروع إي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع « التي تنص على أنه : 176المادة  - 

لطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الساسية للس
ضاء الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أع

  » غرفتي البرلمان
3
 .90 -89ص  2001ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الم 1، ط،المجلس الدستوري، ) ترجمة د.محمد طفة( ،هنري روسيون-  
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هذا  ،انون لاحقاــلأن الدستور قد جعله إجراء شكليا لصحة ودستورية القوقد يطلب الرأي وجوبا،  
الوصف الأخير يتطلب رأيا وجوبيا عندما يتعلق الأمر بقانون عضوي أو قانون نظامي طبقا لما نصت عليه 

، بمعنى أن لرأي المجلس الدستوري قيمة أو خاصية يتوقف عليها مصير 1996من دستور  165المادة 
انوني للمشرع أو الموضوع من طرف البرلمان بغرفتيه، بحيث يشترط أن لا يصدر في الجريدة النص الق

      الرسمية إلا بعد إبداء الرأي المطابق للمجلس الدستوري. 

رأي اختياريا، وكذا ــون فيه طلب الـلا نكون بصدد المطابقة المسبقة في القانون العادي، والذي يكوهنا 
 . 1نى أن الرأي الموافق للمجلس الدستوري على النص العضوي يعتبر شرطا لإصدارهالأخذ به أيضا، بمع

من دستور  168، وهذا حسب المادة 2وفي المعاهدات طلب الرأي إلزامي والأخذ به إلزامي أيضا
 ،  » إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها« :1996

 وذلك يرجع لسببين:

المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر من بين أهم مصادر الالتزامات الدولية وحتى يتفادى دخول  
 الجزائر معاهدات مخالفة للدستور الجزائري ينظر إذا كانت تتفق معه أم لا؟

ى من الدستور، في الواقع العملي وبعد التصديق عل 132المعاهدات الدولية وحسب المادة  
المعاهدة إذا ظهر لاحقا تناقضا بينها وبين القانون الجزائري تطبق المعاهدة ويترك القانون وبهذا يحترم 

. لا يمكن للدولة الجزائرية أن تعدل من بنود معاهدة دولية ثنائية أو متعددة الأطراف 3الدستور الجزائري
 .4زائر وحدهاا ليست من صنع الجنهبالإرادة المنفردة دون تحمل تبعة ذلك، لأ

 :تستعمل هذه الوسيلة في الرقابة البعدية )اللاحقة(، أي بعد أن ينشر القانون في الجريدة  القرار
وهي تخص  من الدستور، 169وأهم ما ورد في المادة  165( من المادة 1الرسمية، والمرجع هو الفقرة )

                                                 
1
، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس  06ر. أ. ق عضـ / م.د المؤرخ في 02أنظر، رأي رقم  - 

 لاثون(.، السنة الرابعة و الث12، ع 1997الانتخابات للدستور، )المشور في ج.ر.ج.ج لسنة 
2
 .149 - 148، ص مرجع سابق ،د. محفوظ لعشب - 

3
"ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون  الذي جاء فيه: 1989أوت  20أنظر، قرار المجلس الدستوري المؤرخ في  - 

ل كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية"،  من الدستور سلطة السمو على القوانين وتخو 123الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 
 .9 -8ص  1996المرصد الوطني لحقوق الإنسان، مطبعة روبيه، الجزائر، ، نقلا عن

4
ليهم العقد شريعة المتعاقدين، وأن كل معاهدة نافدة تكون ملزمة لطرافها وع من اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات " 27تقضي المادة  - 

مؤرخ  222 -87بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1969فبراير  23وقد صادقت الجزائر بتحفظ على قانون المعاهدات الصادر في تنفيذها بحسن نية"، 
 . 1987لسنة  42، العدد 24منشور في، ج.ر.ج.ج. السنة  1987أكتوبر سنة  13الموافق  1408صفر  20في 
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لمراسيم الرئاسية بالنسبة لرئيس عرف هذه النصوص، باـالتنظيمات التي تصدرها السلطة التنفيذية، وت
، أن 1996من دستور  125الجمهورية، وبالمراسيم التنفيذية بالنسبة لرئيس الحكومة. وقد أوضحت المادة 

رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. أما تطبيق القوانين في 
 . للوزير الأولالمجال التنظيمي فيعود 

يفقد هذا النص آثاره من يوم قرار « من الدستور: 169ي هذه الحالة العبارة المستعملة في المادة وف
 ونميز هنا بين وضعين اثنين:.  » المجلس

ولها أثر رجعي نحو الماضي على نص قانون عادي صوت  RETRAITحالة تسمى بالسحب  
من الدستور( ونشر في  127و   120 ن) المادتي عليه وتحقق من أجله النصاب القانوني في الغرفتين

الجريدة الرسمية لكنه لم يطبق بعد إما أن السلطة التنفيذية تنتظر الظروف والشروط المناسبة لتطبيقه، أو 
 .1لأن المشرع جعل فيه تطبيق لاحق

، فينصرف فله أثر فوري ومباشر، ويتحقق ذلك عندما يحكم على ABROGATIONأما الإلغاء  
 في الجريدة الرسمية بنزعه من النظام القانوني للدولة.نص قانوني نشر 

مما سبق يمكن أن نخلص إلى أن للمجلس الدستوري دور كبير في تقييد السلطات المحدد اختصاصها 
بالدستور، من خلال تقرير ما إن كان القانون الصادر مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التي يستلزمها الدستور 

ة بمفهوم فظ لمبدأ سلطان الدستور الذي يعني معه حفظ وتكريس الحرية المرتبطمن عدمه، وفي ذلك ح
 الديمقراطية في الجزائر، وبمفهوم اعم  أن الرقابة على دستورية القوانين تكرس مبدأ المشروعية في الدولة.

 المطلب الثالث
 سياسيةالضمانات ال 

يعني دون شك إقرار مبدأ الحرية الشخصية  لو ربطنا مفهوم الحريات العامة بالديمقراطية لأصبح هذا
، ذلك أن مفهوم المواطنة الحديث يقوم أساسا على تحرير الفرد من التبعات 2واحترام حقوقها الأساسية

 اتللانزلاقؤهلة، الوسيطة لحماية هذا المفهوم. وتجنبا ـات المـالشخصية، واستبدال تمثيل الدولة بتمثيل السلط
، طفت في 3عدم التطبيق السليم لروح الدستور، كحماية الحريات والحقوق الأساسية العرضية التي تؤدي إلى

                                                 
 .150-149، ص مرجع سابق ،د. محفوظ لعشب 1
 .06، ص ، المرجع السابقدولة القانون ،جورج سعدانظر،  -2
 . 246ص  المرجع السابق،،2، الجزء الثاني، ط الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،د. فوزي أوصديقأنظر،  -3
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ن الدستور، كفيلة بحماية حرية الفرد ــالمجتمعات المعاصرة اليوم ضمانات أخرى تستمد حدود مشروعيتها م
؟ وما الذي د سواء، فما هي تلك الضماناتـالشخصية والدفاع عنها تحقيقا للمصلحة العامة والفردية على ح

 من خدمة وحماية للحرية الشخصية؟ هذا ما سنتناوله بالدراسة في الآتي: تقدمه أنيمكن 

 الفرع الول

 الحزاب السياسية 

 إلىتتحول  أنو وعاء تتشكل فيه كل الضمانات الحرية قبل يعتبر الرأي العام ضمانة أساسية 
 ،2امي الحقيقي للدستورـرأي العام لأنه هو الحبمعنى أن الحماية تكون بقوة ال، 1وقواعد دستوريةنصوص 

جل أالتأثير في توجيه سياسة الدولة من  بإمكانهالتي وتعدد الأحزاب أحد الأطر ذات الصبغة القانونية ا
 . 3حماية الحريات

على  1989فبراير  23بموجب دستور  النظام التعددي،وقد عمل المؤسس الدستوري منذ إرساء 
( التي 1996من دستور  41منه ) وتقابلها المادة  40العديد من المواد، وخاصة المادة تكريس هذا الحق في 

نشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواط« تنص على أن: في فقرتها  42والمادة  ،»نحريات التعبير وا 
 56ادة وكدا نص الم » حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون «:االأولى من نفس الدستور بقوله

 .  » الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين« التي ذهبت في نفس المعنى بنصها على أن:

ا لا تزال تمثل آلية العمل السياسي الرئيسية في أنهفرغم الانكماش المتعاظم لدور الأحزاب السياسية، ف
حرية التعبير وحرية التنقل وحرية ، فإذا كانت الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي تعني 4النظام الديمقراطي

المراسلات وحرية تكوين الجمعيات، فإن حرية تعدد الأحزاب السياسية هي المظهر الجوهري لهذه 
، فالأحزاب السياسية تقوى وتضعف بحسب النظام القائم، ففي ظل الديمقراطية كما هو مؤكد 5الديمقراطية

 ين مقتضيات الدولة ومصالح الأفراد.الجزائري، تعمل على التوفيق ب 96بمقتضى دستور 
                                                 

1
 .108، ص المرجع السابق، د. يحي الجمل، حصاد القرن العشرين في علم القانونانظر  - 

2
 http://www.moheet.com     08/03/10د. يحي الجمل، مقال منشور، بتاريخ انظر  - 

3
 .289ص ، مرجع سابق ،د. محمد نصر مهناأنظر، تفصيلا  - 

4
 .953، دراسات في النصوص، مركز دراسات الوحدة العربية، ص حقوق الإنسان في الفكر العربي ،د. سلمى الخضراء الجيوسيأنظر،  - 

5- L’apport essentiel de le nouvelle Constitution réside certainement dans son article 40 qui consacre la liberté de 

création d’associations à caractère politique et balaie du même coup le « monopole » du parti unique. Deux ans 

après son entré en vigueur  cette disposition constitutionnelle a reçu pleine et entière application.  P. Ammar 

GUESMI, article publiée dans LA REVUE ALGERIENNE, (revue économique juridique et politique), publiée par 

l’institut de droit et des sciences administratives, ben-Aknoun, université d’Alger, volume 03, 1991, P 389.  
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العام تصبح تلك النصوص بدون  الرأيقد توجد حقوق وحريات مكفولة بنصوص دستورية، فان غياب 
عام قوي، يضمن الحقوق والحريات في دولة، قد لا توجد بها  رأيفاعلية، والعكس من ذلك صحيح قد يوجد 

 .1نصوص تكفل الحريات وخير مثال على ذلك انجلترا

  الفرع الثاني

 لامـــالإع

الإعلام كأحد أهم الوسائل والأدوات التي سخرها الدستور خدمة  مفي عهد الانفراج الديمقراطي ساه
. وقد 2للحقوق، حيث يسعى ويستمر في أداء مهمته من المطالبة بالحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن

، فحرية 3ا القانونـي الرأي والتعبير بأي وسيلة لا يحرمهللمواطن حريت 1996كفل الدستور الجزائري لسنة 
الرأي مسألة داخلية في النفس البشرية لا تحتاج إلى نص أو حماية ولا تنفع معها رقابة أو تحري وقاية منها، 
لكن التي تحتاج للحماية والضمان هي حرية التعبير عن الرأي وتوصيله للآخرين بإحدى وسائل الإعلام، 

يه حرية كاملة خالية من أية قيود أو ضغوط، هو حق أساسي من حقوق الإنسان للفرد لا يعلو وهو حق ف
وعي الفردي والجمعي، أي تطوير الوعي بالذات ـر الـعليه إلا حق الحياة، بحيث يتصل مباشرة بعملية تطوي

 .4وتطوير الهوية للفرد وللجماعة

ام، الذي ما فتئت ـرأي العـعصر الحديث على الوقد اتضح جليا مدى خطورة تأثير هذا الأخير في ال
المعارضة تزداد اهتماما به في مختلف الأنظمة الدستورية لضمان عدم سيطرة الحكومة عليها وتوصيل رأي 

 .5المعارضة من خلالها للجمهور

ما يتعلق منها بالصحف والمجلات والسمعي البصري(،  وكما هو معلوم أن حرية الاتصال بوجه عام )
ثل أبرز مظاهر حرية ال رأي في العصر الحديث وأقواها أثرا، كما تعد من أهم الوسائل التي يمكن عن تم

                                                 
1
 .107، ص المرجع السابق ، د. يحي الجمل، حصاد القرن العشرين في علم القانونانظر  - 

2
 .771، ص مرجع سابق ،د. سلمى الخضراء الجيوسي - 

3
تركا بين جميع الجزائريين الحريات الساسية وحقوق الإنسان والمواطن ممونة. وتكون تراثا مش« على أن: 1996من دستور  32نصت المادة  - 

من دستور  36وتأكيدا على ذلك نصت المادة  . » والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته
 . »لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي « بقولها: 1996

4
بيروت، مارس  منتدى الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي، :ورقة عمل فيحرية الصحافة، رئيس المنظمة العربية ل إبراهيم نوار - 

 . 08/03/2010 تاريخ الزيارة،  www.Ikhwaneonline.com ، مسحوب من موقع2004
5
 .311 -310، صمرجع سابق، النظام الدستوري الجزائري ،أ. العيفا أويحيأنظر،  - 
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وكدا فقرة أخيرة من  41و المادة  36، والأساس الدستوري لحرية الإعلام المادة 1طريقها ممارسة هذا الحق
1996من دستور  38المادة 

2 . 

ال السمعي البصري، ـصال التي تشمل حرية الاتصوتشكل حرية الصحافة إحدى مكونات حرية الات
وهي حرية أساسية تثمينية بحيث أن ممارستها هي إحدى الضمانات الأساسية لاحترام الحريات العامة 
والحقوق الأساسية للأفراد والسيادة الوطنية، وينجم عنها أن القانون لا يمكنه تنظيم ممارستها إلا في سبيل 

لتوفيق بينها وبين ممارسة قواعد أخرى ذات قيمة دستورية، كحق الخصوصية المنوه جعلها أكثر فعالية أو ا
1996من دستور  39عنه في المادة 

، وما دام الأمر كذلك فعلى المشرع احترام الأوضاع القائمة ، وليس 3
ير شرعي في وسعه إقرار قواعد أشد قسوة إلا في الفرضية التي تكون فيها الأوضاع القائمة مكتسبة بشكل غ

وفي الفرضية التي تكون إعادة النظر فيها ضرورية لتأمين تحقيق الموضوعية الدستورية التي يجري 
 .4إتباعها

 

 

 فرع الثالث ــال

 وحمايتها الإنساناللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق 

ة المجتمع فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، ومع ظهور الكثير من الجماعات الحقوقية ضمن منظوم
المدني وهيئاته، طرحت بقوة مطالب عديدة منها: إلغاء المحاكمات الاستثنائية والقوانين المقيدة للحرية )حالة 
الطوارئ(، وتحسين الوضع الأمني، بدأت الدولة في البحث عن أسلوب للتصدي لمثل هذه الضغوط، ومن 

لمقصود بها المجالس والهيئات المتخصصة في هنا جاءت فكرة إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وا
مجال رصد الحالة الحقوقية في البلاد، وهي ذات طابع استشاري كما توضح لنا التسمية لاحقا. وبالفعل تم 

 .1992من أبريل للعام   12تأسيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر في 

                                                 
1
 .471ص  مرجع سابق، ،أيف ميني -فيه دوهاميلأوليأنظر،  - 

2
 .1996من دستور  38و الفقرة الأخيرة من المادة  41و 36أنظر، المواد  - 

3
 .65 -63، ص مرجع سابق، مقال منشور الحق في الخصوصية ،د. مروك نصر الدينأنظر،  - 

4
 .472،  ص المرجع السابق  ،أوليفيه دوهاميل - 
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وأزمات سياسية واجتماعية ونتيجة لإرادة  والجدير بالذكر أن هذه المؤسسة قد أنشئت في ظل ظروف
عليا، على أن الكيفية التي أدت إلى تفعيل المؤسسة هو وجود الأرضية التي يمكن أن تنطلق منها  ةسياسي

الأساس في كيفية التدخل وتقديم الأداء  جانب سلامةلتعزيز الوعي العام من خلال وضع إطار منهجي، إلى 
 التي يمكن حصرها فيما يلي:

طريق تبادل الآراء ووجهات النظر قصد إثراء  وترقيتها عنلبحث في حقوق الإنسان وتثقيفها ا *
النقاش بتنظيم أيام دراسية، ليتم بعده نشر النقاشات والبحوث بغية السعي إلى إعلام الرأي العام حول وضعية 

 .1السنوية المنشورة خلال التقاريرحقوق الإنسان في الجزائر من 

لانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، عن طريق التوجيه والاستشارة قصد إيجاد حلول التحقيق في ا *
للمشاكل التي يعرضها المواطنين على اللجنة بطريق العرائض، وغالبا ما تتعلق العرائض بالمسائل التي 

ثلة في ترتبط بحالة الطوارئ والوضع الأمني كالمعاناة التي يعانيها الأفراد من عمليات الإرهاب المتم
 .2التهديدات والاغتيالات أو حالات الاختفاء

ة، كالعرائض التي تتلقاها اللجنة ـرد والدولـوسيط بين الفـعب دور الـالتحقيق في المهام القضائية ول *
)المرصد الوطني لحقوق الإنسان سابقا( بشأن عدم تطبيق قرارات العدالة والمشاكل الناجمة من الحبس 

 . مها وعرضها على وزارة العدلالمؤقت التي يتم تقدي

المتعلق بتعويض  1997فيفري  12المؤرخ في  49-97وفي هذا الشأن صدر المرسوم التشريعي رقم 
الأشخاص ضحايا الأضرار الجسمانية والمادية بسبب الأعمال الإرهابية أو ضحايا الحوادث التي تعرضوا 

 . 3لها

جمهوري تم بمقتضاه تحويل المرصد إلى اللجنة ، صدر قرار 2001مارس من العام  25 غير أنه في
 . 4الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

رئيس  مصدرهنشأت بموجب إرادة سياسية عليا، أي أن قرار تأسيسها  ةأنَّ هذه المؤسس الملاحظ
فلك  في رها ستدورستذكا في الأغلب الأعم لن تخرج في موقفها والحقائق التي أنه ، مما يعني الجمهورية

                                                 
1
 . 65-66، ص مرجع سابق ،ة بن عليأ.يحياوي نور أنظر،  - 

2
 .127 - 128، مطبعة رويبة، الجزائر، ص 1997المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي  - 

3
 . 36، س1997فيفري 19، في 10، منشور في: ج.ر.ج.ج، ع 1997فبفري  12موافق  1417شوال عام  05صدر هذا المرسوم في  - 

4
والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية  2001مارس سنة  25هـ الموافق  1412ذي الحجة عام  30المؤرخ في  71-01 صدر المرسوم الرئاسي رقم - 

 (.13، ص 2004يناير  07المؤرخة في  02الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ) منشور في ج.ر.ج.ج رقم 



 كفالة الحرية الشخصية في الدس تور الجزائريالمبادئ الأساس ية ل: الأولالفصل 

 68 

، والسبب يعود إلى إرادة تمرير ما يسمى بقانون الوئام المدني، ولو بقي المرصد الوطني سياسات النظام القائم
قائما لاحتدم الصراع بينه وبين الإرادة السياسية لوجود عدد هائل من المتضررين من ضحايا الإرهاب في 

 صفوف المرصد.

الأمر في نهاية  ، تبقىبموجب ضغوط شعبية وسياسية عديدة صلفي الأ نشأت اأنه من رغموعلى ال
مدى بجهة الأداء ودرجة الفاعلية والاستقلالية، والأهم من ذلك  خاصة إذا حاولنا تقييمها من ،حكومية ةهيئ

 .؟التزامها بالخط العام لسياسة الدولة التزامها أو عدم

 

 

 

 

 
 الولخـاتمـة الفصل  

يا من حرياته الأساسية، أصبحت تهم العالم بأسره، وأصبح الفرد شخصا دولإن قضية حقوق الإنسان و 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كانت حقوق الإنسان بمجموعها لها أهمية  منظور عالمية حقوق الإنسان

ها خاصة، فمن المحتم إيلاؤها الاهتمام الكافي، وتوفير المبادئ والضمانات القانونية الكافية التي تكفل ل
ع الذي الاحترام الكامل، لأن المساس بالحقوق الشخصية للفرد لا تبرره إلا مصلحة عليا، هي حماية المجتم

ويضاف إلى ذلك أن أي مجتمع يهتم بالحرية الشخصية للفرد هو مجتمع  يكفل لكل شخص حماية حريته.
 .1راق وديمقراطي ويصون حقوق الإنسان

لشخصية هو النص عليها في صلب الدستور الجزائري لسنة ولعل أكبر دليل على قدسية الحرية ا
 ، لتسمو نصوصه على غيرها من التشريعات العادية.1996

ويجمع الكل على أن الدولة المعاصرة لم تعد تلك الدولة الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة 
نما هي دولة قانونية تسودها مجموعة من المباد ئ العامة الضابطة للسلطة المحددة الحاكم ومشيئته، وا 

                                                 
1
 . 52-51و 18-17صجع سابق، ، مر ، م. على محمد صالح الدباس وم. عليان محمد أبو زيدأنظر-  
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لاختصاصها، ومجالات تدخلها، والسعي إلى إيجاد حل لمشكلة التنازع بين الحرية الشخصية ومجالات تدخل 
 .1السلطة

كل هذا حدده الدستور الجزائري، باستجابته ونصه سواء في ديباجته أو في نصوصه على تمسك 
ة،  وأحاطها ــواثيق الدوليـات والمــحضارية التي نصت عليها الإعلانالمجتمع الجزائري بالمبادئ الإنسانية وال

بسياج من الإجراءات المعقدة يصعب تغييرها أو تعديلها مهما عدل أو غير الدستور وهو ما نصت عليه 
تعديل دستوري أن يمس... الحريات  لا يمكن لأي« بقولها: 96في البند الخامس من دستور  178المادة 

رى، أهم المبادئ والضمانات ــكما حدد وبصفة دقيقة من وجهة أخ » وحقوق الإنسان والمواطن...الأساسية 
القانونية لحماية الحرية الشخصية، وأن حدود حماية الحرية الشخصية إنما يكمن في تطابق ممارسات 

قامة الموازنة ما بين الحرية الشخصية وحق الدولة في توقيع العقاب على  السلطة العامة والنظام القانوني، وا 
كل من يعبث بها أو يمسها بحيث يكون تدخل الدولة وفق الحدود المرسومة لها، إن لم نقل لصالح الحرية 

 . 2الشخصية
وعلى هذا الأساس ومما تقدم ، يمكن أن نطرح التساؤل التالي: ما مدى حماية قانون الإجراءات 

هذه  منثاني ال ؟ وهو ما سنتناوله في الفصلللدستور بإعتباره مرآة عاكسةالجزائية للحرية الشخصية، 
 الدراسة.

                                                 
1
 .36 -35و 25،  ص ، مرجع سابقد. محفوظ لعشبأنظر،  - 

2
 .39 - 31، ص مرجع سابق  ،دراسات دستورية والعولمة، الجزائر نموذجا ،د. فوزي أوصديقأنظر،  - 



 

 ل الثاني  ـالفص

الدستورية لصور    ضماناتال
 أثناء المتابعة  الحرية الشخصية  

في قـانون الإجراءات الجزائية  
 الجزائري



 

 

 الفصل الثاني: الضمانات الدس تورية لصور الحرية الشخصية أ ثناء المتابعة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
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الجزائري تعليمة موجهة للمشرع، الذي يتعين  1996 تعد الأحكام الدستورية المنصوص عليها بدستور
للحرية الشخصية،  حمايةعليه أن يراعي عند إصداره أو تعديله لقانون الإجراءات الجزائية ما تضمنته من 
 وكذا واجب الدولة القانوني في حماية المجتمع وضمان الأمن في حياة الجماعة. 

عمومي، الذي يقصد به أن ـام الـاب وسلطة الاتهـوتقوم الدولة بممارسة هذا كله من خلال التجريم والعق
ما أقرته المادة الأولى في ممثل المجتمع هو الذي يقوم بتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة، وهو 

شرها رجال القضاء أو االدعوى العمومية لتطبيق العقوبة يحركها ويب« ها:بنص 1إ ج فقرتها الأولى من ق
 . »الموظفون المعهود إليهم بمقتضى القانون

2وتتولى هذه المهمة جهة قضائية مختصة تسمى النيابة العامة المخولة قانونا 
ق إ ج  29طبقا للمادة  

             .  »..المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. سمابتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية « فقرتها الأولى: في
أن سلطة الاتهام العمومي وواجب الدولة في حماية أمن المجتمع، تقيد حرية الفرد الشخصية )حرية غير 

مكن قبول هذا القيد؟ وهل يتوافر قانون التنقل( أو تمس بحياته الخاصة داخل المجتمع، فإلى أي حد ي
الطريق الذي يكفل  عتبارهابالإجراءات الجزائية على كيفية تحقق معادلة سلطة الدولة في توقيع العقاب؟ 

للدولة حقها في توقيعه، وحماية حرية الفرد الشخصية؟ أو بالأحرى كيف تتحقق معادلة الضبط الاجتماعي 
 ومتطلبات حق الفرد في الحرية؟ 

الواقع أن هذه الإجراءات والسلطات تقتضيها الضرورة وحماية المجتمع، وبغية إقامة التوازن بين 
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، قام المشرع الجزائي الجزائري بوضع الإطار الذي تمارس فيه وقيدها 

ة الدافعة للخروج عن بقيود في سبيل حماية حق الفرد في الحرية الشخصية، فنص على الأسباب الموضوعي
أصل البراءة، إذا ما توافرت أمارات قوية تشكك في هذه القرينة، ومعاقبة الاعتداء على حق الفرد في الحرية، 

 سواء أكان هذا الاعتداء بواسطة أحد الأفراد أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة. 

الضمانات التي يستلزمها القانون والتي كما جاء بشروط شكلية تتمثل في الإجراءات الجوهرية وجملة 
، وبغية معرفة ذلك أكثر تفصيلا فقد ارتأينا أن 3تكفل حرية الفرد ضد أي إجراء جنائي تتخذه السلطة العامة

 كالأتي: نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية
 بالحياة الخاصة المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة

 المتابعة الجزائية أثناء ثاني: ضمانات تقيد الحريةالمبحث ال
 المبحث الثالث: ضمانات حقوق الدفاع

                                                 
1
 ع، 1996) المنشور في: ج.ر.ج.ج لسنة 1996يونيو  8هـ الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66وهو القانون الصادر بالأمر رقم  - 

) منشور في:  2006 ديسمبر 20هـ الموافق  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  22-06، السنة الثالثة، ( المعدل والمتمم، آخر تعديل بالقانون 48
 (. 4، ص 84، ع 2006ج.ر.ج.ج لسنة 

 .65-63، مرجع سابق، ص ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،د. محمد محدةأنظر، -2
3
 .8-6مرجع سابق، ص  ،أ. فضيل العيشأنظر،  - 



 

 

 الفصل الثاني: الضمانات الدس تورية لصور الحرية الشخصية أ ثناء المتابعة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

 

73 

 المبحث الأول
  بالحياة الخاصة الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة

، بشأن عدم جواز المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد كمبدأ 1996استجابة وتفعيلا لنصوص دستور
عام، وبغية حماية الشخص من تجاوزات السلطة العامة، ذهبت أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

تدخل المنازل لإجراء إلى تحديد الشروط اللازمة التي يسمح بمقتضاها للسلطة البوليسية والقضائية أن 
على الأسرار أو المكالمات الهاتفية والمراسلات الخاصة والتقاط الصور، مع تبيان كافة  والإطلاعالتفتيش 

  .1الضمانات التي وضعت لحماية الحرية الشخصية ) الحياة الخاصة(

 المطلب الأول
 تفتيش المساكن والأشخاص 

ه ومتطلباته، ومن تم فمن ـوجد التفتيش بشروطو   نونية له،كلما وجد السر والكتمان وفرت الحماية القا
نظر إلى محل السر المحمي يجد أن الحماية امتدت للمسكن باعتباره مأوى الجسم ومستقره والمكان الذي 

الغير عليه، وهذا استلزمته حياة الإنسان، الذي أعطته الحق في الحياة  إطلاعيأمن فيه الشخص من 
 . 2ل الغيرالخاصة بعيدا عن تدخ

غير أنه ولأسباب قانونية يمكن تجاوز هذه الحدود، فما هي الضمانات والإجراءات المرصودة لحماية 
 المساكن والأشخاص من أي تعسف أو تجاوز؟

 الفرع الأول
 تفتيش المساكن ودخولها 

جراءاته، من المحتم علينا أولا أن نعرف مدلول  المسكن عند قبل الخوض في معرفة ماهية التفتيش وا 
 .الفقهاء وما جاء به التشريع الجزائي الجزائري في هذا الشأن والغاية المرجوة من ذلك

 : تعريف المسكن وتفتيشه البند الأول
يعد منزلا « من قانون العقوبات المسكن بنصها: 355لقد عرفت المادة  :تعريف المسكن أولا:

ن لم يكن مسكونا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك و  لو متنقل متى كان معدا للسكن وا 
والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها  وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال

 . » مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج العموم

                                                 
1
 . 151مرجع سابق، ص  ،م.علي محمد صالح الدباس وم. علي عليان محمد أبو زيدأنظر،  - 

2
 .359، مرجع سابق، ص محمد محدة د. انظر، - 
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المسكن هو كل مكان مسكون فعلا أو « كما يلي: ويعرف الدكتور إسحاق إبراهيم منصور المسكن
ويستوي أن يكون الساكن مالكا  معدا للسكن سواء أكان الشخص يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة كالفندق مثلا

ابل، ويعتبر مسكنا كل توابع المسكن من حظائر ـدون مقـو بـأو مستأجرا أو يقيم فيه برضاء صاحبه ول
»وحدائق وغيرها

، Lieu habitéيعد المكان مسكونا  «)جان لارغييه الفرنسي( بقوله: عرفه الأستاذ، وقد 1
» بيعتها للسكن لمدة طويلة أو قصيرجميع الأماكن المخصصة بط

2 . 

يتضح من خلال التعريفين السابقين من أن صيغة أو مصطلح المسكن ذا مدلول عام وواسع والغاية 
ط الحماية القانونية وتوفير الضمانات الكافية للحفاظ على حرمة المبتغاة من وراء ذلك هي التوسع في بس

 .3المكان الذي يتخذه الشخص مستودعا لأسراره

أما فيما يخص تفتيش المسكن فيرى الأستاذ محمد محدة أنه إجراء قضائي  :تفتيش المسكن ثانيا:
المحقق أو من ينيبه على محل منحه القانون حرمة خاصة لكونه مستودع سر صاحبه  إطلاع« يمكن من:

»وهذا لضبط ما يحتمل وجوده به، متى كان مفيدا للحقيقة فيما يمكن أن يكون محل تحقيق من الجرائم
4. 

. »البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها « :5وقد عرفته محكمة النقض المصري بأنه 
يتضمن كل تفتيش البحث داخل مكان مغلق عادة، ولا سيما في « :6وعرفته محكمة النقض الفرنسية بقولها 

 .»مسكن فرد، عن أدلة تسمح بإثبات وجود جريمة أو التعرف على مرتكبها

                                                 
1
 .217مرجع سابق، ص  ،أ. أحمد غاي انظر، - 

2- V. JEAN LARGUIER:Procédure Pénale, «  Le domicile ne s’entend pas seulement du   principal établissement, 

mais de tout lieu, ou l’on habite ou non, ou l’on peut se dire chez soi, pourvu des équipement nécessaires à 

l’habitation effective ».19 éme édition, Dalloz,  page 58.                                                                                                   
3
 .218مرجع سابق، صنفس ال، أ. أحمد غايأنظر، -  

4
التنقيب في المسكن عن أدلة في شان جريمة « :بأنهحسني  الدكتور محمود نجيب.  و يعرفه 358ص ، مرجع سابق ،دةد. محمد مح انظر، - 

الاطلاع على محل له حرمة خاصة للبحث عما يفيد التحقيق، ويعتبر من اخطر إجراءات التحقيق « :بأنه د. توفيق الشاوي، ويعرفه  »ارتكبت
فقه راجع مؤلفه، » وبين جمع الأدلة  -وهما من خصائص الإجراءات الاحتياطية كالقبض والحبس –الجنائي، لأنه يجمع بين السلطة وتقيد الحرية 

في تعريفه لتفتيش المسكن  د. مأمون سلامة.، ويبرز 370ص بدون سنة نشر، ة الثانية، الجزء الأول، ، دار الفكر العربي، الطبعالإجراءات الجنائية
إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يقوم المحقق أو من يأذن له من رجال الضبطية القضائية  «:عنصر الجهة التي تمارس هذه الإجراء، فيقول بأنه

الإجراءات الجنائية في التشريع . راجع مؤلفه  »تتعلق بجناية أو جنحة قامت قرائن قوية على حيازته لها بالبحث في منزل شخص معين على أشياء
 .527، ص 1973، دار الفكر العربي، الجزء الأول، المصري

شار . م853، ص 205، رقم 13، س 1962ديسمبر  17. نقض 391، ص 141، رقم 6، مجموعة أحكام النقض، س 1955يناير  11نقض  - 5
 .216، مرجع سابق، ص حمد عبد الحميد الدسوقيأ د.إليهم عند 

6-  Cass. Crim, 29 Mars 1994, B. C. F , N° 118. 
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إجراء تحقيق يقوم به موظف مختص للبحث عن أدلة مادية لجناية أو « : 1ويعرف الفقه التفتيش بأنه
راز ـ، كما ذهب البعض إلى إب»ذلك في محل خاص أو لدى شخص وفقا للأحكام المقررة قانونجنحة، و 

إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى التوصل  « :2أنه ـتفتيش بـرف الـيث عـراه في التفتيش، حـنصر الإكـع
شخص المتهم أو في علا، وذلك بالبحث عن الأدلة مستودع السر سواء أجرى على ـريمة ارتكبت فـإلى أدلة ج

  . »منزله  دون  توقف عن إرادته

ويختلف التفتيش عن دخول المسكن، فنجد أن أحكام التفتيش تمس مستودع السر بينما أحكام دخول       
على أنه يمكن أن تباشر عملية التفتيش في أي مكان يتضح من أنه مناسب  ، 3الأماكن تمس حرمة المسكن
يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها  «:هانصق إ ج ب 81ة لذلك وهو ما قضت به الماد

  » .على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة
 : شروط تفتيش المساكنالبند الثاني

ري، ـزائــدستور الجـمن ال 40وقوفا على مبدأ حرمة المسكن المكفولة دستوريا طبقا لنص المادة       
واستجابة للصالح العام ومتطلبات الحفاظ على الأمن في المجتمع فقد أوجد قانون إجراءات الجزائية، شروطاً 

 .المحافظة على حرمة المسكن عند الاقتضاء بمساسهجل أمن 

بحيث لا يجوز دخول المنازل إلا في الحالات  ،وأخرى شكلية وجب التقيد بها موضوعية هناك شروط      
 ، هذه الشروط هي:4المبينة، ووفق الإجراءات التي رسمها القانون

 الشروط الموضوعية: أولا:
لا يجوز مباشرة إجراء التفتيش إلا بوقوع جريمة وقعت ـ: فوقوع جريمة ووجود مبرر للتفتيش -1

، حتى ولو كانت التحريات تفيد 5ق بدون وجود جريمةفعلا، وعلة ذلك أن المنطق لا يسمح بمباشرة التحقي
ن كانت دلائل قوية توحي بذلك تفتيش الموظف قبل وقوع جريمة الرشوة و ، ومثال ذ6بوقوعها لك في وقت ا 
 .8، وهو ذات الشرط المطبق في حالة جريمة متلبس بها7لاحق

                                                 
1
، الجزء الثاني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ،د. محمود محمود مصطفىنقلا  - 

 .14.، ص 1978 الثانية عشر،
2
 .293، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائية ،د. فوزية عبد الستار نقلا عن - 

3
 .94، ص 2003، المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة، الإسكندرية، المتهم ،أ. أحمد أبو الروسأنظر،  - 

4
 .152 ، مرجع سابق، صم. علي محمد  صالح  الدباس وم. علي عليان محمدأنظر،  - 

5
 .291، مرجع سابق، صد. عادل إبراهيم، مشار إليه 174، ص 34رقم  18مجموعة أحكام النقض، س  1968/ 7/2نقض  - 

6
 .449، مرجع سابق، ص شرح الإجراءات الجنائية، د. مأمون سلامةانظر  - 

7
 .450، نفس المرجع السابق، ص د. مأمون سلامةانظر  - 

8
في حالة الجنحة المتلبس بها في  54إلى  42تطبق نصوص المواد من « ق إ ج على أن: 54وبخصوص الجنحة المتلبس بها ، فقد أكدت  - 

  » .جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس
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ذا وجد مسلك أخر غير التفتيش والتفتيش لا يلجا إليه إلا في حالة امتناع المتهم بتقديم ما طلب   منه، وا 
لا كان التفتيش تعسفيا  .1يجب الالتجاء إليه، وا 

اصر الجريمة، فإذا استهدف ـو يجب أن يكون هناك مبررا للتفتيش، لأن غاية التفتيش هو ضبط عن 
ء كان المحقق سوا ، وتقدير وجود المبرر من التفتيش يرجع إلى2التفتيش غاية غيرها فيقع التفتيش باطلا

قاضي التحقيق أو النيابة العامة، أو رجال الضبطية القضائية، ولكن تحت رقابة محكمة الموضوع لأنه من 
 . 3الدفوع المتعلقة بالموضوع

لتعيين المحل المراد تفتيشه أهمية بالغة الأثر ذلك أنه  إنأن يكون المحل معينا والزمن محددا،   -2
بعيدا عن إطلاع الغير على أسراره، فإذا تعلق الأمر بمسكن وجب من حق الإنسان أن يحيا حياة خاصة 

تحديده  تحديدا نافيا للجهالة أو تعيينه بمواصفات معينة لا تدع مجالا للشك، كتعيينه بصاحبه أو بالشارع 
الموجود فيه أو برقمه، ذلك أن الأمر القاضي بالتفتيش العام لا يجدي نفعا وغير صحيح، بمعنى أن يكون 

، لأن المطلع على قانون الإجراءات الجزائية يستشف من أنه أوجب ذلك في حالة 4فتيش خاصا وليس عاماالت
من ق إ ج، أما إذا أجري التفتيش عن طريق المحقق  139و 138الإنابة القضائية وهذا بنصوص المادتين 

ثها عن منزل المتهم نفسه فلا يوجد نص صريح يؤكد ذلك إلا ما يستخلص من النصوص القانونية حين حدي
من ق إ ج( حيث أن الشخص لا يكون حاملا لصفة الاتهام  83و 82أو منزل الغير وفقا لنصوص المواد )

 . 5إلا إذا كان معلوما ومعينا، فإذا أريد تفتيش مسكنه فستتوافر معلومات محددة منسوبة إليه

أن الشخص تتوافر لديه  ذي يتضح منفالمسكن الذي يحق فيه لضباط الشرطة القضائية تفتيشه، هو ال    
أمارات تخص حيازته على أوراق أو مستندات لها علاقة بالجريمة، أو أن يكون ممن ساهموا أو ارتكبوا 

                                                 
1
                                                                  .                              383، مرجع سابق، ص أحمد  عبد الحميد الدسوقي د.انظر  - 

2
 .                                                                                               278، مرجع سابق، ص د. محمود محمود مصطفىانظر  - 

3
، نفس مرجع سابق، ص د. أحمد عبد الحميد الدسوقي. مشار إليه 627، ص 140قم ، ر 26، مجموعة أحكام النقض، س 26/7/1975نقض  - 

383                                                                                               . 
4
 .                                                                                               383، نفس مرجع سابق، ص د الدسوقيد. أحمد عبد الحمي. مشار إليه 335، رقم 3، مجموعة القواعد القانونية، ج 11/2/1935نقض  - 

5
 .365-364مرجع سابق، صد. محمد محدة، أنظر، -  
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لأن إذن  ؛، و لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يتجاوز الغرض الذي باشر من أجله التفتيش1الجناية
  .2ق ا ج ج 44التفتيش محدد طبقا لنص المادة 

... فلا تفتيش « من الدستور التي تنص على أن : وتطبيقا لنص المادة، زمن إجراء التفتيش عنأما       
لا يجوز البدء  على أنه:الجزائية  الإجراءاتفقد أوضح القانون ،» إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه...

إلا إذا طلب صاحب  ،3بعد الثامنة مساءا في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا
 .ذلك المسكن

والتي سمح فيها المشرع بإجراء التفتيش  02ف/ 47غير أن هناك حالات استثنائية أشارت إليها المادة       
في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، فيجوز تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والأماكن 

لضبط الأشياء الموجودة فيها عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات وجرائم تحريض القصر  المفتوحة للعامة
وما يليها من ق ع ج، أو عند معاينة جرائم الإرهاب والتخريب  342المنصوص عليها بالمواد  4على الدعارة

ي حالة وقوع ( أو ف1995فبراير  25المؤرخ في  10-95من ق إ ج من الأمر المعدل رقم    47) المادة 
جريمة ما، يتولى قاضي التحقيق إجراء تفتيش المساكن بنفسه ولو خارج الساعات القانونية شرط أن يكون 

تناط بقاضي « من ق إ ج التي جاء نصها كالآتي: 1ف/ 38ذلك بحضور وكيل الجمهورية طبقا للمادة 
في توجيه الاتهام إذ نصت المادة ، كما أن لقاضي التحقيق السلطة » .التحقيق إجراءات البحث والتحري.

                                                 
1
 .196، ص 1992الوطنية للكتاب، الجزائر، المؤسسة الجزائية في التشريع الجزائري،  ت، أ. مولاي ملياني بغدادي، الإجراءاأنظر - 

2
ما أن تفيد-   في ضبط  الأشياء التي تظهر عرضا أثناء التحقيق لا يخلو أمرها من أحد الفرضين: إما أن تعد حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون، وا 

 جريمة أخرى غير الجريمة التي هي محل التحقيق:
ا عثر على أشياء أثناء عملية التفتيش تعد حيازتها جريمة، يعتبر في هذه الحالة أحدى حالات التلبس، وعليه : إذالأشياء التي تعد حيازتها جريمة -*

بس، يعطى الحق لضابط القضائي القيام بالإجراءات الأزمة لضبط جريمة التلبس، بمعنى أن الأساس القانوني في هذه الحالة هو قيام جريمة التل
  لا شخص مرتكبها"."والتلبس صفة تلازم الجريمة 

 Cass ; Crim, 17/04/1994, JCP 94, IV, 1903                
.   313، المرجع السابق، ص د. فوزية عبد الستار .345، مرجع سابق، ص د. عادل إبراهيممشار إليه   

تلك التي أعطي إذن التفتيش من أجلها، فهذه قد يسفر التفتيش عن أشياء تتعلق بجريمة أخرى غير  الأشياء التي تفيد الكشف عن جريمة أخرى: -*
طلب  الحالة لا نكون أمام حالة تلبس، ولا يجوز له حسب الأصل ضبطها لأن حيازتها لا تعد جريمة، فالاختصاص يرجع إلى السلطة القضائية فعليه

نسا فعلى رجل الضبط أن يقوم بتحرير محضر أولي ويطلب إذن تفتيش لهذه الحالة من جديد، وهذه الحالة لم يتطرق إليها القانون الجزائري، أما في فر 
  .من صاحب المنزل أن يوقع عليه، وعند عدم الامتثال يجب إخطار النيابة العامة بذلك

Cass ; Crim, 05/07/1985, GAZ. Pal 1986, N° 12 ? P 14. 

 . 345المرجع سابق، ص نفس ، د. عادل إبراهيممشار إليه 

3
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة السكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه،  « على ما يلي : 1996دستور من 40تنص المادة  - 

 .» ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة
4
 .112، مرجع سابق، ص أ. فضيل العيشأنظر،  - 



 

 

 الفصل الثاني: الضمانات الدس تورية لصور الحرية الشخصية أ ثناء المتابعة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

 

78 

ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في ...« من ق إ ج على أن: 67/03
كما خول ق إ ج لغرفة الاتهام حق توجيه الاتهام وفق قيود محددة، وهذا ما  » ...الوقائع المحال تحقيقها إليه

أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن  يجوز « :بقولها 186نصت عليه المادة 
 .»...تأمر بتوجيه التهمة

والملاحظ أن الهيئة المخولة للقيام بأعمال التحقيق في مدى ارتكاب الشخص جرما من عدمه هو 
 ، لأنه من إجراءات التحقيق.1من ق إ ج ( 82قاضي التحقيق، وهذا طبقا لـ ) المادة 

 :شروط شكليةال ثانيا:

تتمثل في الإجراءات الجوهرية وجملة الضمانات التي يستلزمها القانون، والتي تكفل حرية الفرد ضد أي       
إجراء جنائي تتخذه السلطة العامة، وفي هذا الصدد فإن الصراع دائم بين مقتضيات الضبط الاجتماعي 

 ومتطلبات حق الفرد في الحرية. وهي على نوعين:

  يمثل البيان المكتوب كالتاريخ والتوقيع وتسبيب أوامر التفتيش. ما يمكن ملاحظته أن الحكم نوع ثابت
قضائية مختصة، مما يعني  ( يوجب أن يكون الأمر صادرا من جهة40الوارد في الدستور بنص المادة )

كانوا في حالة استحالة إجراء التفتيش من ضباط الشرطة القضائية ما لم يكن بأيديهم أمرا بالتفتيش ولو 
ويعد طلب الأمر منطقيا إن كان القائم بالتفتيش رجل ضبطية قضائية عند إنابته، لكن التساؤل كما  ،ندب

قال الدكتور محمد محدة يثور لو كان القائم بالتفتيش محققا؟ لم يفرق الدستور ولا القانون بين الأشخاص 
 .2ن التفتيش قانونيا بوجود الأمرفي من يستلزم في حقه الأمر ومن لا يستلزم، وعليه يكو 

  نوع متحرك، إن صح التعبير، يأخذ صورة وقائع كالحضور أثناء التفتيش، وهي الشروط نفسها فيما
3يخص قاضي التحقيق أو ضباط الشرطة القضائية عند مباشرة تفتيش المنازل وهي إلزامية حضور المتهم

 

ذا تعلق الأمر بال 01/ 45) المادة  جرائم الإرهابية أو التخريبية المنصوص عليها في المادة من ق إ ج(، وا 
فإنها تعفي قاضي التحقيق من الالتزامات المذكورة الخاصة بوجوب  1995 -02-95من الأمر  01فقرة  45

ذا امتنع أو كان هاربا  ذا تعذر عليه ذلك وجب على قاضي التحقيق تعيين ممثل له، وا  حضور المتهم، وا 
اهدين لحضور عملية التفتيش، مع ملاحظة أن الأحكام والشروط نفسها المتعلقة يعين قاضي التحقيق ش

 .4بتفتيش المنازل تسري عند القيام بتفتيش منزل الغير

                                                 
1
 .224 -223مرجع سابق، ص ،أ. أحمد غاي - 

2
 . 362 –361، مرجع سابق، ص د. محمد محدةأنظر،  - 

3
 .197مرجع سابق، ص  أ. مولاي ملياني،أنظر،  - 

4
 .113 -112مرجع سابق، ص  ،أ.فضيل العيش - 
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من  40المادة  –القضائية المكتوب الصادر من السلطة  الإذنويضاف إلى تلك الشروط إلزامية استظهار 
 . 1المختصة قبل الدخول للمسكن -الدستور 

مسكن، ـرمة الــمانات قانونية لحمن خلال هذه الضوابط يتضح لنا من أن المشرع الجزائي وفر ض      
ق.إ .ج(، كما  54لك إلزامية تحرير محاضر والتوقيع عليها من طرف ضباط الشرطة القضائية ) المادة وكذ

في حالة  54إلى  42من ق إ ج التي تحيلنا إلى تطبيق نصوص المواد من  55نصت على ذلك المادة 
    الجنحة المتلبس بها التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.

 : الحالات التي يجوز فيها لضباط الشرطة إجراء التفتيشالبند الثالث
 83و 82وعلى الرغم من أن تفتيش المسكن يعد اختصاصا أصيلا لقاضي التحقيق بمقتضى المواد 

ح القانون لضباط الشرطة القضائية من مباشرته في إطار الإنابة من ق إ ج، إلا أنه ومع ذلك فقد سم
، ويكون دخول المسكن في 2ق إ ج، أو في إطار التحريات الأولية 142إلى  138القضائية كما أكدته المواد 

 :الحالات الآتية
واسعة إذا ما وقعت حالة التلبس، فإنه يقع على رجال الضبط سلطات استثنائية  :3حالة التلبس أولا:

، تمنح لهم بناءاً على نصوص قانون الإجراءات الجزائية، كاستيقاف الأشخاص و  4تمس بالحريات الفردية
ر بعدم مبارحة المكان، ومما هو معلوم أن عمل رجال الضبطية محصور ـاقتيادهم إلى مراكز الشرطة، والأم

الأصل لأنها من اختصاص قاضي  على الاستدلال كأصل عام، وهذه السلطات الممنوحة استثناء على ذلك
 .، ويجوز لهم في هذه الحالة دخول المسكن وتفتيشه5التحقيق

توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت في « بأنه : التلبس ا.جق. 41المادة  وتعرف
المشتبه في ارتكابه إياها الحال أو عقب ارتكابها، كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص 

                                                 
1
 .111-109مرجع سابق، ص  ، أ. فضيل العيش أنظر، - 

2
 .195ص  ،مرجع سابق ،أ. مولاي ملياني بغداديأنظر،  - 

3
انظر  .بأنه تغطية الجسم كمن يلبس الثوب أي يضعه على جسمه، وقد يعني به كذلك اختلاط الأمر، فيقال لبس عليه الأمريعرف التلبس في اللغة  - 

. ويعرفه الفقه 154، مرجع سابق، ص د.عصام زكرياء عبد العزيز،وانظر 3985،وانظر ابن منظور لسان العرب،ص590مختار الصحاح ،ص
لا بأركانها  -الجريمة –وهو حالة تتعلق باكتشافها «. 288، مرجع سابق، ص د. توفيق الشاوي،نقلا »وكشفهاتقارب بين وقوع الجريمة « بأنه:

هو مناط  القانونية، وتعتمد أما لمشاهدتها وقت ارتكابها أو بعده بوقت بسير، فالمشاهدة الفعلية للجريمة أو التقارب الزمني بين كشفها ووقوعها
 .477، ص 2000، بدون دار نشر، الدعاوى الناشئة عن الجريمة وأعمال الاستدلال، مد عبد العزيز إبراهيمد. مدحت محنقلا ،  »التلبس

اعتبار مشاهدة الجريمة تلبس، وعلم مأمور الضبط القضائي أو حضوره الجريمة تلبس، و ادارك الجريمة بحاسة من الحواس  « وعرفه القضاء بأنه:
ظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة تلبس، ...، واعتبار مجرد مشاهدة الجريمة دون الجاني كالشم أو السمع تلبس، واعتبار الم

تمام الجريمة دون مشاهدة الجاني أو الجريمة ولكنها شوهدت بعد تمامها بفترة قصيرة تلبس، وتتبع مرتكب الجريمة سواء من المجن ي عليه تلبس، وا 
س  19/12/1981، 355، ص 88ق  21،س 15/3/1970،نقض515،ص6،مجموعة القواعد القانونية،جزء16/10/1944،نقض  »أو العامة تلبس

 .155، مرجع سابق، ص د. عصام زكرياء عبد العزيز، مجموعة أحكام النقض. مشار إليه عند 1143، ص 205ق  32
4
 .311مرجع سابق، ص د. فوزية عبد الستار، أنظر،  - 

5
 .234، 233، مرجع سابق، ص يبيةد. عبد الله اوهاأنظر،  - 
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في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت 
آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة، وتتسم بصفة المتلبس كل جناية أو جنحة 

رتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفق
»صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها

1. 

 تلكي تعطى تلك الصلاحيا -لرجال الضبطية – لقيام حالة التلبس يجب أن يتوافر شرطانو 
 الة التلبس بنفسه، مشاهدة التلبس بطريق مشروع.، وهما مشاهدة رجل الضبطية حلهمالمستثنات 

يشترط أن يكون ضابط الشرطة القضائية شاهد مشاهدة رجل الضبطية حالة التلبس بنفسه،  -1
ذا ما تم إبلاغه فيجب عليه الانتقال إلى عين 2الجريمة المتلبس بها بنفسه، أو اكتشفها بعد وقوعها بنفسه ، وا 

أن يكون قد سمع عن حالة التلبس من شخص شاهدها ولو كان رجل موضع المكان فورا لمعاينة، ولا يكفي 
 .3الثقة أو من رجال السلطة العامة

وفي  -يجب أن تكون مشاهدة رجل الضبط لحالة التلبس مشروعة أن تتم المشاهدة بطريق مشروع،  -2
راق السمع أو النظر أي مطابقة للقانون، ومن أمثلة عدم المشروعية، است-الغالب ما تكون المشاهدة عرضية 

                                                 
1
 ق ا ج صور حالة التلبس وهي كتالي: 41وتستنتج من نص المادة  - 
وتتحقق أثناء ارتكاب الأفعال التي يتكون منها الركن المادي للجريمة أو جزء منه، كمشاهدة الجاني يطعن  مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، -أ *

وسع القضاء المصري نطاقها حيث تقوم حالة التلبس سواء بالسمع أو الشم ...الخ، "والتلبس صفة تلازم الضحية بسكين أو يطلق عليه الرصاص، و 
، المرجع السابق، ص د. فوزية عبد الستارالجريمة لا شخص مرتكبها"، بمعنى أن يكون إدراك الجريمة بصفة عامة بغض النظر عن المجرم. عن 

 .255، ص 34رقم  46، س 1995يناير سنة  24. ونقض159، ص35، رقم28م النقض سمجموعة أحكا 1977لسنة  30، وانظر نقض313
نما ما يدل عليها من آثار  مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب جدا، -ب * والمقصود بذلك أن رجال الضبطية لم يشاهدوا وقوع الجريمة، وا 

 ومعالم، ويجب أن لا يكون هناك بعدا زمني كبير، ومقدار تحديده يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
سواء العامة أو المجني عليه ولكن يكون بعد ارتكاب ، وأضاف المشرع شرطا أخرا، وهو تتبع الجاني بالصياح تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة -ج* 

 الجريمة مباشرة وليس في يوم أخر من يوم وقوع الجريمة.
نه هو الفاعل الحقيقي أو مساهم فيها، سواء كانت أإذا وجدت أداة الجريمة كحمله للسلاح أو حيازته لأشياء يستدل منها  مشاهدة أداة الجريمة،  -ه *

ب الجريمة، أو نتجت عنها كالأشياء المسروقة، كما تشمل هذه الحالة إذا وجد بالمتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قصير أثار أو قد استعملت في ارتكا
، المرجع السابق، د.فوزية عبد الستار،  أنظر 228مرجع سابق، ص  أنظر د.عبد الله اوهايبية،علامات تفيد انه ارتكب الجريمة أو أنه مساهم فيها، 

 .317ص 
، إذا ما كشف صاحب المسكن على جريمة 41، هذه الصورة بينتها الفقرة الأخيرة من المادة اكتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عنها في الحال -و *

،المجلة القضائية، 02/07/1989في بيته واستدعى رجال الضبطية، ومثالها عندما يجد زوجته متلبسة بجريمة الزنا. نقض جزائي
 .228، نفس مرجع سابق،ص د.عبد الله اوهايبية،مشار إليه 244ص،1991،سنة3عدد

2
 .230،231نفس مرجع سابق، ص انظر د.عبد الله اوهايبية،  - 

3
، نفس مرجع سابق، ص د. فوزية عبد الستار، مشار إليه عند 584، 124، رقم 30، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 27/05/1979نقض  - 

316. 
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، لما فيها من مساس 1لى غير ذلك من الوسائل الغير مشروعةا  من ثقب الباب لمشاهدته، أو التجسس و 
 ، فتعتبر  في هذه الحالة أن حالة التلبس باطلة.2عامةـافاتها للآداب الـبحرمة المسكن ومن

نونية لحرمة المسكن والحياة من خلال هذه الضوابط يتضح لنا من أن المشرع الجزائي وفر ضمانات قا
الخاصة، غير أنه واستثناءا فقد سمح قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية من مباشرة التفتيش 

وهو  3في غير حالات التلبس، على أن لا يكون ذلك إلا بناءا على رضا صريح مكتوب من صاحب المسكن
 .4من ق إ ج 64ما أقرته المادة 
، فيصدر من صاحب الصفةأن يكون صادرا من  :و يشترط في هذا الرضا ما يليالرضا:  حالةثانيا: 

، أو من صاحب المسكن سواء كان مالكا له أو حائزا عليه، ففي 5الشخص المراد تفتيشه بالنسبة للأشخاص
"... إلا من ق ا ج،  47ادة ــللدخول للمسكن طبقا لنص الم 6هذه الحالة يعفى من طلب الإذن من القضاء

 إذا طلب صاحب المنزل ...".
، بمعنى أن تكون الإرادة صحيحة و حرة، بدون إكراه أو تهديد لأن ذلك رضاء صريحأن يكون عن       

يعدم الإرادة ويترتب عليه بطلان التفتيش، ولا يعتد بالرضاء الضمني الذي ينتج عن السكوت لأنه قد يكون 
 ألزم المشرع ضرورة أن يكون الرضاء مكتوب بخط اليد.. فلذا 7هذا السكوت ناتجا من الخوف

، كأن يعتقد المتهم بأن لدى رجال الضبط إذن بالتفتيش، لا يملك أن لا يكون صدور الرضا عن غلط      
 .8بصدده رفضه، فيجب أن يعلم المتهم بذلك

إن تفتيش المسكن بناء على رضاء صاحبه يختلف عن تفتيشه بالمعنى القانوني، لأن هذا الأخير كما        
نما تتم رغما عن إرادته، أما تفتيش بناء  بينا هو من إجراءات التحقيق التي لا تتطلب رضاء الشخص، وا 

 .9على الرضا صاحبه، هو من إجراءات الاستدلال

                                                 
1
 .231المرجع السابق، ص اوهايبية،  انظر د. عبد الله - 

2
، مرجع سابق، ،د. إدريس عبد الجواد عبد الله بريك،  مشار إليه32، رقم 175، ص 17، مجموعة أحكام النقض، س 21/2/1966نقض جنائي  - 

 .299ص
3
 .197 -196مرجع سابق، ص  ،مولاي ملياني بغداديأنظر، أ.  - 

4
لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المبينة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي  «:من ق ا ج على أنه  64تنص المادة  - 

 ستتخذ لديه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإذا كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص
 . » شارة صراحة إلى رضاهيختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإ

5
 .307، مرجع سابق، ص د. فوزية عبد الستارأنظر،  - 

6
 .259مرجع سابق، ص نفس ، د. عبد الله اوهايبيةأنظر  - 

7
 .320، ص 2006دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم،  ،د. عادل عبد العال خراشىأنظر  - 

8
 .308، مرجع سابق، ص د. فوزية عبد الستار ،أنظر - 

9
 .321 المرجع السابق، نفس، د. عادل عبد العال خراشى، أنظر - 
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يمكن لرجال السلطة البوليسية دخول  :عن أشخاص موضوع القبض دخول المسكن بحثاثالثا: 
المسكن لتعقب متهم هارب أو القبض عليه في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب دون التقيد بشروط 

، عدا ما يتعلق منها بالسر المهني خاصة بعد التعديل الذي أدرجه المشرع بموجب 47و  45المادتين 
20/12/2006المؤرخ في  22-06التعديل 

في رأي الباحث الشخصية  –، ولا يعتبر هذا تفتيشا لأنه 1
 الغرض منه البحث عن المتهم أو تنفيذا لأمر القبض دون أن يمتد لغير ذلك. -

، الطبيعية مثل طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل في حالة الكوارث :الدخول لحالة الضرورةرابعا: 
 . 2ولا يعد هذا مساس بحرمة المسكن لأنه قرر لمصلحة أصحابهكالحريق والزلازل والفيضانات، 

 فرع الثانيـال
 قواعد تفتيش الأشخاص 

ولم يرد النص في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على القواعد المتطلبة في تفتيش الأشخاص 
عن الأشخاص ولم يلمح له  الواجب احترامها والتقيد بها، فقد نظم القانون قواعد تفتيش الأماكن دونما التكلم

حتى. لكن هذا لم يمنع المشرع الجزائري من النص على تفتيش الأشخاص، كسلطة مخولة لفئة من 
من  42الموظفين المكلفين بمهمة الضبط القضائي في إطار التحقيق الجمركي، وهو ما ذهبت إليه المادة 

 . 3قانون الجمارك
فإنه يجوز لضباط الشرطة القضائية أن تجريه باعتبار أما عن تفتيش الأشخاص كإجراء قضائي، 

الجسم محل سر محمي قانونا وأول مستودع له، وأن التفتيش ألتحقيقي والقانوني يوجد بوجود الحماية القانونية 
ليه، شريطة مباشرته وفق الكيفية التي يسمح بها القانون وحددها ـلاع عـان سر ومنع الغير من الإطـللمحل مك
كان محلا جائزا للتفتيش، وهذا الأخير يتسع   ويضيق تبعا لحجم الحرية التي تمنحها الدولة وتقررها  ومن ثم

 :الآتية  ،ويمكن القيام به في حالة4في تشريعاتها
ق إ ج، وبناءا على أمر  4ف/ 51طبقا للمادة  :: تفتيش الشخص في حالة القبض عليهالأولالبند 

ق إ ج، فإنه يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش  120لمادة من قاضي التحقيق طبقا لأحكام ا
إذا اتضح أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وطالما أجيز  الشخص المقبوض عليه تفتيشا قانونيا،

، وأن الأول 5التعرض لحريته بالقبض عليه كان تفتيش الشخص المقبوض عليه إجراء أقل خطورة من القبض

                                                 
1
لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية « فقرة أخيرة من ق إ ج بقولها: 45تنص المادة  - 

المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام والجرائم الماسة بأنظمة 
  » .المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذكورة أعلاه

2
 .111، مرجع سابق، ص أ. فضيل العيشأنظر،  - 

3
في إطار التحقيق الجمركي، يجوز لأعوان الجمارك أن يقوموا بتفتيش الأشخاص، في حالة ما إذا « من قانون الجمارك على أن: 42تنص المادة  - 

 . » ظن أن الشخص يخفي بنية الغش بضائع أو وسائل للدفع عند اجتياز الحدود
4
 .360-359مرجع سابق، ص ،د.محمد محدةأنظر،  - 

5
 .41،  ص 1988،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2، ط شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ي محمد نجمد. محمد صبح - 
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وليس  ،اـه يبقى مشروعـمات الثاني فمتى كان القبض صحيحا، فإن تفتيش ملابس المقبوض عليمن مستلز 
 .1فيه انتهاك لحرية الفرد ولا اعتداء عليه

ويتبن أن القبض يحمل في طياته أمر الإيداع، ذلك أنه وبمجرد إلقاء القبض على الشخص يتم اقتياده 
 يتخذ في حالتين اثنين:إلى المؤسسة العقابية، علما أن هذا الأمر 

 إذا كان المتهم هاربا. -
 إذا كان المتهم مقيما خارج إقليم الجمهورية. -

يشترط أن يتخذ هذا الإجراء إذا كانت الجريمة  2ف/  119وزيادة على هذا كله فإن نص المادة       
يقوم به ضابط الشرطة المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، لذا كان التفتيش الذي 

 القضائية قانونيا متى كان القبض قانونيا كذلك.
اختلفت التشريعات الجزائية بشأن  :: تفتيش الشخص كإجراء متمم لتفتيش المسكنالبند الثاني

إجراءات تفتيش الأشخاص، إن كانت امتدادا لتفتيش المنازل، أم مستقلة بذاتها؟، ويعني تفتيش الشخص 
ة، للعثور على دليل مادي لجناية أو ـافيا للجهالـا نـحقيقة في جسم شخص محدد ومعين تعينالتنقيب لكشف ال

جنحة وقعت فعلا ورجح نسبتها له، ويتحدد نطاق تفتيش الشخص بالفحص الخارجي لجسمه وبنزع ملابسه 
 .2دون منافاة الأخلاق  وكشف لعوراته أو عيوبه الخلقية التي لا يرغب أن يطلع عليها الغير

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تمديد أحكام تفتيش الأماكن إلى تفتيش الأشخاص، فقضت في       
ضابط الشرطة القضائية لا سلطة له في التفتيش أو القبض على المتهم بغير إذن من « أن: اإحدى قراراته

 »قاضي التحقيق ويشبه تفتيش الأشخاص تفتيش الأماكن من حيث أحكامه
حظ أن القانون الفرنسي لا يلا ،3

 . 4ينص على تفتيش الأشخاص، إلا أن القضاء يطبق أحكام تفتيش الأمكنة على تفتيش الأشخاص
والعكس من ذلك فقضت محكمة النقض المصرية أنه لا يوجد امتداد في أحكام التفتيش بين الأشخاص       

لا يمتد إلى المنازل، فكل منهما تنظمه  الأصل في تفتيش الأشخاص أن« :5والمنازل، وذلك في قولها أن
ن اتفقت في بعض أسبابها  .6، وأن تفتيش الشخص يشمل تفتيش الأمتعة التي توجد بحيازته»أحكام خاصة وا 

نه من الصعب مراعاة تطبيق نفس الضمانات التي أثرها المشرع في مجال تفتيش الأماكن على        وا 
 .7الشخص تظل أضيق نطاق من حماية مسكنهالأشخاص، مما ينتج عنه أن حماية 

لم يفرق المشرع بين الذكر والأنثى، لكن إذا كان الشخص المطلوب أنثى : : تفتيش الأنثىالبند الثالث
جرى العرف أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك احتراما لحياة المرأة وحفاظا على عورتها، ولأنها 

                                                 
1
 .106، مرجع سابق، ص د. محمد الطراونةأنظر،  - 

2
 .105، ص المرجع السابق نفس ،د. محمد الطراونة - 

3- Cour de cassation français .ch.crim :22 janvier 1953.D.533. 

4
، مرجع د. محمد علي السالم الحلبيمن القانون الجزائري، نقلا عن  81من القانون التونسي والمادة  83من القانون المغربي والمادة  102المادة  - 

 .151سابق ص 
5
 .298ع سابق، ص ، مرجد.عادل إبراهيم إسماعيل صفامشار إليه عند  41، رقم 18، مجموعة أحكام النقض، س 30/10/1967نقض  - 

 .365، مرجع سابق، ص د. مأمون سلامة، شرح قانون الإجراءات الجزائية في التشريع المصري ،انظر - 6
 .14مقال منشور مرجع سابق، ص  ،د. مروان محمد، الحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعة الجنائية انظر،- 7
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ليه فمن غير الجائز أن يقوم ضابط شرطة قضائية رجل بتفتيش الأنثى حتى ، وبناءا ع1تتعلق بالنظام العام
 . 3، وقيام المسؤولية الجنائية على ضابط الشرطة القضائيةالإجراءطلان ـ، ويترتب عليه ب2وأن أخذى رضاها

إذا كان التفتيش الأشخاص يشمل الفحص الجسدي  :التفتيش الذي يقع داخل جسم الإنسان :البند الرابع
، على الرغم 4جل إعدام الدليلألخارجي كانتزاع الملابس، أو انتزاع الشيء من فم المتهم إذا أراد ابتلاعه من ا

نه لا يعتبر اعتداء على الحقوق الدستورية للمتهم، ويضاف إلى ذلك أ، إلا 5من أن هذا التفتيش يقع بالإكراه
 . 6خذ بصماتهأخذ أظافر المتهم و أ

خذ الدم من المتهم فقد اختلف الفقه في أ وأ ،قع داخل جسم الإنسان كغسيل المعدةيأما التفتيش الذي       
 شأنه بين معارض ومؤيد: 

هب إلى عدم مشروعية الدليل المتحصل، وذلك لعدم وجود نصوص صريحة، ولا يجوز ذ: 7الرأي الأول      
 الحياة الخاصة للفرد. ، بمعنى انتهاك لحرمةانتزاع الدليل غصبا عن المتهم

هب إلى مشروعية الدليل المتحصل، لأن المشرع لم يتطلب وسيلة معينة لإجراء ذ: 8الرأي الثاني 
، واخذين في ذلك 9التفتيش ولهذا قد يكون التفتيش يدويا أو آليا باستعمال أجهزة لغسيل المعدة أو تحليل الدم

 .10إنها من أعمال الخبرة
قد يستعمل رجال الضبطية القضائية في  :الذي يكون باستخدام الكلاب البوليسيةالتفتيش  :البند الخامس

تمتعها بقوة شم قوية، ويتم تدريب هذه الكلاب تدريبا لعملية التفتيش الكلاب البوليسية، للكشف على الجريمة 
ابها على مستوى فني عالي، من أجل كشف على الجريمة سواء كإجراء وقائي قبل وقوعها أو بعد ارتك

ولكن ما هو  11كملاحقة الجنات أو تتبع أثارهم عن طريق الكلاب، عملا بمقولة أن لكل إنسان رائحة مميزة
لى أين ذهب القضاء في الدليل المتحصل عن طريق الاستعانة بهذه  موقف الفقه من استخدام تلك الكلاب، وا 

 الكلاب.

 : موقف الفقه أولا:

                                                 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1، ط ) بين القديم والجديد( الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائيةد. طه زكي الصافي، أنظر،  - 1
 .170، ص 2003بيروت، 

 .306، مرجع سابق، ص، د. فوزية عبد الستارأنظر - 2
  .265، مرجع سابق، ص د. عبد الله اوهايبية ،أنظر - 3
 .200، مجموعة أحكام نقض، ص 94رقم  9، س 17/3/1958نقض  - 4
 .293سابق، ص المرجع ال، نفس ، د. فوزية عبد الستارأنظر-  5
 .298،299، مرجع سابق، ص د. عادل إبراهيم ،أنظر - 6
 .300سابق، ص المرجع ال نفس ،، د. عادل إبراهيمأنظر - 7
 .274، 273مرجع سابق، ص  ،عبد الجواد عبد الله بريك د. إدريس وانظر، 305 سابق، صالمرجع نفس ال، د.فوزية عبد الستار انظر، - 8
ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب  « وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن: - 9

 .305سابق، ص المرجع ال، نفس د. فوزية عبد الستار نقلا عن  » المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا له...
 .301سابق، ص المرجع نفس ال، د. عادل إبراهيمانظر  - 10
 من سورة يوسف. 94الآية  ﴾ وَلَمَّا فَصَلَتْ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿  قوله تبارك وتعالى - 11
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واز استخدام تلك الكلاب لما فيه من حرمة المساس ج: ذهب أنصار هذا الرأي إلى عدم 1الرأي الأول -
بسلامة الجسم والنفس التي يحميها القانون، ومنه عدم جواز الاعتماد على هذا الدليل، باعتباره اعتداء على 

 حصانة الجسم المكفولة دستوريا.
، لما تتميز به من مساعدة اكتشاف ةالكلاب البوليسي: يرى إمكانية التوسع في استخدام 2الرأي الثاني -

الجنات الهاربين أو اكتشاف المخدرات أو الأشياء المسروقة، لما تتمتع به من حاسة شم قوية، إلا أنهم 
، ولا ينتج عن هذا التصرف دليل الاعترافجل حمل المتهمين على أاستخدام هذه الكلاب من   نيستثنو 

 لب حيوان يعمل بدافع الغريزة وحدها.مقبول ويعتد به، لأن الك
  موقف القضاء: ثانيا:

فيه بين مصالح العامة و مصالح الأفراد، ويتضح هذا  قضاء المصري، موقفا وسطا حيث راعانتهج ال
هذه الكلاب في التقصي حيث قضت باستخدام  .من خلال عرض ما أصدرته من أحكام الموقف

عن  الاستدلال والكشفلا مانع من أن يستعان في التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل « والتحقيق:
»المجرمين ولا من أن يعزز القاضي بذلك ما بين يديه من أدلة

3. 
 «:4لى أنـم لهـا عـلاب قضت في حكـا ينتج عن استخدام هذه الكــأما فيما يخص نطاق حجية م

يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى  استعراف الكلاب البوليسية لا
 . »دون أن تؤخذ كذليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم
إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأن العبارات  «:5أما ما يتعلق بضمانات المشتبه فيه، فقد قضت بأنه

ة الكلب إنما صدرت منه وهو مكروه لوثوب الكلب عليه أو خشية التي صدرت منه أثناء التعرف عليه بمعرف
قد عدت ذلك إقرارا منه بارتكاب الجريمة وعولت عليه  –محكمة الموضوع  –أذاه، ومع ذلك فان المحكمة 

 . »رفي الإدانة، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصو 
التحقيق وذلك بقولها على ة الاستدلال وليس ـلاب فتكون في مرحلــأما طبيعة استخدام هذه الك

:6أن
 .  »يها شكلا معيناف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فتعر  « 

                                                 

 . 278، ص 1990طبعة الثانية، دار النهضة العربية،  ،المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال حقوق وضمانات ،د. أسامة عبد الله قايدأنظر  - 1
 .217، ص1999، منشاة المعارف الإسكندرية، د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط السلطة الشرطية ومناط مشروعيتها أنظر-  2
مرجع سابق،  د.إدريس عبد الجواد عبد الله بريك،. مشار إليه 584ص ، 415رقم  3مجموعة قواعد القانونية، ج  23/10/1939نقض جنائي  - 3

 .191ص 
4
، مرجع سابق، ص د. أحمد عبد الحميد الدسوقي. مشار إليه 189، ص38ن رقم 18، مجموعة أحكام النقض، س 13/02/1976نقض جنائي -  

325. 
5
، مرجع سابق، د. إدريس عبد الله عبد الجواد بريك، مشار إليه 203، ص 71، رقم 1، مجموعة أحكام النقض، س 26/12/1949نقض جنائي،  - 

 .192ص 
6
 .325، مرجع سابق، د. أحمد عبد الحميد الدسوقي. مشار إليه 899، ص 173، رقم 16، مجموعة أحكام النقض س 3/12/1965نقض جنائي  - 
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وفي رأي الباحث الشخصية أن موقف محكمة النقض المصرية أخذت موقف وسط في استخدام  
ة، إلا ـنه من اصطدام في حماية الحرية الفرديالكلاب البوليسية للكشف عن الجرائم وتتبع اثر الجناة، وينتج ع

كان على محكمة النقض أن تحدد لنا شروط وضوابط استخدام -من وجهة نظر الباحث الشخصية  –أنه 
نه إهذه الكلاب، لأن المشرع لم يحدد وسائل جمع الاستدلال، وخاصة إذا ما استعملت لتفتيش المنازل ف

جل أخد إذن أيعتبر انتهاك لحرمة المسكن، فيجب الرجوع إلى جهات التحقيق و تحت إشرافها، من 
 استخدامها أو النيابة العامة أو الندب، لأنها وسيلة تستخدم لتفتيش.

كذلك ما يمكن أن نتساءل عنه، هو أن الدليل المتحصل عليه ناتج من استخدام حيوان و يواجه به       
 ام المحكمة، هل يعقل أن تعتمد عليه المحكمة كذليل لإدانة المتهم؟.المتهم أم

لقد أقرت الدساتير العالمية منح أعضاء : حصانة بعض الأشخاص و الأماكن من التفتيش، البند السادس
البرلمان حصانة ضد الإجراءات الجنائية، خوفا من تسلط الدولة وتأثيرها عليهم. أو اتخاذ إجراءات كيدية 

 حتى تضمن لهم حرية التصرف والعمل بدون ضغط أو تدخل، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.  ضدهم
الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب  «من الدستور الجزائري على أنه: 109فلقد نصت المادة 

ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا على العموم، لا يمكن أن 
ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به 

110وأوجبت المادة   »تهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانيةمن كلام، أو سبب تصوي
ضرورة استئذان رئيس  1

المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة قبل البدء في اتخاذ أي إجراء ضد أي عضو في المجلس. 
الحصانة وطلب إسقاط الحصانة البرلمانية عنه لتتمكن سلطة التحقيق من اتخاذ الإجراءات اللازمة. إلا أن 

لا تمتد إلى حالة التلبس بالجريمة، حيث يجوز توقيفه واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الأدلة المطلوبة 
 .2(1996من دستور  111)المادة 

، 3اصهم، ومقر أعمالهمـة أشخـل الحصانـوتشم ،وتسري تلك الحصانة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية
، والتي عمل بها 18/4/1961رف باتفاقية فيينا في ـد تم تقنين هذا العـوق ،4فلا يتعرضون للقبض ولا للتفتيش

 .24/2/1964بتاريخ 

                                                 

لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل  «على أن: 1996من دستور  110لمادة تنص ا - 1
  » .صريح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضاءه

2
في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب  «لى ما يلي:فقد نصت ع 111أما المادة  - 

طلاق سراح النائب أو ع ضو المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وا 
  » أعلاه 110بعد بأحكام المادة  مجلس الأمة، على أن يعمل فيما

3
يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية  اللتين تمتع بهما دار  « :من اتفاقية فيينا  30تنص المادة  - 

 .765، ص 2007، دار النهضة العربية،  مقدمة القانون الدولي العام، د. صلاح الدين عامرنقلا عن   »البعثة
4
، عامر د. صلاح الدين، وراجع  في ذلك 464، ص 1960، منشاة المعارف، الطبعة الخامسة،القانون الدولي العام، د. حامد أبو الهيفأنظر  - 

 ، وما بعدها764نفس مرجع سابق، ص 



 

 

 الفصل الثاني: الضمانات الدس تورية لصور الحرية الشخصية أ ثناء المتابعة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

 

87 

أما حصانة الأماكن، فتسري على السفن الأجنبية سواء كانت عامة أو خاصة، فلسفينة الخاصة هي 
المقصود بها السفن السفن التجاري، والأصل فيها تخضع لقضاء الدولة الراسية في مينائها، أما السفن العامة 
والصحة والملاحة،  كالحربية، التي لا يطبق عليها قانون الدولة الراسية في مينائها ما عدا ما يتعلق بالجمار 

، ويسري الحكم ذاته على الطائرات الأجنبية بشان ما يحدث فيها أثناء تحليقها في جو 1فهذه السفن محصنة
 .2الدولة بتصريح منها

 
 المطلب الثاني

 جزاء الإخلال بقواعد التفتيش 
تطبيقا للقاعدة الدستورية، تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ولا يكون التفتيش إلا بمقتضى 

يوقع على الأشخاص الذين خالفوا القانون، فإن الإخلال بقواعد تفتيش المساكن أو الأفراد يؤدي إلى جزاء 
 اءات التي تمت بواسطتها عملية التفتيش.الأحكام الموضوعية، كما يمتد إلى صحة الإجر 

 فرع الأولــال
 الجزاء الذي يقع على الأشخاص

لم يخرج المشرع الجزائري عن فلسفة التشريعات الحديثة في وضع ضوابط وترتيب جزاءات تأديبية 
وجنائية على كل موظف تسول له نفسه انتهاك حرمة مسكن شخص دون مسوغ شرعي، أو إفشاء سر، أو 

وقد تعددت التعريفات الفقهية  ؛مستند متحصل من التفتيش، خلافا للأحكام والشروط المتعين احترامها إيداع
عقوبة تعلنها السلطة الإدارية تجاه موظف عام، بسبب  « أنه ، فقد عرف على3بخصوص الجزاء التأديبي

أجل تأمين قمع مخالفة تمس إجراء فردي يوقع من إنه : « أو ؛ » ارتكابه مخالفة أثناء الخدمة أو بسببها
نوع من العقوبات توقع على العاملين قبل تركهم المنظمة « أنه: ، كما عرف » الموظف في مزايا وظيفته

 » العام
أو  ،أما الجزاء الجنائي فقد أورد له القانون الجزائري نصوصا متعلقة بالسرية وتوعد كل من ساهم ؛4

ئية، حيث تأتي آثاره في صور عقوبات جزائية لإجراءات الجزاالقضائية لقواعد ا خالف من ضباط الشرطة
والجنحة والجناية كونه تم تكييف العمل المخالف للقاعدة الإجرائية بأنه جريمة ورد  ،تتراوح بين المخالفة

 206، ويكون الأمر أكثر وضوحا من خلال استقراء المواد من 5النص عليها في قانون العقوبات الجزائري
                                                 

1
 590، 589، ص 1987، عالم الكتب، القاهرة، طيةالموسوعة القانونية والشر  ،د. قدري عبد الفتاح الشهاوي انظر - 

2
 .590نفس المرجع السابق، ص  ،د. قدري عبد الفتاح الشهاوي انظر - 

3
متعلق بحق النيابة العامة من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد  675.22من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  1980جويلية  15يوم  رقرار صاد - 

جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد ي الذي يرتكب أخطاء مهنية وذلك بإحالته على غرفة الاتهام، مشار إليه عند مأمور الضبط القضائ
 ،23، مرجع سابق، ص الجزائية

4
علي عليان محمد  م.علي محمد صالح الدباس وم.، نقلا عن، المسئولية التأديبية للموظف العام ،د.منصور إبراهيم العتومأنظر هذه التعريفات،  - 

 .281مرجع سابق، ص  ،أبو زيد
 5

 .359مرجع سابق، ص  ،د. طه زاكي صافيأنظر،  - 
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وتشير ما إن كان الإخلال  ،ن ق إ ج التي تبين إجراءات متابعة أعمال ضباط الشرطة القضائيةم 221إلى 
أو أنه يكون  ،المنسوب لضابط الشرطة القضائية يشكل خطأ مهنيا محضا لا يستحق إلا المتابعة التأديبية
أو في  تستدلالازيادة على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي سواء حدث ذلك في مرحلة جمع الا

 .1مرحلة التحقيق الابتدائي
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين « من ق إ ج على ما يلي: 85وفي هذا الصدد نصت المادة 

دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صنعة  20.000إلى  2000وبغرامة من 
ق إ ج  46وهو الأمر الذي أكدته المادة  ؛ » ..المتهم.له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير إذن 

دينار كل من  20000و  2000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين  «بنصها على أن:
أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا من في الإطلاع عليه بغير إذن من 

وقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضرورات التحقيق المتهم أو من ذوي حق
 . »  إلى غير ذلك

والمشكلة أن هاتين المادتين تفتحان بابا استثنائيا، إذ تؤكد على أن ضرورات التحقيق قد تستدعي إلى 
و لتجاوز السلطة وانتهاك حرمات مخالفة كل تلك الإجراءات، وبالتالي يفتح هذا الباب مجالا واسعا للتعسف أ

الأشخاص، ما يعد مساسا صارخا بمبدأ الحرية الشخصية و...من يقدر الضرورة هنا؟ باستقراء العبارات 
من ق إ ج نلاحظ أن الاستثناء لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا إذا استدعت  85و  46الأخيرة من المادتين 

 ضرورات التحقيق ذلك.

و طبيعية جنائية أو تأديبية، وبذلك فقد ضمن النص عدم تفشي الأخبار وذيوعها ذ  ويعد الجزاء هنا 
ونشرها حفظا لكرامة وسمعة المتهم خاصة إذا صدر حكم بأن لا وجه للمتابعة أو تم تكييف الجريمة تكييفا 

 .2على غير النحو الذي توبع على أساسه أول مرة
والتي تمنع أي  اأوقات القيام بالتفتيش وكيفياتهعملية التفتيش ك على أما خرق القواعد التي نصت

، يؤدي هذا إلى تطبيق الجزاء الوارد في 3موظف مهما كانت رتبته من دخول مسكن الغير من دون رضاه
كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط « من قانون العقوبات التي تنص على: 135المادة 

اه، وفي ــد المواطنين بغير رضـالعمومية دخل بصفته المذكورة منزل أح شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة
غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة 

وزيادة على المتابعة الجزائية فقد ،  » 107دج، دون الإخلال بتطبيق المادة  3000إلى  500وبغرامة من 

                                                 
1
 .49-48،ص 1999، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، طالتحقيق، بغدادي يأ.جيلالأنظر،  - 

2
 .135مرجع سابق ، ص  ،د. محمد محدةأنظر ،  - 

3
 . 90 -89، مرجع سابق، صالتحقيق القضائي ،د. أحسن بوسقيعةأنظر،  - 
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من طرف غرفة الاتهام، دون الإخلال بالجزاء الذي قد   يخضع ضابط الشرطة القضائية إلى جزاء تأديبي
 . 1ق إ ج( 209يوقعه عليه رؤساءه التدريجيين ) المادة 

كل « من ق ع ج التي حرمت دخول المسكن بدون إذن أهله بقولها: 295وهو ما ذهبت إليه المادة 
 1000حم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بغرامة من من يدخل فجأة أو خدعة أو يقت

ذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على  10.000إلى  دج. وا 
 » دج 20.000إلى  5000الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 

2 . 
ئية ملزمون عند تأدية واجبهم التقيد بالشرعية الإجرائية مما تقدم، يتضح أن رجال الضبطية القضا

خدمة للأمن العام، وحماية للمجتمع من شرور الإجرام، لأن أي تعد على الحرية يرتب المسؤولية الجنائية 
ذا كان لا بد من توقيع العقاب على كل من ينشر عمدا 3قبلهم ، غير أنه إذا كانت إجراءات التحقيق سرية وا 

ضرار بسمعة المشتبه فيه الذي تفترض فيه البراءة، فإنه من المسلم به أيضا أن للرأي العام أيضا وقصدا الإ
نصيبا لا ينكر في مراقبة سير التحقيق، وأن الصحافي موكل بسلطة شعبية غير مباشرة على سير السلطات 

شاء بعض المعلومات العمومية في مجتمع ديمقراطي، لذلك سمح لضباط الشرطة القضائية عند الضرورة إف
بواسطة الصحف قصد السير الحسن للبحث، كنشر الأوصاف والصور المتعلقة بالأشخاص الذين يجري 
البحث عنهم أو نشر نداءات موجهة لشهود احتماليين بما يفيد البحث، كما طلب من رؤساء المجالس 

يكون الهدف منها جمع القضائية إنشاء مصلحة صحافية على مستوى كل نيابة عامة  ينشطها قاض و 
بلاغها بسرعة لكل من هو أهل لتلقيها من وسائل الإعلام ، 4المعلومات عن القضايا التي تهم الجمهور، وا 

ق إ ج لضابط الشرطة القضائية أن يطلب من أي عنوان أو  17وللأسباب نفسها خول المشرع في المادة 
ري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم لسان أو سند إعلامي نشر شعارات أو صور، تخص أشخاصا يج

ام لدى المجلس القضائي ـجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، وذلك بناءا على رخصة من النائب الع
لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي  3ف/  11ادة ـاحت المـاق أبـفس السيـ، وفي ن5المختص إقليميا

                                                 
1
يجوز لغرفة الاتهام دون الإخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من « من ق إ ج على أنه: 209تنص المادة  - 

تا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه رؤسائه التدرجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤق
 .  » نهائيا

2
وفي هذا قد اعتبر القضاء، أن جريمة انتهاك حرمة مسكن مرتكبة من قبل موظف تتحقق عندما يدخل أحد رجال القوة العمومية إلى منزل أحد  - 

 –ة من الغرفة الجنائي 1969مارس  04من قانون العقوبات.) قرار صادر يوم  135المواطنين بدون رضاه وفي غير الحالات المقررة قانونا طبقا للمادة 
 .104، مرجع سابق، ص الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ( أ. جيلالي بغدادي468، صفحة 2ج  -مجموعة الأحكام

3
 .211، مرجع سابق، ص م. على محمد صالح الدباس وم. على عليان محمد أبو زيدأنظر،  - 

4
 .01تحت رقم  1990يناير  14المنشور الوزاري الصادر عن وزير العدل يوم  - 

5
 .69، مرجع سابق، ص التحقيق ،أ.جيلالي بغدادي - 
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مستخلصة من الإجراءات دون أن يكون فيها تقييم للاتهامات المتمسك بها  العام على عناصر موضوعية
 .1ضد الأشخاص المتورطين

 ثانيالفرع ال
 بطلان الإجراءات التي نفذت خرقا للقانون 

جزاء إجرائي لتخلف كل أو بعض شروط أي إجراء جوهري، فيهدد « يعرف الفقه الجنائي البطلان بأنه:
»آثاره القانونية

من هذا التعريف أن البطلان جزاء إجرائي يقرره القانون كأثر لتخلف كل أو بعض يتضح  ،2
الشروط الإجرائية التي كان ينبغي توافرها صراحة أو ضمنا في إجراء معين، كما يتضح أيضا أن البطلان 

ل بغير مقرر كجزاء على مخالفة إجراء جوهري فحسب، أما الإجراء غير الجوهري فلا يترتب عليه ذلك، والقو 
ئية لأتفه الأسباب، وتمكين المتهم ونية المترتبة على الإجراءات الجزاهذا يؤدي حتما إلى إهدار الآثار القان

من الإفلات من العقاب، لذلك فالبطلان لا بد أن ينحصر في تكييف الإجراء من حيث كونه جوهريا أو غير 
 .3جوهري
الذي يوقع على ضابط الشرطة القضائية الذي يخرق قواعد فزيادة على الجزاء الجنائي والتأديبي       

التفتيش المبينة في القانون، فإنه ينجر عن هذا الخرق بطلان الإجراءات بطلانا صريحا، لأن النص وحده لا 
يكفي لحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطات لذلك كان لا بد من ترتيب جزاءات على مخالفة 

يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها « ها:نصب   من ق إ ج 48وهذا ما تؤكده المادة  ،4الأصول القانونية
من ق إ ج أكد أن عدم  48ويكون المشرع بنص المادة ، »ويترتب على مخالفتها البطلان 47و 45المادتان  

 . 5يترتب عليه البطلان 47و  45مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 
من ق  82وهو ما أقرته المادة  الإجراءات عديمة الأثر، ولا يمكن الاستناد إليها في الإدانة وتغدو هذه 

إ ج المتعلقة بمرحلة التحقيق تأكيدا للحكم السابق، فالإجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية على 
ترامها، إجراءات باطلة بطلانا الغير الوجه المبين في القانون، ودون توافر الشروط التي ذكرها والواجب اح

وصول إليها، فما بني ـمطلقا، ولا يمكن الاعتماد عليها بأي حال من الأحوال كأدلة تفيد لكشف الحقيقة أو ال
 على باطل فهو باطل. 

                                                 
1
يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ... « من ق إ ج على أنه: 03ف/  11تنص المادة -  

 . » الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين
2
 .273مرجع سابق، ص  ،م. علي محمد صالح الدباس وم. علي عليان محمد أبو زيد - 

3- Mais l’irrégularité de la perquisition n’entraîne pas la nullité si elle n’a pas porté atteinte aux intérêts de la 

personne. (V  . Les nullités, art 802, du Code de procédure pénal français.) J. LARGUIER, op.cit. P 55                     

                              
4
 .355، مرجع سابق، ص د. طه زاكي صافيأنظر،  - 

5
لا سقط حق إثارتها أول مرة غير أنه قضي بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام قض-   اة الموضوع وا 

الاجتهاد  ،أ. جيلالي بغدادي(، أنظر، 22147من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  1981يناير  27أمام المحكمة العليا ) قرار صادر يوم 
 .153، مرجع سابق، ص القضائي في المواد الجزائية
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كما أن التفتيش الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية خارج قواعد اختصاصه النوعي ) مساعدة 
، فإذا قام ضابط الشرطة القضائية بتفتيش الشخص المشتبه فيه دون إذن  1ومعاونة الضابط( يقع باطلا

مكتوب صادر من السلطة القضائية ممثلة في كل من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، مع وجوب 
 .2دخول إلى المنزل والشروع في عملية التفتيش، عد عمله معيبا وباطلاـاستظهاره قبل ال

كما يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء نفذ خرقا للقانون، بحيث لا يمكن الاعتماد على الأشياء  
ذا صدر إذن التفتيش معيبا خرقا  ،3المضبوطة الناتجة عن إجراء يتسم بالبطلان في الدعوى ولا في الشهادة وا 

الهاتف أو عن شخص غير للإجراءات الجوهرية المطلوبة فيه كان باطلا، كأن يصدر شفاهة أو عن طريق 
. ويمكن 4قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، فإن الإذن بالتفتيش في هذه الحالة عد باطلا بطلانا مطلقا

 القول أخيرا أنه متى تقرر بطلان الإجراءات زالت عنه الآثار القانونية فيصبح كأنه لم يكن.
لرامية لكشف الحقيقة من ناحيتي الموضوعية ولا شك أن القضاء يراقب الإجراءات البوليسية التحقيقية ا

والمشروعية وتأتي رقابته لمشروعية الإجراء، في البحث عن مدى توافقه مع الحدود والضمانات القانونية 
المقررة لحماية الحرية الشخصية، وهو الشيء الذي تقوم به غرفة الاتهام عند ممارستها الرقابة على أعمال 

و  179و 176و  161و 160)المواد 5ن اثنين: رقابة ملائمة ورقابة صحة إجراءاتهيـحقيق في وجـاضي التـق
(، فمن خلال هذه المواد يتضح أن المشرع أمر غرفة الاتهام بتفحص الطريقة التي يتم 201و  191و 183

كون ار الحقيقة، والتي يمكن أن تـاعديه لإظهـبها التحقيق والإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق أو مس
 .6مشوبة بالبطلان، سواء أكان البطلان مقررا بنص صريح أو بطلانا جوهريا

 المطلب الثالث

 مراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والتقاط الصور

                                                 
1
 .207 - 206، مرجع سابق، ص  الجزائية في التشريع الجزائري تالإجراءا، أ. مولاي ملياني بغداديأنظر،  - 

2
ثم  1985يناير  26المؤرخ في  02-85ثم بالقانون رقم  1982فبراير  13المؤرخ في  03-82ق إ ج المعدلة بالقانون رقم   19تحدد المادة  - 

أعوان الضبط القضائي،  1995أفريل  25المؤرخ في  10-95ريعي رقم والأمر التش 1993ديسمبر  04المؤرخ في  14-93بالمرسوم التشريعي رقم 
من نفس  27والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي، وأشير إلى الآخرين في المادة  نقانون إجراءات جزائية الموظفو  21وذكرت المادة 

 القانون.
3
 .215 -214، مرجع سابق، صأ. مولاي ملياني بغداديأنظر،  - 

4
 .31، مرجع سابق، ص الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،أ. جيلالي بغداديأنظر،  - 

5
، محاضرة قدمت في الندوة الوطنية للقضاء دور غرفة الاتهام كجهة قضائية للتحقيق وعلاقتها بمحكمة الجنايات ،م. عبد العزيز سعدأنظر،  - 

 . 1993نوفمبر  25و24الجنائي، زرالدة الجزائر، 
6
لما كان من الثابت أن النيابة العامة استأنفت أمر قاضي التحقيق بشأن   « وفي هذا الاتجاه أصدرت المحكمة العليا قرارا ، و مما جاء في القرار: - 

، 1991-6-2، غ.ج.م:» ق إ ج 192الحبس الاحتياطي فإن غرفة الاتهام بتصديها للموضوع تكون قد أخطأت تطبيق القانون لا سيما أحكام المادة 
 .313، ص 1993، 3، المجلة القضائية، ع 624.76ملف 
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، يشمل حرمة 39في المادة  1996إن مبدأ الحق في الخصوصية الذي أقره الدستور الجزائري لسنة 
الهاتفية والتقاط الصور المراسلات التي تشكل وسيلة التعبير المألوفة للبوح بالأسرار، الرقابة على المكالمات 

 .1لذلك كان لزاما ضمان سريتها وعدم مراقبتها أو الإطلاع عليها إلا في الأحوال التي حددها القانون
س خرق بمثابة تأسي 22-06فهل يعد التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 

نقاص من الحرية الشخصية )حق الخصوصية(؟96لأحكام دستور   ، الشيء الذي يعني معه مس وا 
ما يلاحظ في التعديل الأخير أن المشرع الجزائي الجزائري تدارك النقص الذي كان يعتري قانون 

الحياة الخاصة الإجراءات الجزائية، وساير المعطيات الجديدة، وأتى بقواعد تضفي حماية أكثر على حرمة 
للأفراد بوجه عام، خاصة مع التطور الذي تعرفه وسائل الاتصال السمعية والبصرية والمكتوبة والسرعة 

التي تسمح بالتجسس على الحياة الخاصة للأفراد ولو  ،الكبيرة التي تشهدها التطبيقات المختلفة للإعلام الآلي
قييد أو مس بحرمة الحياة الخاصة إلا على سبيل ا أسيئ استعمالها، ولم يسمح بتـالة مـعن بعد في ح

الاستثناء في جرائم حددها مسبقا حفاظا على المصلحة العامة وأمن المجتمع، وبهذا يكون قد أضفى ضمانا 
كما هو معلوم أن المواطن مطالب أن يلتزم في تصرفاته الخاصة وحظر التجسس عليها، لأنه على الحياة 

فتحول دون اعتدائه على غيره من أعضاء  ،لتي من شأنها أن تحد من حريتهوأفعاله الأصول والقواعد ا
المجتمع حتى يستطيع التمتع بمثل ما يتمتع به غيره ويعد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري هو الوسيلة 

 الوحيدة لوضع هذه الحدود، وهدا ما يعد من أحد أهدافه وهو تنظيم الحرية.
 الفرع الأول

 على حق الخصوصية الواردة  تالاستثناءا 
سرية المراسلات « اصة بقوله:ـرمة الحياة الخـح 2رة ـفق 39ادة ـزائري في نص المـل الدستور الجـكف

، في حين نجد أن قانون الإجراءات الجزائية وفقا لما تقتضيه » والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة
غليب ا، وذلك تــواضعا ضمانات من أجل عدم انتهاكهالمصلحة العامة أجاز الخروج عن هذا الأصل 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من أجل الوصول إلى دلائل تساعد على تقصي ملابسات الجريمة 
 ومعرفة تركيبتها. 

ويثور التساؤل حول ما إذا كان من الجائز لقاضي التحقيق أن يأمر بالتصنت على المحادثات 
 بالتقاط الصور؟ التليفونية أو يأذن 

لمقتضيات التحري والتحقيق التي تسمح باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكشف الحقيقة، جاء قانون 
الإجراءات الجزائية الجزائري بعدة نصوص تبيح الإطلاع وانتهاك حرمة الحياة الخاصة في جرائم محددة على 

م بضحدها، وهو ما يمكن استقراءه من نص سبيل الحصر لا المثال وقيدها بقيود وتحديدات لا قبل للقائ
 من ق إ ج.  10مكرر  65إلى  5مكرر 65المادة 

صت التليفوني في فرنسا التي كان يعاني تشريعها إلى نفس النقص نوقد أثيرت مسألة مدى شرعية الت
قرار ، غير أن القضاء الفرنسي لم يتردد في الإ 22-06الذي كان يعانيه التشريع الجزائري قبل تعديل 

                                                 
1
 .79، مقال منشور، مرجع سابق، ص الحق في الخصوصية ،د. ماروك نصر الدينأنظر، -  
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التليفوني الذي يأمر به قاضي  صتنبقانونية هذا الإجراء، حيث أكدت محكمة النقض الفرنسية شرعية  الت
بشرط أن لا يقترن ذلك بحيلة فنية أو بمخالفة للحق في الدفاع، ويرمي هذا إلى حظر التصنت على  ،التحقيق

 .1الخط التليفوني لمحامي المتهم
صت على ناختلف مع نظيره الجزائري من حيث الإذن بالت يلاحظ من أن المشرع الفرنسي قد

المكالمات الهاتفية، فقد أعتبر عند المشرع الفرنسي أنه حق أصيل لقاضي التحقيق وحده أو عن طريق 
الندب القضائي لضباط الشرطة القضائية دون النائب العام، في الجنايات والجنح التي تكون فيها العقوبة 

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي(، مع الإشارة أن  4ف/ 80تين حبس ) المادة تساوي أو أكثر من سن
صت التليفوني بالنسبة لنائب بالبرلمان أو بمجلس الشيوخ يستوجب إذن من رئيس أحد الغرف نالسماح بالت

ب صت على خط هاتف محام يستوجنمن ق إ ج ف(. أما فيما يخص الت 3ف / 7-100البرلمانية ) المادة 
من ق إ ج ف(، وفي هذا كله فإن  3ف / 7-100علم نقيب المحامين من طرف قاضي التحقيق ) المادة 

أشهر وشهرين بالنسبة  4المشرع الفرنسي استوجب أن يكون الإذن مكتوبا ومسببا وأن لا يتخذ إلا في أجل 
 .2لحالات الاختفاء، مع قبول المدة للتجديد

لم يكن دقيقا بخصوص ما أسماه باعتراض  -ر الباحث الشخصية من وجهة نظ -أما المشرع الجزائري
المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، بحيث أعطى هذا الحق لوكيل الجمهورية في الفقرة الأولى من 

عندما يتعلق بجرائم حددها على سبيل الحصر إذا استدعت  22-06مضافة بالقانون  5مكرر  65المادة 
التحري ذلك، مما ينتج عنه أن لضباط الشرطة القضائية دخل في هذا الإجراء على ضرورة التحقيق أو 

ق إ ج، ليضيف في  12اعتبار أن التحري والاستدلال من اختصاص ضباط الشرطة القضائية بنص المادة 
ت الفقرة الأخيرة من نفس المادة بقوله بأن تتم العمليات المذكورة بناءا على إذن من قاضي التحقيق وتح

مراقبته ومباشرته، فهنا يبقى التساؤل مطروحا هل يتلقى قاضي التحقيق الأمر من وكيل الجمهورية 
صت التليفوني والتقاط الصور وتسجيل الأصوات كما هو الشأن بالنسبة لطلب فتح التحقيق، نبخصوص الت

بارة )عندما تقضي خاصة وأن المشرع في صياغته قد سبق وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق واستعمل ع
 ضرورات التحري والتحقيق(؟.

 
 
 

 فرع الثانيـــال
 مراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والتقاط الصورضمانات  

                                                 
1
 - Crim.9-10-1980, JCP, p.1981 II 1975   ،95، مرجع سابق، ص التحقيق القضائي ،د. أحسن بوسقيعةنقلا عن. 

2- V. J.LARGUIER. Procédure Pénale.19eme édition. DALLOZ .p 150. 
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يمكن أن نستخلص جملة من الضمانات التي أقرها المشرع، من شأنها أن تحول دون انتهاك حماية 
 الحياة الخاصة وفي ذلك كفالة للحرية الشخصية.

 : الضمانات المتمثلة في جملة الشروط الواجب احترامهاالبند الأول
من ق إ ج  5مكرر  65إنه ومن أجل تدعيم أدلة البحث والكشف عن الحقيقة حسب مقتضيات المادة 

السابق ذكرها، أورد المشرع الجزائري جملة من الإجراءات والشروط الواجب احترامها وهي شروط موضوعية 
 مراحل البحث والتحقيق: على جميع تنطبق

على أن يكون اللجوء إلى المراقبة –بالتصنت يقينيا وليس على الشك  الإذنأن يكون  -وقوع الجريمة  أولا:
واعتراض المراسلات أو الإطلاع على الأسرار الخاصة والتقاط الصور يقينيا غير مبني على الظن والريب 

جريمة فعلا واكتشف أمرها، لأن طلب التصنت مسببا قضائيا بمعنى لا يكون التصنت إلا بعد وقوع ، 1فقط
ن كانت على وشك الوقوع، وهذا ما يعتبر   على جريمة وقعت فعلا وليس على جريمة لم تقع بعد، حتى وا 

 .2إهدار لقيمة دستورية للحق في الخصوصية ولحرية الحياة الخاصة للإنسان
أعلاه،  5مكرر  65ن يتضمن الإذن المذكور في المادة يجب أ «بنصها: 7مكرر  65وهو ما أكدته المادة  

كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها 
 . » .والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها..

مراقبة والإطلاع على المراسلات الخاصة أن يكون الأمر بال يجب أن يكون الإذن مكتوبا ومسببا: ثانيا:
طبقا لنص المادة  -عن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية -، صادرا عن سلطة قضائية مختصة3مكتوبا
 .مسبباأن يكون  ومن الدستور،  الأخيرةفقرة  38

يسلم الإذن « فقرة أخيرة بنصها: 7مكرر 65وهو ما أكدته المادة  أن يكون الإذن محددا بمدة زمنية:ثالثا: 
( أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط 4مكتوبا لمدة أقصاها أربعة )

 . »الشكلية والزمنية

أن تكون الترتيبات متعلقة بأحد الجرائم المنوه عنها  أن يتضمن الإذن إحدى الجرائم المنصوص عليها:رابعا: 
إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها، أو « ى أنه:التي تنص عل 5مكرر 65في المادة 

الجرائم الماسة بأنظمة  التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو
                                                 

1
 .176، مرجع سابق، ص مولاي ملياني بغداديأنظر،  - 

2
إذا كان القصد من استصدار إذن المراقبة هو استخدام المراقبة في جميع المعلومات والتحريات فهذا « وقد قضت إحدى المحاكم المصرية بأنه : - 

اتفية إجراء من إجراءات التحقيق بقصد به التنقيب عن دليل غير المراقبة لإسناد التهمة إلى متهم في جريمة أمرا ممنوع البتة، لان المراقبة اله
جرائم، وقعت بالفعل قبل صدور الأذن بالمراقبة ولم تشرع المراقبة الهاتفية وفيها مساس بحياة المواطنين الخاصة لكي نستخدم وسيلة تحرى عن ال

حكم » حادثات التليفونية إلى مرتبة الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بحرمتها وسريتها إلا بأمر قضائي مسبب...وقد رفع الدستور حرمة الم
، مرجع إدريس عبد الجواد عبد الله بريك د.، أشار إليه 1989لسنة  310، العجوزة رقم 1989لسنة  3192، قضية رقم 15/11/1989محكمة الجيزة 
 264سابق، ص 

3
... يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها « ق إ ج على أن: 2مكرر ف/ 65تنص المادة  - 

 . » من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن... 47ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 
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لصرف المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال والإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص با
 .» .وكذا جرائم الفساد.

وحده  – 97المادة  –نه جعل هذا الحق لقاضي التحقيق أومن الضمانات المقررة في التشريع المصري 
بعد حصوله  – 97المادة  -تفتيش  المراسلات الإطلاعالاطلاع على المراسلات، وكذلك للنيابة العامة حق 

على أمرا مسبب قاضي التحقيق، ولا يحق لهما أن يندب مأمور الضبط القضائي وهذا موطن الخلاف بين 
التشريع المصري والجزائري، إذ أن في الأول ضمانة قوية حرصا على سريتها و لتعلق حقوق الغير بها وهو 

 .1المرسل أو المرسل إليه
المتهم عليها، أو تفتيش مراسلاته  إطلاعرورة ويضيف المشرع المصري ضمانة أخرى وهي ض

 .2بحضوره، أو بحضور الشخص المرسلة إليه
ضرورة خلو  4وقضاء 3ومن الضمانات كذلك المتفق عليها فقها: استبعاد أساليب الغش والخداعخامسا: 

م التصنت وتسجيل المحادثة المشتبه فيه من أساليب الغش والخداع، حيث يجب أن يقتصر دور القائ
فإذا ما صاحب هذا  –القائم بالإجراء  –التصنت و المحادثات وتسجيلها فقط، دون ما تدخل  بالمراقبة  على

التصنت والتسجيل تحريض  أو تهديد أو كذب، أو استعمال وسائل من شانها أن يدلي المشتبه فيه بمعلومات 
ذا حصل ذالك فهذا الدليل يهدر ولا يعول عليه  .5ما كان يدلي بها لولا هذا التحريض، وا 

جلها،  فما هو ألإذن من على الشخص، واكتشفت جريمة أخرى غير التي أعطي ا تإذا ما تم التصن
إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد  « نه :أعلى  2فقرة  6مكرر 65، إذ تنص المادة ؟المعمول

يفهم من هذا من وجهة نظر  ،» ن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضةإذكرها في إذن القاضي، ف
ت صحيح ويواجه به المتهم، بالرغم من أن الإذن ، أن الدليل المستخلص عن طريق التصنالباحث الشخصية

هذا من  5مكرر 65لم يشمله، فالسؤال المطروح وهو إذا كانت هذه الجريمة لم يشملها أصلا نص المادة 
 جهة، أو إذا كانت هذه الجريمة عبارة عن مخالفة لا تضر صالح العام. 

                                                 
1
 .340، ص 1972، دار النهضة العربية، الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري المقارن د. ساميانظر  - 

 .386، مرجع سابق، ص حمد عبد الحميد الدسوقيد. أانظر  - 2
3
 .502، ص 1995بدون دار نشر، الجزء الثاني، د.عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية،  انظر - 

4  Cass.Crim – 2/4/1997- Bull- Crim- N° 131. Et; Cass, Crim – 6/5/1997- Bull Crim- N° 172;.  Et;  Cass, Crim, 

23/11/1999.PR . 2000 N° 4.                                                                                                                
مرجع سابق، ص نفس  ،حمد عبد  الحميد الدسوقيد. أ. وانظر 264، مرجع سابق، ص . إدريس عبد الجواد عبد الله بريكدمشار إليهم عند         

451.  
5
وقضى بأن أسلوب الغش  1807" لقد ظهرت مشكلة التصنت على المحادثات التليفونية والحصول على معلومات بطريقة الغش والخداع في فرنسا  - 

النزاهة الذي يجب على القاضي أن يلتزم به في كل ما يتخذه من إجراءات وتتلخص وقائع هذه القضية في أن القائم بالتحقيق لجأ  والخداع مخالفا لمبدأ
يهامه بأنه المتهم وانه لجا لت غيير صوته إلى أسلوب الغش والخداع ليحصل على اعتراف من احد الشركاء في الجريمة عن طريق الاتصال به تليفونيا وا 

 لا ينكشف أمرهن مما أدى إلى اطمئنان هذا الشريك، وأدلى له باعترافات تفصيلية عن موضوع الدعوى".حتى 
Cass- Crim- 23/01/1807.  

 .265، المرجع السابق، ص د. إدريس إبراهيم عبد الله الجوادنقلا عن 
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، مراقبة المحادثات 1فرنسي والمصريـرائي الـمشرع الإجـحتراما لحقوق الدفاع وقدسيتها، استثنى الو إ
دافع عنه، سواء عن طريق الهاتف، أو أثناء اجتماع المشتبه فيه مالخاصة التي تتم بين المشتبه فيه وال

 .2بمحاميه
مأمور الضبط السماح للمشتبه فيه من الاجتماع  2000لسنة  516لفرنسي بعد قانون  ألزم المشرع ا

إجراءات جزائية فرنسي، وكذلك التزام المحامي  4/ 64دقيقة، طبقا لنص المادة  30بمحاميه، في سرية لمدة 
 .3بعدم إفشاء سر المهنة مما يستتبع مجازاته جنائيا ومدنيا

من قانون إجراءات جزائية مصري، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى  96ووفقا لنص المادة 
والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة الموكلة لهما  محامي المتهم، أو الخبير الاستشاري الأوراق

  .المتبادلة بينهما في القضيةبها و المراسلات 
ينبني على ذلك عدم مشروعية تسجيل والتصنت على المحادثات التي تتم بين المحامي والمشتبه فيه       

ي مكان مادام الحديث خاصا، ومن ثم عدم سواء في مكان التحفظ على المشتبه فيه أو مكتب المحامي أو أ
دانته ، ويلحقها البطلان حماية 4نشوء أدلة عن مثل هذا التصنت، حتى ولو نتج عنه أدلة تتبث تورطه وا 

 .5لحقوق الدفاع
 كااشتر غير أن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ يجوز مراقبة هذه المحادثات إذا توافرت أدلة على       

 .6ن في هذا الفرض لا يعد محاميا بل يكون مشتبها فيهلأالمحامي في الجريمة مع المشتبه فيه، 
ولم يتطرق المشرع الجزائري إلى التصنت على محادثات بين المحامي والمشتبه فيه، وجاء نص المادة       
ت التي تتم عن طريق إذا اقتضت ضرورات التحري....، اعتراض المراسلا« بنص عام بقولها : 5مكرر  65

جل التقاط و تثبيت أوسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية، وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من 
وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة 

يشمل النص . عمومية هذا »في مكان خاصأو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون 
 من وجهة نظر الباحث -لجزائري أن يراعي كل شخص سواء كان محامي أو غيره، فكان لازم على المشرع ا

                                                 

باحة ضبطها في أي مكان خارج منازل مدلول كلمة الخطابات والرسائل « :في ذلك ذهبت محكمة النقض المصرية على أن  - 1 التي أشير إليها وا 
من قانون إجراءات جنائية، يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود  91المتهمين طبقا للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 

، مجموعة 12/02/1962نقض جنائي .»ون من قبيل الرسائل الشفويةوالرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعد وان تك
 .175، 37، رقم 13أحكام النقض، س 

جواز امتداد  وما يفهم من ذلك أن المشرع المصري لم يتطرق صراحة إلى المحادثات التليفونية التي تتم بين المشتبه فيه ومحاميه، مما ذهب بالفقه إلى
، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، د. عبد الرؤوف مهديلنقض. أنظر، الحظر إليها عملا بحكم محكمة ا

2000 ،480. 
2
 ، قانون تدعيم قرينة البراءة.2000لسنة  516من قانون  63/4 - 

 .66العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص ، دار النهضة د. مدحت رمضان، تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالاتانظر  - 3
4- Cass, Crim, 10/05/1994, Bull, Crim- N° 180. 
5
 -Cass, Crim, 17/07/1990. D.1990-ir.p.221 

6-  Crim, 8/101997, Pr 1999- Com N° 423. 
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حرمة هذه المراسلات بين المحامي وموكله لأنها تتعلق بحقوق الدفاع التي لا يجب انتهاكها بأي  -الشخصية
 شكل من الأشكال.
 الضمانات المتمثلة في بطلان الإجراءات :البند الثاني

لا يمكن أبدا الأخذ بمجموع الأدلة التي حصل عليها، ما لم تكن مأخوذة وناتجة ومنفذة طبقا لما حدده 
 القانون، ذلك أن هدف الوصول إلى الحقيقة يجب أن لا يتم بالإخلال بمبدأ حرمة الحياة الخاصة. 

مراقبة المكالمات الهاتفية أو الإطلاع على الرسائل أو التقاط ولذلك يشوب الإجراءات المستمدة من 
، لأن سلامة الإجراءات تؤدي 1الصور البطلان ما لم تكن مورست طبقا للأشكال التي حددها القانون مسبقا

ن كان المشرع الجزائري استثناءا لم  إلى الوصول بالدعوى إلى نهاية سليمة دون إهدار للشرعية الإجرائية، وا 
إذا اكتشفت ...«التي تنص على أن: 2فقرة  06مكرر  65رر البطلان في حالة ذكرها في نص المادة يق

 جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

كل دليل من دلائل  دويعد البطلان بمثابة الحاجز الذي يمنع السلطات من التجاوز، لذا وجب استبعا»
 . 2الدعوى تم الوصول إليه بطريق غير مشروع

ومما لاشك فيه أن القضاء يراقب إجراءات الضبطية القضائية التحقيقية الرامية لكشف الحقيقة من       
ناحيتي المشروعية والموضوعية، وفيما إذا كانت الأدلة التي تضمنتها هذه الإجراءات موضع اعتداء من 

دم التحديد المسبق، لوسائل التحريات وجمع الأدلة أن يمارس ـائي، ويتيح عـجال الإثبات الجنقبلهم في م
القضاء سلطة تقديرية واسعة لتقرير ما هو مخالف لروح القانون أو منتهك لحرية الأفراد أو أسرار حياتهم 

 .3الخاصة
الوقت الذي توضع فيه الإجراءات بين  وتعد مسألة رقابة تقدير الأدلة من أهم وظائف غرفة الاتهام في      

 . 4أيديها، ولها بعد تقدير الأدلة، )أي أدلة الإثبات( أن تبحث في قيمتها الاثباتية من عدمها

، بعدم الاعتداد بالدليل الحاصل عن طريق المساس بحرمة الحياة الخاصة 5وقد قضي في فرنسا
صيات الإنسان كالتصنت التليفوني وتسجيل عموما، وحظر استعمال الوسائل غير المشروعة لكشف خصو 

 المحادثات الهاتفية.
 : الضمانات المتمثلة في العقوبات الموقعة على الأشخاصالبند الثالث

                                                 
1
أعلاه، دون  5مكرر  65المحددة في المادة تتم العمليات  « من ق إ ج على أن: 22-06فقرة أولى مضافة بالقانون  6مكرر  65تنص الماد  - 

  » .من هذا القانون... 45المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 
2
 .208، ص 1992 -1991، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، 1، الجزء الثالث، ط ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،د. محمد محدةأنظر،  - 

3
 .272: مرجع سابق، ص م. علي عليان محمد أبو زيدم.علي محمد صالح الدباس و  - 

4
 .322، مرجع سابق، ص الجزائية في التشريع الجزائري تالإجراءا ،أ. مولاي ملياني بغداديأنظر،  - 

5
 .139،مرجع سابق، ص د. محمد علي السالم الحلبي. أنظر، 880-2-1972، جازيت دي بابيه 1973أكتوبر سنة  10محكمة ليون الابتدائية  - 
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ات تتعلق بالمشتبه فيه، ــاء معلومــيعد الحفاظ على الأسرار من مظاهر الحياة الخاصة، لأن إفش
إن  ،1اءـلا بعد صدور حكم بات يدينه من طرف القضمساس بحريته وكرامته، ولا يمكن اعتباره مجرما إ

، وبغية عدم تعرض الأشخاص 2طبيعة السرية المفترضة على المحقق محددة ببعض الإجراءات أو الوقائع
، جاء المشرع بقواعد تلزم 3ائيةـلإفشاء أسرارهم في مجرى التحريات الأولى التي يباشرها ضباط الشرطة القض

 . 4مباشرة تلك التحريات باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على تلك الأسرارالموظف الذي يتولى 
، يطرح تساءل من نوع 5إن إجراء التفتيش في مكان يشغله شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني

، أو يحجزها وله إمكانية التصنت خاص لعملية التفتيش سوف تسمح للقائم بها أن يتعرف على وثائق معينة
طلا التقيد بكل الشكليات والشروط الخاصة بهذا الإجراء وجرد الأشياء عليه ، فوجب ع على أسرار الغيروا 

، وهو ما ذهبت إليه المادة 6ووضعها في أحراز مع ترقيم كل مستند والإشارة إلى مكان التفتيش ورقم المحضر
ا شخص ملزم بكتمان السر غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماكن يشغله...« من ق إ ج بنصها: 45/05

، ولضابط الشرطة وللشخص الذي  » المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر
                                                 

1
والمتعلق بالإعلام قد ألزم بالسر المهني مدير النشرة الدورية  1990أفريل  03المؤرخ في  07-90وبالنسبة لرجال الصحافة فإن القانون رقم  - 

 5000 التي تعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 89(  وقرض عقوبات جزائية  في هذا المجال نذكر من بينها المادة 39) المادة 
 (.1990أفريل  03، لسنة 14، ع 27)منشور في: ج.ر.ج.ج، سنة  دج من ينشر أخبار أو وثائق تمس بسرية البحث أو التحقيق 50000 إلى

2
 لاميقصد بمبدأ السرية، أن جمهور الناس لا يصرح لهم بالدخول إلى المكتب الذي يجري فيه التحقيق، ولا أن تعرض محاضر التحقيق لوسائل الإع - 

د. محمد والصحف ولإطلاع الناس، والسرية ليست مبدأ مطلقا، إنما هي نسبية، فالأصل أنه لا سرية إزاء أطراف الدعوى ووكلائهم. أنظر في ذلك، 
 .82، مرجع سابق، ص الطراونة

3
،ما » ك، ودون إضرار بحقوق الدفاعلاف ذلــتكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خ «من ق إ ج ج: 11/1تنص المادة  - 

من ق إ ج حددت لنا بداية السرية، بحيث أنها وليدة الشبهة، فبداية الاشتباه وقيام رجال الضبطية القضائية بالتحري  11من المادة  1يلاحظ أن الفقرة 
بزيادة التأكيد في اتهام الشخص وانتقاله من وصف معناه وجود السرية  وتستمر ما دامت التحريات قائمة، كما أن هذه السرية تكتسي أهمية أكبر 

ن هذين الحدين الاشتباه إلى الاتهام، ومن ثم فإن سرية التحقيق تبدأ بأول إجراء تحقيقي، وتنتهي بآخر ما تنتهي به التحقيقات، فكل إجراء يدخل ما بي
، المكتب المتهم ،أ. أبو الروسق إ ج سالفة الذكر. أنظر  11المادة يعد إجراء من إجراءات التحقيق، ومن تم فهو موسوم بالسرية لدخوله ضمن مجال 

 .231، مرجع سابق، ص مولاي ملياني بغدادي.16 -15،  ص 2003الجامعي الحديث الأزاريطة، الإسكندرية، 
4
الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، الدار العلمية 1، طشرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الشرف والحرية ،أ د.كامل السعيدأنظر،  - 

 .211، ص 2002
5
فلا  تعتبر سرية التحقيق جزءا من السر المهني الذي يوصف في حقيقته بمفاهيم عدة، والذي من بينه السر الطبي أو سر التوثيق أو سر المحامي. - 

من ق ع ج المتعلقة بالسر  301لتلك السرية هو اللجوء إلى نص المادة يمكن إيجاد سرية موضوعية مستقلة بل كل ما يفعله القضاء عند حصول خرق 
...كل شخص يساهم في هذه « من ق ا ج ج على أن: 22-06معدلة بالقانون 2ف/11المهني وتطبيقها على المخالف كما نصت على ذلك المادة 

. فهذه المادة جاءت شاملة تتعلق بالتحقيقات  » صوص عليها فيه...الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات المن
 .229، مرجع سابق، ص أ. أحمد غايالأولية والبحث والاستدلال والسرية في التحقيق وحماية حق الدفاع. أنظر، 

V. Art. 56/1 et 56/3, Code de procédure Pénal Français : « Des règles spéciales protégent le secret professionnel ; 

les perquisitions dans le cabinet de l’avocat ou à son domicile ne peuvent être faites que par un magistrat et on 

présence du  Bâtonnier (ou de son délégué) chez un médecin, un  notaire,…un huissier, les perquisitions ne  peuvent 

être faites que par un magistrat ». V.J .LARGUIER, Op.cit. P 59.                                                                        
                                                                                                             

-
6
 .93، ص 1999، دار الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، التحقيق القضائي ،بوسقيعةد. أحسن   
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أجري التفتيش في منزله أو على مستوى مكتبه الحق من الإطلاع على جميع المضبوطات مع الإشارة إلى 
ق إ ج فيما يتعلق بالتحريات الأولية والمادة  64لمادة كل ذلك في محاضر التحريات الأولى، وهو ما أكدته ا

 ق إ ج فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي. 84
وعند إجراء التفتيش الذي يمكن أن يجري في مكتب المحامي أو الطبيب وجب أن تكون على النحو 

 التالي:

محامين أو أحد عندما تجري عملية التفتيش في مكتب محام، فإنها لا تباشر إلا بحضور نقيب ال 
يمثله، وهو يقوم بإرشاد قاضي التحقيق حول الوثائق وطبيعة الملفات التي يحوزها زميله وذلك للسهر على 
احترام أسرار المهنة وحقوق الدفاع. فمراعاة واحتراما لحقوق الدفاع، كان من المحتم أن يقوم قاضي التحقيق 

رطة القضائية مع إلزامية حضور نقيب المحامين أو بنفسه بإجراءات التفتيش دون ندب قضائي لضباط الش
.وقد ذهبت نقابة المحامين لناحية باريس أبعد من ذلك حيث اشترطت وطالبت بأن يتم تفتيش 1من يمثله

 .2الوثائق من قبل النقيب نفسه ليتم فحصها  بعد ذلك من طرف قاضي التحقيق

أما في حالة التفتيش لدى الطبيب أو لدى مؤسسة طبية كالمستشفيات والعيادات العامة والخاصة،  
لأجل  Ordre des Médecinsفإنه ينبغي على قاضي التحقيق أن يصطحب معه عضو من هيئة الأطباء 

3إرشاده حول الوثائق التي تهمه
. 

أسرار الغير إلى أشخاص غير مؤهلين وخارج إن حدث وأن قام الموظفون المكلفون بالتحريات بإفشاء 
الحالات التي نص عليها القانون، يتعرض الشخص الذي يتلف الرسائل أو المراسلات الموجهة إلى الغير 

د ج، أو بإحدى هاتين  3000إلى  500بسوء نية إلى عقوبة من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية مقدرة من 
 .من ق ع ج( 303العقوبتين المادة )

أما إذا كان الشخص موظفا ومن أعوان الدولة كمستخدمي البريد فإن العقوبة تكون أشد وتطبق عليه 
كل موظف وكل موظف من موظفي الدولة وكل « :من ق ع ج التي تنص على أن 137أحكام المادة 

و يسهل مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أ

                                                 
1
- V. M. Aissa DAOUDI :LE JUGE D’INSTTRUCTION,office national des travaux éducatifs, ALGER,1993,P 

60. 
2

- Crémieux, tr. de la pr. D’avocat, 2eme. Ed. DALLOZ 1954, 1954,V. M. Aissa DAOUDI :LE JUGE 

D’INSTTRUCTION,office national des travaux éducatifs, ALGER,1993, p 61. 
3
- Il a été jugé, en France, que le secret imposé au médecin ne met pas obstacle à la saisie, par le juge d’instruction, 

en présence d’un représentent de l’ordre, d’un dossier médical relatif à l’admission d’un inculpé dans un hôpital et 

ceci afin de vérifier si son hospitalisation se justifiait, ou qu’il s’agissait d’une simple simulation. Crim.24 avril 1969, 

bul. N° 145, V, M, Aissa DAOUDI. Op.cit. p 61. 
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إلى  500فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 . » د ج 1000

زيادة على ذلك فإن المشرع الجزائي الجزائري سمح في التعديل الأخير لكل من وكيل الجمهورية 
ء من هيئة أو مؤسسة عامة أو وضابط الشرطة القضائية من إمكانية  تسخير كل عون يراه مناسبا سوا

مكرر  65خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمل المنوه عنه في المادة 
من ق إ ج، مما يعني بمفهوم المخالفة أن نطاق المحافظة على السر وما يترتب على الإخلال به أصبح  05

رت لتنفيذ العمل المنوط بها من قبل أحد الهيئات المذكورة في أكثر اتساعا ليشمل كل عون أو هيئة سخ
 من ق إ ج. 8مكرر  65المادة 

مما تقدم يتضح لنا من أن تقدير الناس ونظرتهم لحرمة الحياة الخاصة تختلف عن تقدير ونظرة 
ة بتوفير الحماية اصة من الانتهاك، ويطالبون السلطـاة الخـالة حرمة الحيـالسلطة إليها، فالناس يرغبون في كف

 اللازمة لها وصيانتها من كل اعتداء، ومعاقبة كل من يحاول المساس بها. 

أما السلطة فإنها في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار، فإنه يغيب عنها حدودها ونطاقها بمعنى 
لى أين تنتهي حرم قطعية في قواعد  اصة، لذلك فإن تحديد معالمها بصورةـاة الخـة الحيـمن أين تبتدئ وا 

دستورية وقانونية ثابتة، تفيد الناس والسلطة على حد سواء وتحافظ على حرمة الحياة الخاصة، وتمنع كل قيد 
أو انتهاك لها، إلا في الحالات الاستثنائية، شريطة أن يعطى الحق في تقييدها والتدخل فيها للسلطة 

ا مسببا، لأن السلطة ـأن يكون الأمر الصادر منهالقضائية، على أن يكون ذلك بناءا على مبرر شرعي، و 
 القضائية هي الحارس الطبيعي للحريات.

 
 
 

 المبحث الثاني

 رية أثناء المتابعة الجزائيةحالتقييد  ضمانات 
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التمتع بكامل حريته بدون قيد، ولا يجوز المساس بها، إلا بعد إدانته بحكم قضائي  الإنسانالأصل في 
بات، وينتج عن هذا الأصل استثناء وهو تقيدها الذي يجب أن يكون في أضيق الحدود، وبإتباع إجراءات 
 محددة تهدف إلى الصالح العام، ومن صور تقييد هذه الحرية وتعدي على الأصل العام وهو استيقاف

يعتبر من  –القبض  – الإجراءالشخص للتحقق من شخصيته، أو القبض عليه واحتجازه للتحقيق معه، وهذا 
اخطر الإجراءات التي تتخذها السلطة، فلذاك خول المشرع لرجال الضبطية القضائية القيام بإجراءات 
الاستدلال، و ليس القيام بالتحقيق الذي يدخل ضمن صلاحيات قاضي التحقيق، وللضرورة الماسة وبصفة 

 ق في أحوال التلبس.استثنائية منح المشرع لرجال الضبطية القضائية القيام بعملية التحقي

نص المشرع على عدد من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية عند وقوع الجريمة ووجود أدلة على  
ارتكابها، كتوقيفه أو حبسه مؤقتا، مما يتضح أنها تتنافى وقرينة البراءة والتي لا تجيز اتخاذ أي إجراء ماس 

 نتطرق اليه كما يلي:، وذلك ما سوف 1بالحرية حتى تثبت الإدانة بحكم بات

 والتوقيف للنظر المطلب الأول: القبض

 : الرقابة القضائية والحبس المؤقتنيالمطلب الثا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 طلب الأولـالم

 والتوقيف للنظر قبضــال  

                                                 

-
1
 . 195 -194، مرجع سابق، ص د. طه زاكي صافيأنظر،   
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إجراء خطير يتضمن المساس بالحريات الفردية، تلك التي كفلتها التشريعات وأحاطتها بسياج من 
لسلطة التحقيق، باعتباره إجراء من  الإجراءالضمانات، وبينت الحالات التي يتم بمناسبتها، وخولت هذا 

قوية وهو ما يعرف  دلةأعند ظهور  استثناءا، وقد تقيد حرية الشخص إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية
 :إليهبالتوقيف للنظر، وذلك ما سوف نتطرق 

 
 الفرع الأول

 تعريف القبض 
من ق  119لم يعرف القانون الجزائري القبض، في حين نجد أنه عرف الأمر بالقبض في نص المادة 

 .1ج ا ج
حرمان الشخص   «ى أنه:له البعض عــ، وعرف»هو المنع من الهروب« :2وقد عرف الفقه القبض بأنه

رغامه على البقاء في مكان معين أو الانتقال إليه لسماع  من حرية التجول فترة من الوقت طالت أو قصرت وا 
»أقواله في جريمة مسندة إليه

»سلب حرية الشخص لمدة قصيرة في المكان الذي يعده القانون « ،3
4 . 

وقتية للتحقيق من شخصية المتهم  تمجموعة احتياطا« :5وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه 
جراء التحقيق الأولي وهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في أي محل كأن تحت تصرف  وا 
الشرطة لمدة بضعة ساعات كافية لجمع الاستدلات التي يمكن أن يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الاحتياطي 

                                                 

د لمدة غير محدودة و غير معلومة ويكفي لاتخاذ أمر الاعتقال مجرد الاشتباه في ، الذي ينطوي على سلب حرية الفر الاعتقاليختلف القبض عن  *
سلطة شخص ما، ولا يقوم الاعتقال على أدلة مادية قاطعة كالتي يقوم عليها القبض، كما أنه عمل يدخل ضمن نطاق السلطة التنفيذية وليس بيد ال

متع بها المقبوض عليه ولا تتوافر له حقوق في الدفاع، ويحاكم وفق للمحاكم العسكرية، ولا القضائية، وكذلك لا يتمتع المعتقل بذات ضمانات التي يت
. 1996من دستور  91توجد فيها تعدد درجات التقاضي. وكما هو معلوم أن حالة الطوارئ والحصار من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 

يبين  201 – 91.، و تبعه بمرسوم تنفيذي 04/06/1991، الصادر بتاريخ  196 – 91الرئاسي وأعلنت حالة الحصار في الجزائر بموجب المرسوم 
إسحاق صلاح أبوطه، الذي  تم بموجبه إعلان حالة الطوارئ. راجع في ذالك  44 – 92إجراءات الاعتقال، وبعد هذا صدر المرسوم الرئاسي رقم 

 .103، 102، ص 2007/2008اجستير، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ، رسالة مالقبض والاعتقال في ضوء حماية حقوق لإنسان
، وهذا الإجراء يعرف بأنه إيقاف الشخص لسؤاله عن اسمه وعنوانه و وجهته، وهو أمر جائز لرجال الضبط القضائي عند بالاستيقافوهناك ما يعرف 

ضبط القضائي، عكس التحقيق الذي هو من اختصاص قاضي التحقيق. الشك  فيه، ووضع نفسه طواعية في موضع الشك والريبة، وهو خاص لرجال ال
 ..188، مرجع سابق، أحمد غاي. وأنظر 288، مرجع سابق، ص د. فوزية عبد الستارأنظر 

ية بالبحث الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي  بصدر إلى القوة العموم« من قانون الإجراءات  الجزائية الجزائري على أن: 1/  119تنص المادة  -1
 .» عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه

2
 .279،  ص 1985، دار الجيل للطباعة، الطبعة السادس عشر، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ،د. رؤوف عبيدأنظر  - 

3
قانون الإجراءات  ،د. مأمون سلامة.، أنظر 225، ص 1989، مؤسسة الثقافة الجامعية،نائيةقانون الإجراءات الج ،د عوض محمد عوضأنظر  - 

 .222، مرجع سابق، ص الجنائية
4
 .568، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات الجنائية ،د. محمود نجيب حسنيأنطر  - 

5
 .395، مرجع سابق، ص إدريس عبد الجواد عبد الله بريكد. ، مشار إليه 207، ص 13، المجموعة الرسمية، س 1515/07/1912نقض  - 
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:1، وفي حكم أخر لها عرفته بأنه»وصحته قانونا
إمساك المقبوض عليه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه « 

 .»من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة

و ما نستخلص من مجمل هذه التعريفات أن القبض إجراء احتياطي يقصد منه حجز المشتبه فيه و 
وقته بمجرد تقديم المقبوض عليه للجهة تقييد لحريته لفترة قصيرة تمهيدا لتقديمه للنيابة العامة، وينتهي 

 .2المختصة قانونا، لتقرر حبسه احتياطيا أو إخلاء سبيله
 القانوني لتقيد الحريةالأساس : البند الأول

في  1996ن القبض يعتبر إجراء ماسا بالحرية الشخصية التي حماها الدستور الجزائري لسنة الما ك
،  »الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة « التي تنص على أن : 1فقرة  32ادة نص الم

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل  « منه على أنه : 35وتنص المادة 
يحق لكل مواطن « من الدستور على أن: 44، وتنص المادة »ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

نية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وان يتنقل عبر التراب الوطني. حق الدخول يتمتع بحقوقه المد
 . »إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له

منه تقييد مجال هذه  47في حين نجد نص المادة ، 3هذه النصوص الدستورية قد كفلت حق التنقل
جوز قبضه أو احتجازه إلا في من أصل حرية التنقل للشخص، ولا ي ، وأن القبض حالة استثنائيةةالحري

لا يتابع احد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات «الحالات المنصوص عليها في القانون فتنص على أنه :
 . »المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها

وما يلاحظ أن الدستور نص على القبض، حين رجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية وتتبع نصوصه 
 يجوز « تنص على أنه:من ق ا ج  التي  109نجده منصوص عليه أثناء مرحلة التحقيق وفقا لنص المادة 

التي  120لمادة او  »،ه السجنبإخطار المتهم أو بإيداع لقاضي التحقيق حسبما تقضي الحالة أن يصدر أمر
فالقبض إجراء أصيل لقاضي  ،»ر قبض...ــاق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمــيس« تنص على أنه:

التحقيق، وكذلك مقصورا على رجال ضباط الشرطة القضائية أثناء حالة التلبس وذلك بمقتضى نص المادة 
، وهذا النص عام يشمل »الحقيقةكن أن يؤدي إلى إظهار ميضبط كل ما ي« على أن : التي تنص 3فقرة 42

يحق  « من ق ا ج التي تنص على أنه : 61 الأشخاص و يشمل الأشياء على سواء، وكذلك نص المادة
لكل شخص في حالات الجنايات أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل 

                                                 
1
 .284، مرجع سابق، د. فوزية عبد الستار، أنظر 482، 105، رقم 10، مجموعة أحكام النقض، س 15/04/1959نقض  - 

2
 .248مرجع سابق، ص  د. عبد الله أوهايبية،أنظر  - 

3
د.أحمد فتحي سرور، ، مشار إليه 244المجلد الأول، ص  5، مجموعة أحكام الدستورية العليا الجزء 1992مارس سنة  14دستورية عليا في  - 

 .722، مرجع سابق، ص الحماية الدستورية للحقوق والحريات
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أعطت الحق لكل شخص أن يضبط الجاني إذا  ، وهذه المادة »واقتياده إلى اقرب ضباط للشرطة القضائية
 .1كانت حالة التلبس قائمة، أن يقدمه إلى ضابط الشرطة القضائية

رسم الدستور الجزائري ضمانات لتقيد حرية التنقل، إذ تقضي المادة ، ضمانات القبض: البند الثاني
بالقانون وطبقا للأشكال التي نص لا يتابع احد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة «على أنه: 47

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية  «منه في عبارتها  45، فضلا عما جاءت به المادة »عليها
  ». نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون

ما ه نأساسيتا ضمانتناالدستور ضمن حرية التنقل من خلال  أنمن خلال النصين، يتبين لنا 
، حفاظا على التنقل بالمشروعية بحريةتتسم عملية المساس  أنالبراءة، فيجب  مبدأالمشروعية والحفاظ على 

من الضمانات  أخرىراد من جهة أخرى، وتضاف لهم ضمانة ـالصالح العام من جهة وحماية حقوق الأف
تحمي السلطة « نص على أن:من الدستور التي ت 139الدستورية، وهي الضمانة القضائية طبقا لنص المادة 

 .»القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية

تحول  قانونية تحمي حرية الفرد في التنقل طبقا لمبدأ المشروعية، حرص المشرع على وضع نصوص
 دون التعسف في توقيع القبض، لأن الأصل هو حرية الإنسان في التنقل وبراءته. 

المقررة لحماية الأفراد من القبض التعسفي، هو من صلاحية ضباط القانونية من الضمانات  -
فيها  حالة التلبس التي يجيز ءالشرطة القضائية، فلا يجوز لأي فرد أن يقبض أو يحتجز فردا أخر إلا باستثنا

 للأفراد الاقتياد إلى اقرب ضابط شرطة.
ذا ما  - حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية القبض على الأفراد، وا 

 تجاوز ذلك فأن عمله غير مشروع، وقصر القبض على الجرائم الخطرة الجنايات والجنح.
على الجريمة  -وكيل الجمهورية –عامة يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يبلغوا النيابة ال -

 والشخص المقبوض عليه فورا.
من الضمانات المقررة كذالك أنه لا يكون القبض إلا بعد التحقق أي توفر أدلة قوية ومتماسكة،  -

 من اجل اقتياد الشخص.
ا وكذلك من الضمانات المقررة التي نص عليها القانون هو أن القبض خارج الحالات الذي يقرره -

 القانون سوف يؤدي بصاحبها إلى جريمة الاختطاف.
يجب معاملة المقبوض عليه معاملة بما تحفظ كرامته وتصون إنسانيته الآدمية، لا بجوز ايدائه  -

 بدنيا أو معنوي، و إلا تعرض للمسؤولية الجزائية إضافة إلى بطلان الدليل.
 

 الثاني فرعــال

  للنظرالتوقيف  
                                                 

1
 .195ق، ص ، مرجع سابد. أحمد غاي.،  وأنظر 250، 249، مرجع سابق، ص د. عبد الله اهايبيةأنظر - 
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 إذة، ـإجراء التوقيف للنظر، الذي يعد من الإجراءات المقيدة للحري 48المادة تضمن الدستور في نص 
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا « منه على أنه: 48نص المادة ت

، ووضع ضمانات دستورية عند التوقيف للنظر من نفس »ساعة 48اوز مدة ثمان وأربعين ـيمكن أن يتج
المادة، وقد اقر المشرع في قانون الإجراءات الجزائية ضمانات قانونية لتقيد حرية الشخص، محاولة منه 
للتوفيق بين وقاية الأفراد من تعسف ضباط الشرطة القضائية، وتمكينه في الوقت ذاته من فرض احترام 

 . 1النظام العام
اهه، كضرورة التحقيق ـابتة تجـة ثـة وأدلـقويطريقة استثنائية عند ظهور قرائن ـلا يجوز اتخاذه إلا بف

  .2 من ق إ ج(  65و 51وصيانة أمن المجتمع )المادتين 

 تعريف التوقيف للنظر ومدته :البند الأول

بشكل واضح الحالات التي تسمح لضابط  صاغ قانون الإجراءات الجزائية، إجراءات التوقيف للنظر
والدوافع والمبررات التي تسمح له والمدة الزمنية والشكليات  الشرطة القضائية توقيف شخص من الأشخاص،
، وكلها تمثل مجموعة أحكام إجرائية واجبة الإتباع سواء 3المفترض أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ هذا الإجراء

، وهي تشتمل ضمانات محددة كي لا يدان بريء أو يحكم 4في مرحلة الاستدلالات أو في مرحلة التحقيق
عن فعل لا يخضع لنص تجريم غير منصوص عليه لأن أصل البراءة أول خطوة في رسالة على شخص 

دا فما معنى التوقيف .5نة المجرمالقضاء تتطلب ممن أسند إليه هذا الأمر التثبت والتأكد من براءة البريء وا 
 للنظر؟ وما مدته الزمنية؟

لنظر مسميا إياه بالاحتجاز كما يعرف الأستاذ عبد العزيز سعد إجراء التوقيف ل، تعريفهأولا: 
 48الاحتجاز عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقبة ووضعه تحت تصرف الشرطة القضائية لمدة « يلي:

ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجريمة وغيرها ريثما تتم عملية التحقيق وجمع 
 » حقيقالأدلة تمهيدا لتقديمه عند اللزوم إلى سلطات الت

6. 

                                                 
1
 .320مرجع سابق، ص  ،أ. أحمد غاي - 

2
 .106، مرجع سابق، ص أ. فضيل العيشأنظر، -  

3
الفرد يصبح مشتبها في اللحظة التي يبدأ فيها بجمع الاستدلالات ضده، وتظل هذه الصفة عالقة به إلى حين ثبوت اتهامه عن طريق تحريك  - 

اه ويكتسب صفة جديدة هي صفة المتهم، وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن معيار التفرقة بين المتهم الدعوى العمومية ضده، فتزول عنه صفة الاشتب
لاتهام إليه. والمشتبه هو تحريك الدعوى الجزائية، وتحريكها يعني أن الدلائل التي توافرت في حق الشخص المشتبه فيه قوية ومتماسكة وكافية لتوجيه ا

 .16 -15، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة الإسكندرية، ص المتهم ،أ. أحمد أبو الروسأنظر، 
4
 . 153 -152المرجع السابق، ص نفس  ،أحمد غايأنظر،  - 

5
 . 238مرجع سابق، ص  ،د. محمد محدةأنظر،   - 

6
نسانيته، وعليه ومن باب أولى فإنه إن استعمال عبارة الحجز عادة ما تستعمل للأشياء والأموال، وبالتالي استعمالها للإنسان هي حط من  -  كرامته وا 

 يفضل استعمال عبارة التوقيف أو الضبط. 
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اتخاذ تلك الاحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه  «أما الدكتور محمد محدة فيعرفه بأنه:
ووضعه تحت تصرف البوليس أو الدرك مدة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الفرار وتمكين الجهات المختصة 

 » .من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده
  

يمكن أن نستشف العناصر الأساسية لهذا الإجراء التي يمكن تحديدها كما من خلال التعريفات السابقة 
 :1يلي

التوقيف للنظر لا يمكن أن يتخذ إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية، ويفهم من هذا أن أعوان  *
 الشرطة القضائية لا يمكنهم اتخاذ هذا القرار.

 الدرك. هو إجراء فيه تقييد لحرية الشخص ووضعه تحت تصرف الشرطة أو *
 الحجز يكون لمدة زمنية مؤقتة يحددها القانون. *

وفي هذا السياق فإن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، خول الشرطة القضائية إمكانية توقيف 
شخص للنظر لأجل التحريات، ويتعلق الأمر هنا بحبس الشخص )وعادة ما يكون المشتبه فيه( في مقر 

تدبير يمكن أن يتخذ سواء في التحريات العادية أو في تلك المتعلقة بحالات الشرطة لسماع أقواله. وهذا ال
التلبس في الجريمة، ويبرر هذا الإجراء بعدة أسباب: منها منع المشتبه فيه من إتلاف أدلة الإثبات أو محاولة 

ثير على للة للمحققين، وضع شاهد في مأمن عن الضغوطات التي قد تمارس عليه، منع التأـة مظـخلق أدل
 ...إلخ.2الشهود

وقد يبرر هذا التدبير كذلك باعتبارات أخرى كحماية المتهم نفسه من محاولة الثأر عليه من طرف أهل 
المجني عليه. ويعبر قانون الإجراءات الجزائية عن هذه الأسباب بمجملها بمصطلح واحد هو " لمقتضيات 

  Jean Larguier "3جان لارغييهإليه الأستاذ" ، وهو ما ذهب les nécessités de l’enquêteالتحقيق،
 
 

 دتهـمثانيا: 
لأجل تفادي كل تعسف في هذا المجال، عمل القانون على تنظيم أحكام التوقيف للنظر نظرا  

ساعة كأصل  48لخطورته، بحيث أوجب الدستور قصر مدته في أقل وقت ممكن، إذ لا يمكن أن يتجاوز 
رائم ـر بجـعام وتقديم المشتبه فيه لوكيل الجمهورية ويمكن تجديدها وبإذن منه مرة واحدة، إذا تعلق الأم

                                                 
1
 .205 - 204مرجع سابق، ص نفس ال، أ. أحمد غايأنظر ،  - 

2
 .117، مرجع سابق، صأ. فضيل العيشأنظر،  - 

3- Pour la nécessités de l’enquête : peut être placée en garde à vue  toute personne à l’encontre de laquelle existe une 

ou plusieurs raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, la garde à vue 

suppose un suspect, et n’est donc pas possible pour un simple témoin (de même dans l’enquête de flagrance). 
 -  V. J. LARGUIER. : Procédure Pénal, 19eme édition, Dalloz page 49. 
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تداء ـة تمثل اعـات، وتتضاعف هذه المدة مرتين إذا كانت الجنايـة للمعطيـالجة الآليـة المعـالاعتداء على أنظم
( مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود 3ة، وتجدد ثلاث )ـعلى أمن الدول

ة بالتشريع الخاص بالصرف، وكان المشرع أكثر صرامة وحزم الوطنية وجرائم تبييض الأموال وتلك المتعلق
( 5في الحالات التي يكون فيها الجرم موصوف بأفعال إرهابية أو تخريبية، بحيث يصل التمديد إلى خمس ) 

 .  1مرات
من ق إ ج التي خولت مثل هذا الإجراء لضابط الشرطة  51لكن ما يمكن ملاحظته من استقراء المادة 

توقيف المشتبه فيه للنظر إذا رأى في ذلك مقتضيات للتحقيق، أنه لا يتصور من الناحية العملية القضائية ب
تنفيذ هذا الإجراء إلا بالقبض على الشخص، ويقدر ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته، الدلائل 

واصفا إياها بالقوية  والعلامات التي تبرر القبض على الشخص وتوقيفه، ولقد عبر المشرع على هذه الدلائل
 .2المتماسكة ويبقى هذا التقدير من الوقائع التي تخضع لرقابة قاضي الموضوع

 حقوق الشخص الموقوف للنظر :البند الثاني
 جراءاتالإ قانونساعة، وهو نفس الحكم الذي اقره  48الدستور مدة التوقيف للنظر ب لقد حدد  

فقرة أولى من ق إ ج، وكاستثناء  51، وهو ما نصت عليه المادة (ساعة 48للنظر بـ  فمدة التوقي)  جزائيةال
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر الا  « :3ن الدستور فقرة ـم 48ادة ـا لنص المـطبقتضاعف المدة يمكن 

 »استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون

لنسبة للمأمورين بعدم من ق إ ج. فيبدأ حساب المدة با 3-2ف/  65و 5ف/ 51حسب المادتين 
أما بالنسبة للمشتبه فيهم فيبدأ حساب المدة بداية  ،المبارحة مكان ارتكاب الجريمة من بداية سماع الأمر بها

من سماع أقوالهم، فلا يجوز إذن أن تتجاوز المدة إلا في الحالات الاستثنائية كتلك المتعلقة أو الموصوفة 
 .3بالجرائم الإرهابية والتخريبية 

ولما كان التوقيف للنظر إجراء ماس بالحرية الشخصية للفرد فقد أورد عليه المشرع مجموعة من 
 :4الحقوق تعد ضمانة لحماية الحرية الشخصية تتمثل فيما يلي

                                                 
إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم « من ق إ ج على ما يلي: 51تنص المادة  -1

ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان  ، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك50في المادة 
لأخذ أقوالهم.  ( ساعة. غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية أدلة تجعل ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة48وأربعين )

ذا قامت ضد الشخص دلائل قوية متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية  وا 
 ( ساعة. يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص:48دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين )

( إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة 2مرتين ) -ى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ( عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء عل1مرة واحدة) -
 المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجريمة تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

  » ( مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية...5خمس )  -

2
 .202 -201مرجع سابق، ص ،أ. مولاي ملياني بغداديأنظر،  - 

3
 .242 -241مرجع سابق، ص، ،د. عبد الله أوهايبيةأنظر،  - 

4
 .106، مرجع سابق، ص أ. فضيل العيشأنظر،  - 
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منه  2فقرة  48الدستور في نص المادة   لقد أقر حق المشتبه في الاتصال بأسرته ومحاميه،أولا: 
يملك الشخص الموقوف للنظر حق الاتصال فورا « : الاتصال بأسرتهحق الشخص الموقوف للنظر في 

ق إ ج على أنه يستوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يبلغ  1مكرر  51المادة ،وتنص  » بأسرته
الشخص الموقوف للنظر في أول وهلة بالحقوق التي يمنحها له القانون، وتتعلق هذه الحقوق بحق المشتبه 

بعائلته، وحقه في زيارتها له، فيجب أن توضع تحت تصرف المشتبه فيه جميع الوسائل  فيه بالاتصال فورا
 التي تمكنه من الاتصال. 

أما فيما يخص حق المشتبه من الاتصال بمحاميه، لم يبين القانون طريقة الاتصال ولا زالت التطبيقات       
تكمن في الاستعانة بالمحامي كردع لرجال ، ولعل العلة التي 1القضائية غير محددة بدقة في هذا الشأن

2السلطة العامة إذا ما تم مخالفة القانون أثناء مباشرة أعمالهم
 . 

، باتصال بالمحامي خلال 2000لسنة  516وأجاز المشرع الفرنسي في قانون  تدعيم قرينة البراءة رقم       
ل رجل الضبط القضائي من توفير هذه الطرق، وذلك من عمكل مرحلة الاستدلال وتكون بكافة الوسائل وب

الوسيلة وتسخيرها للمشتبه فيه، وتبقى تحت مسؤولية رجال الضبط فإذا لم يفلح المشتبه فيه باتصال بمحاميه 
رفض المحامي المتصل به أو عدم معرفته بالمحامي، على رجال الضبط أن يبلغوا نقابة المحامين بذلك،  أو

 .3صود هو بدل عناية وليست تحقيق نتيجةن المقلأوتنفى المسؤولية عليه 
وتتمثل أساسا في عدم استعمال ضابط الشرطة القضائية  احترام السلامة الجسدية للمحتجز، ثانيا: 

 للوسائل غير المشروعة بهدف الحصول على اعتراف المشتبه وذلك بـ:
يخول للشرطة في الواقع لم يرد هناك نص صريح تنظيم فترات سماع أقوال الموقوف للنظر،  -1

فيما يتعلق بشكل  ،القضائية حق استجواب المشتبه فيه، بل أن القانون ينطوي على نوع من الغموض
الاستجواب أثناء مرحلة التحريات. لكن الأحكام القانونية المتعلقة بتحرير محاضر التحريات تتحدث على أن 

ج عنه  أن الاستجواب الذي قد المحضر لا بد  أن يتضمن استجواب كل شخص موقوف للنظر، مما ينت
 . 4يجري في هذه المرحلة  هو استجواب قانوني

فعلى ضابط الشرطة القضائية سماع أقوال الموقوف وتحرير محضر يحدد فيه أسبابه ومدته، يوم       
وساعة بدايته ويوم وساعة إطلاق سبيله أو تقديمه للجهة القضائية المختصة )وكيل الجمهورية أو قاضي 

                                                 
 .25 -24، مرجع سابق، ص التحقيق ،ملياني بغدادي يأ. مولاأنظر،   -1

حق الدفاع ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامي ضروريا كرادع لرجال السلطة « وفي هذا الصدد تقول المحكمة الدستورية العليا في مصر أن : - 2
حاكمة وحدها، المالعامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها وعدم اقتصار قيمتها العملية على مرحلة 

فقد تحدد نتيجة هذه المرحلة المصير النهائي للمتهم مما يجعل  –سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله  –بل تمتد مظلتها إلى المرحلة السابقة عليها 
.  » ا إذا افتقد المعاونة الفعالة من محام لهمحاكمته بعدئذ إطارا شكليا لا يرد عنه ضررا ... والمتهم بجناية عادة ما يكون مضطربا مهددا بإدانته بارتكابه

 www.hccourt.gov.eدستورية عليان المحكمة الدستورية العليا.   –ق  13لسنة  6قم  ،طعن16/05/1992دستورية عليا في 

 .569، 578مرجع سابق، ص  د. إدريس عبد الجواد عبد الله بريك،،وما بعدها، وانظر 61مرجع سابق، صد. مدحت رمضان، أنظر،  - 3
، جوان 87مجلة الشرطة، العدد ا. منصر عمر، الصعوبات القانونية التي تعترض ضباط الشرطة القضائية أثناء تنفيذه للأمر بالقبض، أنظر،  - 4

 18، ص2008
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إ ج، كما يجب توقيع الموقوف على المحضر، وفي حالة رفضه لذلك وجب إشارة  52حقيق(، وفقا للمادة الت
الضابط لذلك، كما يجب أن يوجد في كل مركز شرطة دفتر خاص مرقم الصفحات، يوقع عليه وكيل 

ق  11/05دةالجمهورية دوريا، ويقدم للسلطة المختصة بالرقابة وهذا ما يؤدي إلى تسهيلها حسب نص الما
 إج.

ويجري سماع الأقوال من غير حضور المحامي ومن غير علانية، إلا أن قانون الإجراءات الجزائية 
يجب  «رر على ما يلي:ــــمك51/1ادة ـحرص على تأكيد حقوق الشخص الموقوف للنظر حيث نصت الم

تمكنه من على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة 
 . » الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له

خلال مرحلة الاستدلال والتحري، يتم  ،على الموقوف اثر استخدام الوسائل العلمية المستحدثة -2
استخدام نوعين من الوسائل للكشف على الجريمة، و سائل تقليدية، لا تحتاج إلى فن علمي كبير، و أنما 

 تقـوم على خـبرة القـائم بها، وتعتمد على الفحص الظاهري للشواهد والدلائل التي تحيط بالجريمة.
لمية مستحدثة، ــتستخدم أثناء التحري والاستدلال، استعمال تقنيات عوالنوع الثاني من الوسائل التي       

ات وقوعها وضبط مرتكبيها، لأن الطرف ــوتلك الوسائل تساعد بصورة كبيرة في الكشف عن الجرائم واثب
 لا يتوان في استفادته من البحث العلمي للقيام بجرائمهم أو إخفاء معالم الجريمة، وهذا -المجرمين  –الأخر 

 الذي يعول عليه البعض في تبرير إمكانية استخدام تلك الوسائل في التحقيق.
ومن الآثار السلبية لهذه الوسائل إمكانية المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، إذا ما استعملت        

لضمانات بطريقة تخدش حياء الأفراد أو تمس بكرامتهم وتعرض حياتهم وأمنهم للخطر، وهو ما يعتبر إهدار 
 دستورية.

بمقتضاه كفلت  ، مبدأ مهم 1995دستورية العليا في مصر سنة وفي هذا المجال قد أرست المحكمة ال      
 ، وعلى ذلك سوف نتناوله من خلال النقاط التالية:1حرمة الحياة الخاصة بكافة صورها وأشكالها

                                                 

ر مشروع إلا يقتحمها احد ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما ولاعتبا« :حيث قضت بأنه - 1
لغ ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها، ودفاعا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص خلال الوسائل العلمية الحديثة التي ب

بملامح حياتهم، بل وبياناتهم  تطورها حذا مذهلا، وكأن لتنامي قدراتها على الاختراق اثر بعيد على الناس جميعهم حتى في أدق شئونهم، وما يتصل
 .  »الشخصية التي غدا الإطلاع عليها وتجميعها نهبا لأعينها وأذانها، وكثيرا ما الحق النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها

هذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها، تصون مصلحتين قد تبدوان « :على أن –السابق  -وقد أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها 
ببعض  منفصلتين، إلا أنهما متكاملتان، وذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها وكذلك نطاق استقلال كل فرد

وتبلور هذه المناطق  –بمصيره، وتأثيره في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها قراراته الهامة التي تكون، بالنظر إلى خصائصها وأثارها أكثر اتصالا 
 .» التي يلوذ الفرد بها، مطمئنا لحرمتها ليهجع إليها بعيدا عن أشكال الرقابة وأدواتها.... –جميعها 

ى الروابط الحميمية في نطاقها، ولئن كانت بعض الحق في أن تكون للحياة الخاصة تخومها بما ترع «:وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن
لتي الوثائق الدستورية لا تقرر هذا الحق بنص صريح فيها، إلا أن البعض يعتبره من اشمل الحقوق وأوسعها وهو كذالك أعمقها اتصالا بالقيم ا

تورية، المحكمة الدستورية العليا، الجزء السادس، من ق دس 16لسنة  32، قضية رقم 18/03/1995دستورية عليا انظر، . » تدعو إليه الأمم المتحضرة
 .25/04/2010، بتاريخ   www.hccourt.gov.eg. 578، ص   38، رقم 1995إلى أخر يونيو سنة  1993أول يوليو سنة 

http://www.hccourt.gov.eg/
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 أثر العقاقير المخدرة. 
 .أثر التنويم المغناطيسي  

 .كشف الكذب  جهاز أثر استخدام 

ذهب البعض إلى أن العقاقير المخدرة أو بما تعرف بمصل  :الموقوف اثر العقاقير المخدرة على - أ
د، ويفقد الفرد القدرة 20د إلى 5الحقيقة، أن تناولها يؤدي بصاحبه إلى النوم العميق الذي تتراوح مدته بين 

يطرح عليه بدون تريث ويخرج كل ما في جعبته على التحكم الإرادي في أقواله، و يجيب على كل ما سؤال 
 .1من أسرار
 :لم يتطرق المشرع الجزائري ولا المصري إلى مسالة استخدام العقاقير المخدرة  موقف المشرع

بنصوص صريحة وحاسمة، ولعلى العلة في ذلك تكمن في حداثة هذه الوسيلة، أو لأن هذه الوسيلة تعتبر 
تعدم إرادته، ولكن نجد أن المشرع الألماني قد  تطرق بالنص على تحريم اعتداء على حرية الشخص، لأنها 

استخدام هذه الأساليب الطبية التي من شأنها التأثير على إرادة الفرد، والحصول منه على إقرار أو اعترافات 
 .2تحت هذا التأثير

  :لك ثلاثة اتجاهات وذر المخدرة، إلى انقسمت الآراء الفقهية حول استخدام العقاقيموقف الفقه
 -على النحو التالي:

: يرى بقبول استخدام العقـاقير في جرائم الخطرة، الماسة بـأمن الدولـة، وحجتهم في ذلك 3الاتجاه الأول 
 تقتضي تغليب مصلحة المجتمع وأمنه، على صالح الفرد.

حجتهم في ذلك أن  : يرى بجواز استخدام هذه العقاقير، شريطة رضا الشخص بذلك، و 4الاتجاه الثاني 
هذا الشخص يريد أن يؤكد صحة أقواله، أو لكي يتذكر ما تم نسيانه، لكي ينزع أي شك قائم ضده، بمعنى 

 أن هذا المصل في هذه الحالة هو لصالح المتهم من أجل تأكيد أقواله.

أقواله، ولا  : يغلب أصحاب هذا الاتجاه ضمانات التي وفرها المشرع للمتهم أثناء سماع5الاتجاه الثالث 
عنها لتعلقها بحقوق الإنسان وتعتبر من النظام العام، ولا يعطي  –عن هذه الضمانات  –يجوز التنازل 

اعتبار لرضا الشخص، لأن هذا الرضا نتج عنه عمل غير مشروع. فأنصار هذا الرأي يرفضون استخدام 
 العقاقير.

                                                 
1
 .159، ص1985،رسالة دكتوراه،جامعة الإسكندرية،المستحدثة للتحقيق الجنائيد.حسن محمد ربيع، حماية حقوق الإنسان والوسائل انظر،  - 

2
، ص 1982/1983، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة  د.عدنان عبد الحميد زيدان، ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمةأنظر  - 

 .232  ، مرجع سابق، صإدريس عبد الجواد عبد الله بريك  .د. وأنظر 188

3
 .310مرجع سابق، ص  حمد عبد الحميد الدسوقي،أد. أنظر  - 

4
 .233مرجع سابق، ص  د. إدريس عبد الجواد عبد الله بريك،أنظر  - 

5
 ق دستورية، نفس الحكم المحكمة الدستورية السابق  . 16لسنة  32، قضية رقم 18/03/1995دستورية عليا  -  
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   :الثالث حيث قضت محكمة النقض يتفق موقف القضاء المصري مع الاتجاه موقف القضاء
لا يجوز الاستناد إلى اعتراف كدليل صادر عن المشتبه فيه أو المتهم لإدانة، على أنه  المصرية في حكم لها

 .1بسبب فقده لوعيه ومنعدم لإرادته، الناتجة عن تأثير المخدر أو عقار

مشتبـه فيـه، تتعارض مع ومن وجهة نظر الباحث الشخصية، إن استخدام العقاقير المخدرة عـلى ال
و يتعارض مع المواثيق الدولية التي كفلت كلها الحق في  -دستور  –المبادئ القانونية الأساسية 

د ، كما يتعارض إضافة إلى ذلك مع حقوق الدفاع 2الخصوصية وحماية حرمة الحياة الخاصة للأفرا
بداء الأقوال في حرية بدون التأثير أو  عدم إرادة الشخص. وبالخصوص مع حق الصمت وا 

 اثر التنويم المغناطيسي على حقوق المشتبه فيه - ب

يمثل التنويم المغناطيسي احد وسائل التسلل إلى بواطن النفس البشرية، عن طريق استخدام مجموعة        
من الظواهر التي تحدث نعاسا غير حقيقي لدى الخاضع له، مما يسهل التأثير عليه ويصرح بأقوال ما كان 

 .3ليقولها لو كان في كامل وعيه
  :إلى الأخذ بإمكانية استعمال التنويم المغناطيسي من أجل  4اتجه جانب من الفقه موقف الفقه

الحصول على أدلة كافية، وقصر استخدامه على الجرائم الماسة بأمن الدولة واقتصادها بمعنى حماية 
الصالح العام تقتضي الأخذ به، وتبريرهم لذلك هو أن الشخص إذ كان بريء ولا يحمل في باطنه أي دليل 

 لأن الأصل هو براءته. ؛ةن يعترف على نفسه مهما كانت الوسيلة المستخدملإدانته، فلا يمكن أ

إلى رفضه لاستخدام هذه الوسيلة، بالرغم من موافقته ورضاءه الصحيح،  5ويرى جانب أخر من الفقه      
لو طلب هو ذلك من أجل أن يظهر براءته، و كذلك أن الشخص لا يستطيع أن يتنازل عن الضمانات 

                                                 

لكي يكون الاعتراف صحيحا يمكن الاستناد إليه كذليل في الحكم ينبغي أن يكون المشتبه فيه أو « :ى أنهحيث قضت محكمة النقض المصرية عل -1
ا لو كأن المتهم قد أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة كم

 . » ه إرادته، وذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكا إلا ما كأن يجد مصدرا في الإرادةتحت تأثير مخدر أو عقار يسلب
 .25/04/2010، بتاريخ www.hccourt.gov.eg/ق.  65لسنة  9367، طعن رقم21/7/1997نقض جنائي 

2
 -1949، والمؤتمر الدولي الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في لييج في أكتوبر سنة 1945مؤتمر الطب الشرعي المنعقد في لوزان سنة  -أكد  - 

 . 234مرجع سابق ، ص ، د. إدريس عبد الجواد عبد الله بريكرفض استخدام العقاقير المخدرة. أنظر 
إلى حظر استعمال التحايل أو الإكراه أو الضغط للحصول على اعتراف  1953ت المنعقد في روما سنة وقد أوصى المؤتمر الدولي لقانون العقوبا

بأن الأدلة التي تم الحصول عليها  1979المتهم، ومن جانب آخر فقد جاء في توصيات المؤتمر الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورج سنة 
نتهاكا للحقوق الإنسانية كالتعذيب والقسوة  والمعاملات المهينة والمذلة تعتبر باطلة وغير مشروعة. كما دعا المؤتمر مباشرة بوسائل تعتبر في حذ ذاتها ا

 د. مروان محمد،إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع معاهدة لمنع اللجوء إلى التعذيب والممارسات المشابهة له ولو ما حصل فعلا. أنظر، 
 .                          11المرجع السابق ، ص  الجزائية، لدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعةالحماية ا

3
  .311مرجع سابق، ص  د. أحمد عبد الحميد الدسوقي،أنظر  - 

4
 .236المرجع السابق، ص نفس ،  د. إدريس عبد الجواد عبد الله بريكأنظر  - 

5
 .237المرجع السابق، ص  الجواد عبد الله بريك، د. إدريس عبدأنظر -  
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المقررة لحمايته، لأن هذه الحماية تشمل الأفراد جميعا وليست قاصرة عليه، ومن الأدلة المستسقاة الدستورية 
 . 1في هذا الشأن تعتبر كأنه صادر من ناقص أهلية، ولا يمكن أن نعتد بها لانعدام إرادة الشخص

 :وسائل على إجازة استخدام التنويم المغناطيسي كأحد  2اتجه القضاء في فرنسا موقف القضاء
جمع الاستدلالات والتحقيقات، وقد وضع شرطا لذلك وهو أن يكون بناء على رضا المشتبه فيه أو الشاهد 

 الخاضع لمثل هذه الإجراءات.
من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن « :3أما القضاء في مصر ذهب إلى القول بأنه      

ذا صدر اثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد يكون اختياريا وهو يعتبر كذلك ولو كان  صادقا، وا 
 .»أو ذلك الإكراه

هذا الجهاز يطلق عادة على الأجهزة والآلات  :ز كشف الكذب على الموقوفاثر استخدام جها - ت
القادرة على قياس التغييرات والإشارات الجسمية والعضوية، مثل قياس ضغط الدم ونبضات القلب، وكمية 

 .4لتنفس، وسرعة إفراز العرق، وذلك عند الإجابة على الأسئلة التي يطرحها عليها
  :إلى قبول استعمال جهاز كشف الكذب أثناء مرحلة  5ذهب جانب من الفقه موقف الفقه

الاستدلال لكي يسترشد به في الكشف عن حقائق الجريمة، مادام تدخل رجال الضبط في الاستدلال لم يعدم 
إرادة المشتبه فيه، ولم ينتهك الضمانات المقررة دستورية فما تم القيام به هو عملية التسجيل من خلال 

 الأبحاث السابقة لي يتأكد من مدى صدق أو كذب لمشتبه فيه. الجهاز و مطابقتها مع 
بعدم جواز استخدام جهاز كشف عن الكذب كوسيلة من وسائل جمع  6ويرى جانب أخر من الفقه      

الاستدلالات، لما فيه من تعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الشخصية، واستعمال هذا الجهاز يعتبر وسيلة 
اك حرية المشتبه فيه، وتهدر حقوق وضمانات دفاعه، بالإضافة إلى أن هذا الجهاز مهينة تؤدي إلى انته

 يؤثر في إرادة المشتبه فيه، لأنه يحدث له نوعا من الضغط النفسي وهذا ما يؤدي إلى إكراهه معنويا.

                                                 
1
 .311مرجع سابق، ص ، د. أحمد عبد الحميد الدسوقيأنظر  - 

2- Cass, Crim, 18-02-1985. bull. Cril. N°163. et ; Cass ;Crim ; 16-03-1961- j.c.p. la semaine- juridique – 1961- II- 

.312مرجع سابق، ص ، الد. أحمد عبد الحميد الدسوقي مشار إليه                                                                         .12157  

3
، مجموعة أحكام النقض، س 25/02/1985، نقض جنائي 1049، ص 234، رقم 23، مجموعة أحكام النقض، س 15/10/1972نقض جنائي  - 

 .237مرجع سابق، ص  الجواد عبد الله بريك،د. إدريس عبد . مشار إليه 300، ص 51، رقم 36
الوعد أو الإغراء يعد قبيل الإكراه أو التهديد، لأن له تأثيرا على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف « :وذهبت في نفس السياق على أن

، مجموعة أحكام النقض، س 25/12/1972نقض جنائي رقم  .»ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا
 .312مرجع سابق، ص ال، نفس . أحمد عبد الحميد الدسوقيأنظر د  1472، 330، 23

4
 .271مرجع سابق، ص  أسامة عبد الله قايد، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، د. ،أنظر - 

5
 .170، ص 1975رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  متهم،د. سامي صادق الملا، اعتراف ال، أنظر - 

6
 .251، مرجع سابق، ص  إدريس عبد الجواد عبد الله بريك د.، أنظر 315، مرجع سابق، ص د. أحمد عبد الحميد الدسوقي ،أنظر - 
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 :إلى رفض وعد الاعتداد بهذا الأسلوب، مبررا في ذلك  1ذهب القضاء في فرنسا  موقف القضاء
الدستور  1789هذه الوسائل تتعارض مع ما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة  أن مثل

 والقانون، كما أنها تشتمل على إكراه المشتبه فيه.
جوبا إجراء فحص طبي عند انقضاء مدة التوقيف للنظر، يتم و  :المراقبة الطبية للموقوف للنظر -3

إذا ما طلب ذلك أو بواسطة محاميه أو عائلته )المادة  -4من الدستور فقرة  48المادة  –للشخص الموقوف 
(، ويجرى الفحص من طرف طبيب يختاره الشخص من الأطباء 1990غشت  18المتممة بالقانون  51

ذا تعذر ذلك يندب له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا،  الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وا 
تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات، والغرض من هذا كشف ما قد يكون من ممارسة الشرطة و 

و  01مكرر  51القضائية غير المشروعة للحصول على اعتراف المشتبه فيه، وهو ما نصت عليه المادة 
 .2من ق إ ج 02

ص الطبي في أي وتجدر الإشارة أنه من حق وكيل الجمهورية أن يخضع الشخص المشتبه فيه للفح
مرحلة من مراحل وقف الشخص للنظر لدى الضبطية القضائية، ومهما يكن من أمر فإن الشهادة الطبية 
أصبحت وجوبيه في الملف وأن انعدامها يعد إخلالا في الإجراءات، ومن هذا وجب البحث عن أهمية 

متصفا بالحياد، وتظهر الفحص الطبي، خلال مدة الوقف للنظر بحيث ينبغي أن يكون الطبيب محلفا 
أهميتها كذلك في معرفة الأمراض المصاب بها الموقوف وتقديم العلاج المناسب له، ويمكن للطبيب في هذه 
الحالة أن يطلب نقله إلى مؤسسة استشفائية فورا، أو يقرر أن حالته الصحية تتعارض مع بقائه موقوفا للنظر 

 في مراكز الشرطة.

ة تبرز فيما إذا كان الشخص الموقوف للنظر تعرض لضغوطات أم لا وأخيرا فإن أهمية الشهاد 
 .3بمراكز الضبطية القضائية

من أجل تجسيد كفالة حرية التنقل يلجأ المشرع  :جزاء الإخلال بقواعد التوقيف للنظر: البند الثالث
إتباعها من طرف أعضاء أو السلطة إلى سن القواعد القانونية التي تبين بدقة الطرق والأساليب الواجب 

الشرطة القضائية في حال تتبع شخص أو حجزه، بل أكثر من ذلك فإن مجموع هذه القواعد تذهب في 
جزئياتها إلى ضبط الشروط الواجب مراعاتها عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية لتلك الإجراءات الماسة 

                                                 
1- Cass, Crim, 18/02/1954 ; j.c.p.1954. II? 8036. et; Paris 9/5/1951, G.P, p.2 et p 5   

 .314مرجع سابق، ص النفس مشار إليه د.أحمد عبد الحميد الدسوقي، 
2
 .246 -243مرجع سابق، ص  ،د. عبد الله أوهايبيةأنظر،  - 

3
،  مقال منشور في: على ضوء التعديل الاتجاهات الحديثة للمشرع الجزائري في محاولاته لدعم حقوق وضمانات المتهم، أ. جديدي معراجأنظر،  - 

 .14 -13،ص 2002، 04دراسات قانونية، تصدر عن دار القبة للنشر والتوزيع الوادي، الجزائر، ع مجلة 
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عية الإجرائية، هذا كله من أجل ضمان حقوق بحرية التنقل، والإخلال بتلك القواعد يعد خرقا لمبدأ الشر 
المشتبه فيه دون إهدار حق أجهزة الأمن في أداء مهماتها في التحري عن الجرائم والوصول لمرتكبيها حماية 
جراءات ينفذها ضباط  للصالح العام، لأن حماية الحرية الشخصية لا يتحقق إلا في وجود تقنين وتنظيم وا 

 .1طياتها مساسا بالمبدأالشرطة القضائية تحمل في 
فإن إقدام ضابط الشرطة القضائية على توقيف شخص للنظر، دون الاستناد إلى مبررات من أدلة 
وقرائن، يشكل مساسا بالحرية الشخصية لما في ذلك من تقييد حق الشخص في التنقل، لأن الضمانات التي 

اتخاذ هذا الإجراء ينطوي على التعسف والظلم، تكفل حقوقه وحرماته تكون قد انتهكت، بل إن التمادي في 
لى انتزاع أقواله بطريقة غير نزيهة بعيدا عن الرقابة القضائية ، كما أن 2ويعرض الشخص للقسوة والخوف وا 

لأحكام المتعلقة بآجال التوقيف لنظر يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من اانتهاك 
 .3احبس الشخص حبسا تعسفي

ونجد التشريع الجزائري ينص على حماية الحرية الشخصية للفرد، بل يعاقب كل من يتعدى عليها، 
بالسجن المؤقت  فيعاقب الموظ« :، منه على ما يلي107فالناظر لقانون العقوبات يجده ينص في المادة 

أو بالحقوق الوطنية من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد 
  » .لمواطن آخر

قانون العقوبات إذ تجعل الشخص مرتكبا لجرائم الاعتداء على الحريات  291وكذلك ما نصت عليه المادة 
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من اختطف « الفردية بحيث تنص على أن:

السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز  أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر صادر من
   ». أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد

ما يستشف مما سبق أن التوقيف للنظر تدبير ماس بحرية التنقل لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات 
مرحلة الاشتباه إلى  الاستثنائية كما اصطلح عليه القانون بوجود دلائل قوية متماسكة أو انتقال الشخص من

مرحلة الاتهام إعمالا لقرينة البراءة. ونظرا لما لضابط الشرطة القضائية من أهمية في عمله الذي يقوم به، 
وحيث أن هذا العمل يرتبط بصورة مباشرة بالمواطنين وحرياتهم، فمن الضروري أن يكون على قدر معين من 

ساءة استعمال سلطته وصلاحياته. التأهيل والعلم، لضمان عدم الإخلال بواجباته  الوظيفية وا 
  نيالمطلب الثا

 الرقابة القضائية والحبس المؤقت 

                                                 
1
 .124مرجع سابق، ص  ،م. على محمد صالح الدباس وم. على عليان محمد أبو زيد - 

2
 .247مرجع سابق، ص  ،د. عبد الله أوهايبيةأنظر، - 

3
...إن انتهاك الأحكام كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية « أن:الفقرة الأخيرة من ق إ ج على  51تنص المادة  - 

  » .للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفا
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الأصل في الإنسان الحرية، لكن ولمستلزمات التحقيق سمح القانون في حالة الضرورة وضعه تحت 
 .ق إليه ، وهو ما سنتطر 2إلا استثناءا 1غير أنه لا يجوز إيداعه الحبس المؤقت، الرقابة القضائية

 فرع الأولــال
 الرقابة القضائية 

ا جديدا في قانون ءسعيا من المشرع الجزائري بعدم المساس بحرية الشخص كأصل عام، أقحم إجرا
الإجراءات الجزائية اصطلح عليه بالرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت، يهدف من وراءه ترك أكبر قسط 

الحقيقة والحفاظ على النظام العام، فالرقابة القضائية لا تعني أبدا حبس من الحرية بما يخدم الوصول إلى 
 .3الشخص بقدر ما تعني وضع قيود على الحركة في حياته الاجتماعية

 : تعرفهاالبند الأول
 لقد وردت عدة تعريفات فقهية مختلفة، وأشهر ما يمكن أن نستند إليه:

ديل الخروج من دائرة الحبس المقيد للحرية إلى دائرة الرقابة عن الرقابة ب« تعريف الأستاذ فضيل العيش بقوله:
 » الحرية

4. 
نظام موجه لمصلحة الحرية الفردية، بتجنب الحبس وفرض رقابة على « أنها: على الفرنسي وتعريف الفقه

 » ةـيلتزامات أو التقييدات على الحر من الا الشخص الخاضع للاختبار لجملة
5. 

أما تعريفها قانونا فلم يرد في التشريع الجزائري نص صريح يحدد معناها، بالرغم من أن المشرع 
 18المؤرخ في  24–90والقانون  04/03/1986المؤرخ في  05 – 86الجزائري أقرها بموجب القانون رقم 

 01مكرر 125في المادة  االمعدلتين والمتممتين لقانون الإجراءات الجزائية، ونص على إجراءاته 1990أوت 
ق إ ج، وقد نقل هذا الإجراء عن التشريع الفرنسي، حيث أدمج في قانون الإجراءات الجزائي الفرنسي بموجب 

وأدرج  1983يونيو  2و 1983فيفري  2المعدل في  70/1223والمنظم بالمرسوم  1970يوليو  17قانون 
 .6من قانون الإجراءات الجزائي الفرنسي 1ر مكر  121مكرر و 121مكرر و 25مكرر إلى  16بالمواد من 

 : الطبيعة القانونية للرقابة القضائيةالبند الثاني

                                                 
1
، منشور     2001يونيو  28المؤرخ في  01/08من القانون رقم  19استبدل مصطلح الحبس الاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت بالمادة  - 

 .2001لسنة  34في:ج.ج. ع 
2
  » .الحبس المؤقت إجراء استثنائي... « :ق إ ج 123إذ تنص المادة  - 

3
 .126سابق، ص ، مرجع التحقيق القضائي ،د. أحسن بوسقيعةأنظر، -  

4
 .220، مرجع سابق، ص أ. فضيل العيش - 

5- « C’est une institution destinée à concilier la liberté individuelle en évitant l’incarcération, en imposant un 

contrôle à la personne mise en examen, par des obligations ou des restrictions de liberté » J.LARGUIER : op.cit.p 

160. 
6- GASTON STEFANI- GEORGE LEVASSEUR BERNARD BOULOC : Procédure Pénale, 18eme édition, 

DALLOZ, p 622. 
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نظرا لكثرة المنادين بقرينة البراءة الأصلية، والتزايد المستمر بالمطالبة بالتضييق في استعمال الحبس 
بير بديل للحبس المؤقت، يهدف المؤقت، جاء المشرع بنظام الرقابة القضائية التي تعد بحق نقلة نوعية وتد

ؤقت، فهي تبدو كإجراء وسطا بين الحبس المؤقت ـمن وراء تنفيذها الحد من اللجوء المفرط للحبس الم
والإفراج إذ يمكن تكييفها على أنها تدابير احتياطية أو أمنية الغرض منها إبقاء المتهم تحت تصرف القضاء 

لزامه ببعض الالتزامات ة بالمرونة وتتكيف مع جميع الوضعيات بدون عنف كما تترك . وتتصف الرقاب1وا 
 .2للشخص حق الاستمرار في ممارسة وظيفته المهنية والاجتماعية إلا استثناءا

 : والتزاماتها الرقابة القضائية شروط: لثثاالبند ال
 إلى كل من شروط الرقابة القضائية والتزاماتها.  سوف نتطرق

أن للرقابة  01مكرر  125و  123ويفهم من نص المادة  :القضائية شروط تطبيق الرقابة أولا:
 القضائية شروط موضوعية وأخرى شكلية:

 وتتمثل في شرطين اثنين هما:الشروط الموضوعية:   -1
 كفاية التزامات الرقابة القضائية كبديل للحبس الاحتياطي:  - أ

بهدف السير الحسن للتحقيق ومصلحة إن الحبس المؤقت إجراء استثنائي وأن اللجوء إليه يكون        
المتهم، فإذا كان نظام الرقابة يكفي لتحقيق هاتين المصلحتين فهو جدير بأن يحل محل الحبس المؤقت 

، نتيجة لتوسع القضاء في اللجوء المفرط للحبس المؤقت تأسيسا على مبرراته، كمصلحة التحقيق، 3كبديل له
ه الاستثنائي إلى قاعدة، وهو الأمر ـر على الشهود...إلخ فانقلب أصلوعدم هروب المتهم من العقوبة، والتأثي

، ويعود 4للحد من تطبيق الحبس المؤقت ةالذي دفع بالمشرع إلى إدماج نظام الرقابة القضائية كبديل ووسيل
السبب في ذلك أنه في كثير من الأحيان ما يؤدي نظام الرقابة ويحقق نفس غرض ومبررات الحبس المؤقت 

. لدى كان حلولها واللجوء إليها يمثل ضمانة لقاضي التحقيق اتجاه المتهم 5الا لقرينة البراءة الأصليةإعم
 لإظهار الحقيقة.

 كون الفعل المنسوب للمتهم يعرضه لعقوبة حبس أو عقوبة أشد:  - ب

                                                 
1
 401مرجع سابق، ص  ،د. عبد الله أوهايبيةأنظر،  - 

2
 .32، ص 2004ين مليلة، الجزائر، ، دار الهدى عبدائل الحبس المؤقت، الرقابة، الكفالة ،أ. علي بولحية بن بوخميس-  

3 - M, LAHCENE. SERIAK : changer la justice. AGS corpus et bibliographie, édition dépôt légal ,3237-2004 

baba hassen alger. p 48 : «..pour en finir avec l’abus de la détention provisoire. Le juge doit assumer sa   
responsabilité professionnelle. L’algerie figure parmi les pays dont la pratique de la détention provisoire est 

exagérée. Un véritable défi à la présomption d’innocence, 30% à 40% de la population   carcérale son en attente 

d’un jugement. »                                                                                                                                                        
4
 .383مرجع سابق، ص  ،انظر د. بوكحيل الأخضر - 

5
 .36، مرجع سابق، ص أ. علي بولحية بن بوخميس - 
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معاقب عليها  يستفاد من هذا الشرط أنه إذا تبين أن الواقعة المتابع من أجلها المتهم تشكل جنحة أو مخالفة
بغرامة لا يمكن في هذه الأثناء إخضاع المتهم لرقابة، ومن ثم فإنه يتضح من أن المشرع لم يضع قيودا 

 .1لق بوصف الجريمةعبأي شرط آخر سوى ما ت يجيءخاصة على تطبيق الرقابة القضائية بحيث لم 
 وتتمثل فيما يلي:الشروط الشكلية:   -2

التاريخ المحدد من قاضي التحقيق الذي أمر بها مع إبلاغ وكيل  تسري الرقابة القضائية ابتداء من
 125الجمهورية، وتستمر مبدئيا مدة سير التحقيق، وتنتهي وجوبا بصدور أمر انتفاء وجه الدعوى ) المادة 

(، وقد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برفع الرقابة سواء 03مكرر 
 125ة أو بطلب من وكيل الجمهورية  أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية ) المادة بصفة تلقائي

أنه يمكن لقاضي التحقيق استثناءا أن يبقي المتهم تحت  03مكرر فقرة  125(، وقد أجازت المادة 02مكرر 
 شكلية للرقابة في ثلاث:، وعليه يمكن تحديد الشروط ال2الرقابة إلى غاية مثوله أمام المحكمة بأمر مسبب

 أن يصدر أمر الوضع على صفة أمر.* 

 تسبيب أمر الوضع تحت الرقابة القضائية.* 

 استشارة وكيل الجمهورية عند طلب المتهم وضعه تحت الرقابة القضائية.* 
 : التزامات الرقابة القضائيةالبند الرابع

للاستئناف من طرف المتهم أو وكيل يقرر قاضي التحقيق الرقابة القضائية بأمر مسبب قابل 
من ق إ ج، أن الرقابة تلزم المتهم أن يخضع بقرار من  1مكرر  125الجمهورية ويستفاد من نص المادة 

 قاضي التحقيق إلى التزام أو عدة التزامات يقوم بتنفيذها وهي على نوعين التزامات إيجابية وأخرى سلبية:
 الالتزامات الايجابيةأولا: 

ذه الالتزامات ويترتب عليها خضوع المتهم لإجراءات تتعلق بالنظام العام تقيد حريته وقد وردت تتنوع ه
 ق إ ج، تتمثل كما يأتي:  1مكرر  125من المادة  7، 4، 3في البنود، 

 مثول المتهم دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق  -1

لتي يلتزم المتهم بالحضور أمامها على غرار التشريعات الأخرى، لكن لم يحدد المشرع الجزائري السلطات ا
عموما يمكن أن يستفاد أن هذه السلطات غالبا ما تكون مصالح الشرطة القضائية أو الدرك، كما أن الأحوال 

ن يتوجه فيها إلى مكتب الشرطة محدودة ومحصورة، ومن بينها عدم المبيت أالتي يجب على الخاضع للرقابة 

                                                 
1
 .127ق، ص ، مرجع سابد. أحسن بوسقيعة - 

2
 .403 - 402، مرجع سابق، ص د. عبد الله أوهايبيةأنظر،  - 
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الرقابة أو قد يكون مكتب أمانة  ةتب، فغالبا ما يكون مكتب الشرطة محلا لممارسـلا في المكـاء ليـو البقأ
 .1ضبط قاضي التحقيق

تسليم وثائق السفر إجراء خطير يشكل تسليم  وثائق السفر أو البطاقات أو الرخص المهنية،  -2
ق إ ج ممكن سحب بعض الوثائق التي  1مكرر 125، ويستفاد من نص المادة الشخصقيد على حرية تنقل 
من العقوبة مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية أو المهنية  الشخصقد تسهل هروب 

  .2لمنع المتهم من استعمال البطاقات تفاديا لتكرار ارتكاب الجريمة
التزام إجراء فحوصات طبية أو علاجية لدى جهات إن فرض الخضوع لبعض الفحوص الطبية،  -3

معينة مختصة قد يكون وقائيا يدخل في إطار حملة عامة فرضتها اعتبارات عامة، كما قد يكون هذا الالتزام 
في إطار نظام علاجي استشفائي خاص ينص عليه القانون مثل ما يفرضه قانون الصحة في علاج 

 .3المدمنين على تناول المخدرات
 125من المادة  8، 6، 5، 2،  1وردت هذه الالتزامات في البنود من : الالتزامات السلبية يا:ثان

 ق إ ج وتتمثل فيما يأتي: 1مكرر 

يهدف هذا الالتزام إلى ضمان بقاء المتهم تحت تصرف قاضـي عدم مغادرة حدود إقليمية معينة،  -1
 .4قاضي التحقيق مسبقاالتحقيق بمنعه من مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها له 

المتهم على أماكن معينـة كالحانـات  أساسا تردديمنع هذا الإجراء عدم الذهاب إلى أماكن محددة،  -2
 .5أو محلات لعب القمار ومكان ارتكاب الجريمة

يمكـــن لقاضـــي التحقيـــق أن يمنـــع المـــتهم مـــن الامتنـــاع عـــن ممارســـة بعـــض الأنشـــطة المهنيـــة،  -3
إذا كانــت الجريمــة ارتكبــت أثنــاء أو بمناســبة ممارســة هــذه النشــاطات توقيــا  ممارســة بعــض النشــاطات المهنيــة

 .6لعدم تكرار ارتكاب الجريمة مرة ثانية
يجوز لقاضي التحقيق من أن يمنع رؤية أشخاص معينين أو الاجتماع بهـم عدم الاتصال بالغير،  -4

 .7ه في الجريمة أو الشهودمحددين من طرفه، ويهدف هذا الإجراء إلى منع المتهم من الاتصال بشركائ

                                                 
1
 .59، مرجع سابق، ص أ. علي بولحية بن بوخميس - 

2
 .128، مرجع سابق، ص التحقيق القضائي ،د. أحسن بوسقيعةأنظر،  - 

3
 .61، مرجع سابق، صأ. علي بولحية بن بوخميس - 

4
 .293سابق، ص مرجع  ،د. طه زاكي صافيأنظر،   - 

5- M.AISSA DAOUDI :LE JUGE D’INSTTRUCTION,office national des travaux éducatifs, ALGER, 1993, P 

172. 
6
 .129مرجع سابق، ص نفس ال، د. أحسن بوسقيعة - 

7
 .57مرجع سابق، ص ، أ. علي بولحية بن بوخميس-  



 

 

 الفصل الثاني: الضمانات الدس تورية لصور الحرية الشخصية أ ثناء المتابعة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

 

119 

، ة المهنيـةـع عـن ممارسـة بعـض الأنشطـ، وهو التزام إضـافي للامتنـاالامتناع عن إصدار شيكات  -5
ويهدف هذا الالتزام المرفق بإيداع نمـاذج الصـكوك لـدى كتابـة الضـبط، إلـى خطـر إصـدار المـتهم لشـيكات إلا 

ما لتفادي تكرار إصدار شيكات بدون رصيد.بإذن من قاضي التحقيق وهذا إما لمنعه من تنظيم إعساره   وا 

وتظل مسألة تقدير هذه الالتزامات من سلطة قاصي التحقيق أثنـاء تنفيـذ الرقابـة، يعـدل فيهـا بالزيـادة أو 
يمكن قاضي التحقيق « مكرر فقرة أخيرة: 125، طبقا لنص المادة 1النقصان بحسب ما تقتضيه ظروف الحال

غيـر  ». أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقـرة السـابقةعن طريق قرار مسبب أن يضيف 
أن فكـــرة تقـــدير فـــرض الرقابـــة وتعـــديل التزاماتهـــا لا تجيـــز لـــه أبـــدا أن يصـــدر أمـــر بالإنابـــة القضـــائية لقاضـــي 
التحقيــق خــارج اختصاصــه الإقليمــي لممارســة الرقابــة علــى مــتهم خــارج الاختصــاص ســواء مــن تلقــاء نفســه أو 

 .2بناءا على طلب المتهم
 فبين الاستثناء والبديل، هل هناك إجراء آخر يغنينا عن هذا وذاك ويكون بديل البديل إن صح التعبير؟
الإفراج تحت الكفالة  إجراء  يمكن تطبيقه في حالة الحبس المؤقت قبل المحاكمة الفعلية أو الرقابة 

لا يكون محلا للشك بالفرار من وجه العدالة، وأن دفع  القضائية قبل انتهاء التحقيق إذا اتضح أن المتهم
نما بناءا على طلب  الكفالة يكون شرطا للوضع في حالة الإفراج الذي لا يجب أن يأمر به بقوة القانون وا 
المتهم سواء أكان وطنيا أو أجنبيا ويكون كذلك إجراء لرفع الرقابة القضائية وفي كلتا الحالتين يكون فعلا 

 . 3بس المؤقتبديلا للح
ل والحبس المؤقت هو الاستثناء، ـعلما أن قانون الإجراءات الجزائية اعتبر الرقابة القضائية هي الأص

لذلك فهي ليست بديلة له بقدر ما يجب الأمر بها باعتبارها إجراء لا ينقص من الحرية الشخصية بقدر ما 
 يقيدها.

 
 انيـفرع الثـــال
 الحبس المؤقت 

من الضرورة توافر القرائن والأسباب القوية لاتخاذ إجراء الحبس المؤقت، وهذه الدلائل وجب أن تكون 
ق ع ج،  41قوية لتدل على وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم أو المساهمة فيها طبقا للأحكام الواردة في المادة 

رد الشخصية وجب معرفة مفهومه فيكون أغلب الظن أنه مجرم وليس بريئا، ونظرا لخطورته على حرية الف
وحكمه )البند الأول( ومدته ) البند الثاني( لنصل أهم الضمانات التي جاء المشرع الجزائي حماية للحرية 

 الشخصية وتجنبا لتعسف القضاء في اللجوء إليه ) البند الثالث(. 
 : مفهوم الحبس المؤقت وحكمهالبند الأول

                                                 
1
 401مرجع سابق، ص  ،، د.عبد الله أوهايبيةانظر - 

2- V.M.AISSA DAOUDI :LE JUGE D’INSTTRUCTION,office national des travaux éducatifs, ALGER,1993, P 

173. 
3
 .71مرجع سابق، ص  ،علي بولحية بن بوخميسأ.  - 
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ئري تسبيب الحبس المؤقت واعتباره إجراء استثنائي لا يمكن اللجوء التشريع الجزا أوجبمفهومه: أولا: 
إليه إلا بتوافر أدلة وقرائن قوية تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، يمكننا القول بداية أن الحبس 

ما ( ك1996د  48إلى  44المؤقت تدبير يخالف أحكام الدستور المتعلقة بحرية الشخص في التنقل ) المواد 
ويعد  (،1996د  45لا يتفق مع مبدأ البراءة الأصلية التي يتمتع بها حتى الحكم بإدانته نهائيا ) المادة 

)الحبس المؤقت( أخطر إجراء ماس بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور يمكن أن تتخذه السلطات 
مصلحة العامة على المصلحة لتغليب ا في تحديد أساسه القانوني يرجع إلى 2، وقد اختلف الفقه1القضائية

يجد الحبس المؤقت أساسه في هذه النظرية وتهدر الحرية الشخصية فيصبح إصداره هو  الخاصة، الذي
  الأصل وعدم اللجوء إليه هو الاستثناء.

وهو من أهم الإجراءات الهامة التي يظهر فيها بوضوح التناقض بين مقتضيات احترام حرية الفرد       
وقد أشار جانب من فقهاء القانون الجنائي إلى خطورة هذا التدبير، وعد في نظرهم  الدولة في العقاب،وسلطة 

أنه تنفيذ عقوبة في حق متهم لم يحاكم بعد، زيادة على أنه يحمل في طياته الكثير من العيوب التي يتحملها 
خصه وفي مصالحه وفي سمعته، الشخص المحبوس، منها أن الحبس لا يقيد فقط الحرية ولكنه يؤديه في ش

كما أنه يؤثر تأثيرا واضحا على قضاة الحكم، فيميل هؤلاء في غالب الأحيان إلى النطق بعقوبة حبس نافدة 
قصد تغطية مدة الحبس المؤقت ورفع الريبة عن قاضي التحقيق. كما قد يحكم القضاة بعقوبة حبس مع وقف 

 .3ادل مدة الحبس المؤقتالتنفيذ الجزئي، أما الجزء النافذ فإنه يع

لكن ومهما يكن فإن هذا لا يعني أبدا التخلي عن هذا التدبير، كونه لا يعني أبدا أنه عقوبة توقعها 
سلطة التحقيق بقدر ما هو إجراء من إجراءات التحقيق، شرعه القانون لمصلحة التحقيق، وأجاز سلب الحرية 

ا ما يعمد المتهم إلى مناورات قد تمنع قاضي التحقيق من ، لأنه كثير 4خدمة وتسهيلا وغاية لتأمين الأدلة
را، وتجنبا لتأثيره ـالوصول إلى الحقيقة، إما من العبث بها أو طمسها أو ضياعها أو تبديدها إذا بقي المتهم ح

 . 5على الشهود

ديدات وعلى مستوى آخر، فإن الحبس المؤقت قد يكون فائدة للمتهم نفسه، لأن هذا الأخير قد يتلقى ته
من طرف المجني عليه أو من طرف عائلته، وقد تسعى الجماعة للثأر منه، لذلك فالحبس المؤقت يعتبر 

 .6أحسن حماية له، كما يعد ضمانة لعدم هروب المتهم من تنفيذ الحكم عليه الذي سيصدر ضده

                                                 
1
 .17، مرجع سابق، ص د. محمد صبحي محمد نجمأنظر،  - 

2
 وما بعدها. 63مرجع سابق، ص  ،ر د. بوكحيل الأخضرانظ - 

3
 .112 -111، مرجع سابق، ص د. محمد الطراونةأنظر،  - 

4
 .269، مرجع سابق، ص أ. مولاي ملياني بغداديأنظر،  - 

5
 .136 -135، مرجع سابق، ص التحقيق القضائي ،د. أحسن بوسقيعةأنظر،  - 

6
 .386، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة الإسكندرية، ص، المتهم ،أ. أحمد أبو الروس - 
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قواعد الدستور ن المسألة الصعبة في هذا المجال هي مسألة تحقيق التوازن بين ه: إـكمـحثانيا: 
، لذا كان لزاما على قضاة 1رورة الحبس المؤقتـالحامية للحرية الشخصية بما فيها قاعدة البراءة الأصلية وض

مهما كانت دقة وتقنية  هالتحقيق أن يراعوا الحيطة والحذر والتأني والتوازن المنشود دون إفراط ولا تفريط، لأن
، مما يدفع 2اــهوزن إن أسيئ استعمال أولها قيمة  ليستظرية جامدة القوانين فإنها تبقى دائما مجرد وسائل ن

الحبس المؤقت هو " إجراء استثنائي، بقوله:ــللحبس المؤقت ك إلى التمعن حول مقاصد المشرع من وصفه
 من ق إ ج( فالأصل إذن الحرية. 123)المادة  3"إجراء استثنائي

استجابة للمعطيات السابقة وحرصا من المشرع على تحقيق معادلة التوازن وضع مجموعة من الأحكام 
أوت  18المؤرخ في  24-90ترجم في مجملها الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت بل أنه في  القانون رقم 

من ذلك بحيث ذهب إلى أبعد  2001يونيو  16المؤرخ في  05-86المعدل والمتمم  للقانون رقم  1990
ويهدف هذا الإجراء إلى إخضاع  contrôle judiciaireويتمثل في الرقابة القضائية " إجراءا وسطا" تبنى 

الشخص للرقابة القضائية من غير المساس بحريته كأصل عام، فيتخذ بدلا من الحبس المؤقت إذا ظهر أن 
عندئذ لا يمكن اللجوء إلى حبس المتهم إلا إذا ، و 4تطبيقه يؤدي إلى نفس النتيجة التي قد يحققها حبس المتهم

، 5تبين أن التزامات الرقابة القضائية غير كافية لمقتضيات التحقيق أو لمتطلبات الحفاظ على النظام العام
ذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية، فإنه يمكن ...« بنصها: 123/02وهو ما عبرت عنه المادة  وا 

  ». ...المؤقتأن يأمر بالحبس 
 

 : مدة الحبس المؤقتالبند الثاني
إن الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت تستوجب تضيقه وتحديد مدته، فالأصل أن المتهم يبقى حرا 

ؤقت، لذلك وجب على قضاة ـطليقا لأنه يتمتع بقرينة البراءة الأصلية والاستثناء هو وضعه في الحبس الم
لا عد ذلك حبسا التحقيق التقيد بهذا والسهر  على أن لا تجدد المدة إلا بالشروط التي ينص عليها القانون، وا 
ام، الذي ــعن الأصل الع ا، لما يتضمنه من مساس بالحرية الشخصية وخروج6تعسفيا يستوجب المؤاخذة

                                                 
1
 وما بعدها.  63مرجع سابق، ص  ،د. بوكحيل الأخضر ظران- 

2
 .201، مرجع سابق، ص أ.فضيل العيشأنظر،  - 

3
لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو « على أنه: 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  09وفي هذا السياق تنص المادة  - 

 .»نفيه تعسف
4
 .427، الجزء الثالث، مرجع سابق، صضمانات المتهم أثناء التحقيق ،د. محمد محدة-  

5
 . 384 -380، مرجع سابق، ص د. عبد الله أوهايبية - 

6
، مقال منشور في: مجلة دراسات قانونية، ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،أ. محافظي محمود-  

 .34، ص 2002، 04بة للنشر والتوزيع الوادي، الجزائر، ع تصدر عن دار الق
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، مما استوجب على القانون التفريق بين 1يقضي بأن لا تسلب الحرية الشخصية قبل صدور حكم بالإدانة
 الات عدة عند وضعه لحدود زمنية معلومة للحبس المؤقت :ح

 في مواد الجنحأولا: 
تحدد مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح تبعا للعقوبة المقررة، فإن كان ، يوما 20أقل أو يساوي   -1

حدها الأقصى هو الحبس أقل من سنتين  أو يعادلها، لا يجوز حبس المتهم أكثر من عشرين يوما من يوم 
ذا انتهت هذه المدة أخلي سبيلهمثو  من ق إ  124، وهو ما أكدته المادة 2له أول مرة أمام قاضي التحقيق، وا 

لا يجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من « ج بنصها:
أكثر من عشرين يوما مند مثوله أمام سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتا 

قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير 
 . » إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام

جديـد يخلـى سـبيل ( يومـا غيـر قابلـة للت20ويستشف من نص المادة حتى تكون مـدة الحـبس المؤقـت عشـرين )
 المحبوس فيها تلقائيا بعد انقضائها، لا بد من توافر ثلاثة شروط مجتمعة وهي:

أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة لا تفوق سنتين كما هو الحال بالنسبة لجنح  *
 الجرح الخطأ والقذف والسب العلني والإهمال العائلي.

 بالجزائر.أن يكون المتهم مقيما  *
أن لا يكون المـتهم قـد سـبق الحكـم عليـه مـن أجـل جنايـة أو جنحـة مـن جـنح القـانون العـام بعقوبـة الحـبس  *

 ( أشهر.3النافذ لمدة تفوق ثلاثة )
لا يجوز أن تتجاوز المدة الأربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها ، يوما 20أكثر من   -2

قصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث من ق إ ج، إلا إذا كانت أ 124في المادة 
أن  125. وعلى هذا الأساس يتضح لنا من خلال استقراء المادة 3ق إ ج( 125سنوات أو تساويهما ) المادة 

 الحبس المؤقت في مواد الجنح ما يلي:
فإن مدة الحبس  من ق إ ج 124إذا لم تتوفر في المتهم الشروط والأحوال المنصوص عليها في المادة  *

 المؤقت لا يمكن أن تجاوز الأربعة أشهر.
يوما متى توافرت الشروط  20وخلاصة لما سبق ذكره فإن مدة الحبس المؤقت وجب أن لا تجاوز مدة 

من ق إ ج، وأن لا تتجاوز الأربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص  124المنصوص عليه في المادة 
 .124عليها في نص المادة 

                                                 
1
 .115مرجع سابق، ص  ،د. محمد الطراونةأنظر، -  

2
 .  434، مرجع سابق، ص د. محمد محدةأنظر،  - 

3
 . 23 صمرجع سابق،  ،أ. جديدي معراجانظر،  - 
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 من قانون الإجراءات الجزائية: 2فقرة  125تنص المادة ، الأقصى للحبس المؤقت في الجنح ) التمديد(الحد 
( سنوات حبسا ويتبـين أنـه 3عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثلاث )

مدة الحبس المؤقت كان لـه ذلـك من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، إذا ارتأى قاضي التحقيق ضرورة لتمديد 
 بقرار مسبب بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، ويكون هذا التمديد لمرة واحدة فقط.

أشــهر إذا كــان  8بحيــث تصــل مدتــه إلــى  أشــهر أخــرى مــرة واحــدة، 4يجــوز تمديــد مــدة الحــبس المؤقــت 
ل بالنسـبة لجـنح السـرقة والشـيكات سنوات حبس كما هـو الحـا 3الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا يزيد على 

 ......إلخ.1والنصب والضرب والجروح العمدية
فــي كــل الأحــوال يكــون تمديــد مدتــه بــأمر مســبب تبعــا لعناصــر التحقيــق وذلــك بعــد اســتطلاع رأي وكيــل 
الجمهورية المسبب وعليه فـإن الحـبس المؤقـت فـي الجـنح المعاقـب عليهـا بـثلاث سـنوات أو أقـل لا يجـوز فيهـا 

 .2مديد، إذ ينحصر في الجنح التي يعاقب عليها القانون بأكثر من ثلاث سنوات حبسالت

من ق إ ج أضافت شهرا بعد الانتهاء  02الفقرة  165غير أن المادة ، الحالة الخاصة: )زيادة شهر(
زاء من التحقيق من تاريخ صدور أمر الإحالة إلى قسم الجنح، وأن عدم احترام هذا الأجل لا يترتب عليه ج

 . 3وهو الإفراج بقوة القانون
 في مواد الجنايات ثانيا:

إذا تعلق الأمر بمواد الجنايات فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد مدة الحبس المؤقت مرتين إذا 
من ق إ ج، على أن يصدر الأمر مسببا  01/125اقتضت الضرورة وهذا بالاستناد إلى نفس أحكام المادة 

فقرة  125رية وأن لا تزيد المدة عن أربعة أشهر في كل مرة ) المادة مهو ي وكيل الجفي كل مرة بعد أخذ رأ
ذمة التحقيق أكثر من أربعة  . ويستخلص من نص المادة أن لا يجوز حبس المتهم على4أخيرة من ق إ ج(

 إلا أن هذه المدة يجوز تمديدها في جرائم القانون العام وبعض الجرائم الخاصة كما سيأتي: أشهر،
( أشهر وهو ما نصت 4أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات أربعة )، في جرائم القانون العام   -1

ذا اقتضت الضرورة يجوز تمديد الحبس ، من قانون الإجراءات الجزائية 1-125عليه المادة  المؤقت كما وا 
 يلي:

لقاضــي التحقيــق اســتنادا لعناصــر الملــف وبعــد اســتطلاع رأي وكيــل الجمهوريــة المســبب تمديــد الحــبس 
 المؤقت بأمر مسبب وذلك كالآتي:

 ( سنوات10( إلى عشر )5الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من خمس )* 

                                                 
1
 .372 -371، صمرجع سابق ،أ. مولاي ملياني بغداديأنظر، -  
 .140، مرجع سابق، ص بوسقيعةد. أحسن  -2

3
 .203، مرجع سابق، ص أ. فضيل العيش - 

4
 .393 -392، مرجع سابق، ص د. عبد الله أوهايبيةأنظر،  - 
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( أشهر في كـل مـرة وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 4أربعة ) تحقيق تمديد الحبس المؤقت مرتين،يجوز لقاضي ال
 ( شهرا.12حيث تبلغ مدة الحبس المؤقت اثني عشر ) من قانون الإجراءات الجزائية، 1فقرة  125-1
بالسـجن المؤبـد أو  ( سنة أو20( إلى عشرين )10الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر )* 

 بالإعدام

( أشــهر فــي كــل مــرة حســب نــص المــادة 4تمديــد الحــبس المؤقــت ثــلاث مــرات أربعــة )يجــوز لقاضــي التحقيــق 
 .1( شهرا16بحيث تبلغ مدة الحبس المؤقت ستة عشر  ) من قانون الإجراءات الجزائية، 2فقرة  125-1

 في بعض الجرائم الخاصة -2
ــة: *  ــة و تخريبي ــال إرهابي ــات الموصــوفة بأفع انون الإجــراءات مــن قــ 1مكــرر فقــرة 125تــنص المــادة الجناي

يجــوز قاضــي التحقيــق وفــق  وصــوفة بأفعــال إرهابيــة أو تخريبيــة،عنــدما يتعلــق الأمــر بجنايــات م «الجزائيــة :
وهــذا النــوع مــن الجنايــات  » أعــلاه أن يمــدد الحــبس المؤقــت خمــس مــرات 1-125الأشــكال المبينــة فــي المــادة 

ن العقوبات بحيث يجوز لقاضي التحقيق من قانو  10مكرر  87مكرر إلى  87منصوص عليه في المواد من 
( أشــهر فــي كــل مــرة بحيــث أن تصــل مــدة الحــبس المؤقــت إلــى 4تمديــد الحــبس المؤقــت خمــس مــرات أربعــة )

 ( شهرا كحد أقصى.24أربعة وعشرين )

نمـا أخـذ بطبيعـ ة ويلاحظ هنا أن المشرع لم يأخذ بمعيار العقوبة المقررة قانونـا للجريمـة لتحديـد نسـبة التمديـد وا 
إلــى  5وهكــذا يســتوي أن تكــون العقوبــة المقــررة قانونــا للفعــل الإعــدام أو الســجن المؤقــت مــن  ،الجريمــة فحســب

وهــي العقوبــة المقــررة لجنايــات الإشــادة بالأفعــال الإرهابيــة وبيــع أســلحة بيضــاء وشــرائها وتوزيعهــا  ،ســنوات 10
و  5و مكرر 4مكرر  87واستيرادها وصنعها لأغراض مخالفة للقانون المنصوص والمعاقب عليها في المواد 

 .2من قانون العقوبات 7مكرر 
 الجنايات العابرة للحدود* 

عنـدما يتعلـق الأمـر بجنايـة عـابرة للحـدود الوطنيـة، يجـوز « علـى أنـه: 2مكرر فقـرة  125تنص المادة  
 . » ( مرة11أن يمدد الحبس المؤقت بإحدى عشرة ) 1-125لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 

ي كل مرة، بحيث ( أشهر ف4( مرة أربعة )11إذن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت إحدى عشر )
 ( شهرا أي أربعة سنوات.48تبلغ مدة الحبس المؤقت كحد أقصى ثمانية وأربعين )

 وبهذا نستنتج أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات تكون كالآتي:
( في جنايات القانون العام، إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أقل من عشرون 16ستة عشرة شهرا )  *

 سنة.

                                                 
 .141-140، مرجع سابق ، ص د. أحسن بوسقيعة انظر، -1

 .142: مرجع سابق، ص د. أحسن بوسقيعة انظر، -2
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جنايات القانون العام، إذا كانت العقوبة من عشرون سنة إلى السجن المؤبد  ( في20عشرون شهرا ) *
 أو الإعدام.

 ( في قضايا الأعمال الإرهابية أو التخريبية.36ستة و ثلاثون شهرا ) *

 .1( في الجرائم العابرة للحدود60ستون شهرا ) *
في أمر الحبس المؤقت  يلاحظ من أن القانون كلما كان حاميا للحريات كلما قلص من سلطة التحقيق

فمتى توافرت جميع المعطيات والشروط بحسب المدة المحددة، لا يجوز الاستمرار في الحبس المؤقت إلا إذا 
كان ذلك لازما لإجراءات الدعوى الجزائية، مع الأخذ في الحسبان طبيعة وخطورة الاتهام إن كان يستدعي 

لته الصحية وسنه ومركزه العائلي، فكل تمديد غير ضروري شخصية المتهم وحا ةالتمديد أم لا؟، وكذا مراعا
يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية وهذا ما استوجب وجود هيئة قضائية تراقب أمر التمديد حتى لا يتعسف 

إن حل مشكلة الحبس  «ارصون:ـالقضاة في ذلك، وهذه الهيئة تتمثل في غرفة الاتهام، حيث يقول الفقيه ق
 » المؤقت( يكمن في تحديد مدته وفي الرقابة عند تحديدها أو مدها)الاحتياطي 

2. 
ومع كل التحفظات وحتى لا يجز أي شخص ويبقى رهن الحبس المؤقت مدة طويلة تعسفا، نلاحظ أن 
المشرع الجزائري وضع ضمانات مند البداية حماية للحرية الشخصية للفرد وعدم العبث بها أو انتقاصها دون 

 . 3از للمتهم أو محاميه طلب الإفراج في أي مرحلة كانت عليها الدعوىوجه حق، فأج
 : ضمانات الحبس المؤقتالبند الثالث

ان طليقا، بحسب تطور ـل الإجراء بعدما كـحرص المشرع بدوره كغيره من التشريعات على تعدي
صية من التقييد تتمثل ، وجاء بضمانات كفيلة بحماية الحرية الشخ4المجتمع ومقارنة بالتشريعات الحديثة

 :يأساسا فيما يل
 وجوب إعلام المتهم بأمر الحبس المؤقت  أولا: 

أمام خطورة هذا الإجراء لزم إحاطته بأكبر قدر من الضمانات والشروط والمبادئ الواجب مراعاتها في 
 26المؤرخ في  08/01اتخاذه، مما يستوجب على قاضي التحقيق مراعاة  التعديل الوارد في القانون رقم 

مكرر إ ج، فيما يخص تسبيب الوضع في  123من ق إ ج والمادة  118وبالخصوص المادة  2001يوليو 
الحبس المؤقت والبحث بمدى توافر الشروط حتى يتسنى له حبس المتهم مؤقتا، وهي تشكل في الوقت ذاته 

حريات وضمانة تمنع تعسف قاضي ، ويعد التسبيب القانوني للحبس المؤقت محافظة لل5حماية لحقوق المتهم
                                                 

1
 .24ص  مرجع سابق، ،أ. جديدي معراجأنظر، -  

2
 .38مرجع سابق، ص  ،أ. محافظي محمود انظر، - 

3
 .438مرجع سابق، ص  ،د. محمد محدةأنظر،  -  

4
 . 18سابق، ص  المرجع نفس ،أ.جديدي  معراجأنظر،   - 

5
) منشور  في: ج.ر. ج. ج.  2001 يونيو سنة 26المؤرخ في  01/08من قانون  7مكرر من ق إ ج معدلة ومتممة بالمادة  123وقد ذكرت المادة -  

 (، وجوب أن يكون أمر الحبس المؤقت مسببا. 8، ص 34 ع، 2001لسنة 
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التحقيق وتلزمه بالحيطة في اتخاذ القرار، وهدا ما أكده الفقه وأخذت به جميع التشريعات الإجرائية الجزائية 
 بني. ومعناه أنه يتوجب على قاضي التحقيق ذكر الأسباب الموضوعية والقانونية التي 1كالتشريع الفرنسي

غرفة الاتهام من بسط رقابتها القضائية على أوامر قاضي التحقيق لتجنب  عليها أمره، ذلك أن التسبيب يمكن
 .2إصدار مثل هذه الأوامر تعسف

ويتم الحبس المؤقت وفق إجراءين متميزين، يكمن الأول في إصدار الأمر بالوضع بالحبس المؤقت، 
تنفيذا للأمر الأول فإنه لا  أما الثاني فيتمثل في إصدار قاضي التحقيق لمذكرة إيداع المتهم بمؤسسة عقابية

، ما عدا حالة التلبس بالجريمة. فباستقاء جميع الشروط 3يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد استجواب المتهم
مكرر من ق إ ج  123الإجرائية الضرورية، يكون أمر الحبس المؤقت صحيحا وفي هذا السياق تؤكد المادة 

( أيام من تاريخ 03لمذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة )...يبلغ قاضي التحقيق الأمر ا« على أن:
  ». ..هذا التبليغ لاستئنافه.

ؤقت، ــه في الحبس المـيتضح من نص المادة أن قاضي التحقيق مطالب بتبليغ المتهم بسب وضع
وينبهه إلى أن القانون قد منحه حق استئناف أمر الوضع في غضون ثلاثة أيام من يوم التبليغ أمام غرفة 

علامه بأمر الحبس المؤقت وأسبابه، والهدف من هذه  الإطلاعالاتهام. فوجب تمكين المحبوس من  وا 
نه على أن يكون على بينة الموقوف على أسباب توقيفه تمك إطلاعالضمانة هو صيانة حق الدفاع، إذ أن 

 .4من التهمة
 حق المتهم في الاتصال بمحاميه وزيارة أقاربه وحقه في المراسلةثانيا: 

67و 66تشير المادتان 
عادة الإدماج الاجتماعي  04-05من القانون رقم  5 المتعلق بتنظيم السجون وا 

للمحبوسين، إلى أن للمحبوس الحق في زيارة أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة وفي زيارة الزوجة 
يع وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة، كذلك مكفولة والوصي عليه والمتصرف في أمواله. وفي جم

                                                 
مؤرخ في  2000/516من القانون رقم  48من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المعدلة والمتممة بالمادة  3مكرر  137وهذا ما نصت عليه المادة  -1

 (.2000يونيو  16يونيو، )منشور في: ج.ر. ف في  15
2
 .33مرجع سابق، ص  ،أ. محافظي محمودأنظر، -  

3
من ق إ ج، فإنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد استجواب  المتهم، ما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذا  118/1وطبقا للفقرة الأولى من المادة -  

وتطبق  95، 94تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين  « من ق إ ج على أن: 108أقرت المادة 
 . » في حالة استدعاء مترجم. ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق 92و 91أحكام المادتين 

4
 .432، مرجع سابق، ص د. محمد محدةأنظر ، -  

5
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على ما 66تنص المادة  -  للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة « يلي: من القانون المتعلق بتنظيم السجون وا 

حبوس من يمكن الترخيص، استثناء بزيارة الم أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفولة، وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
سة طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية وخيرية، إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا. كما أن للمحبوس الحق في ممار 

 . » واجباته الدينية، وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته
عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى  للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي« :فتنص على أن 67 أما المادة 

 . » كانت أسباب الزيارة مشروعة
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الأحوال تتم الزيارة بمقتضى رخصة تمنحها السلطات القضائية ممثلة في قاضي التحقيق بالنسبة للمتهمين 
 .1فقرة أخيرة( 68المحبوسين مؤقتا والنيابة العامة الطاعنين بالنقض أو الاستئناف )المادة 

ات التي سمح تضمن فئة خامسة من الفئ 04-05المتهم بمحاميه فإن القانون رقم  لأما عن اتصا
للمحبوس فيها مؤقتا بأن يتلقى زيارتهم له داخل سجنه وتتمثل هذه الفئة في المحامين الذين سيتولون الدفاع 

.كما يتمتع المحبوس مؤقتا في حقه 04-05من القانون  70عن المحبوسين وذلك تطبيقا لنص المادة 
المراسلة في أي ضرر أو اضطراب في بمراسلة أفراد عائلته وذويه أو أي شخص آخر شرط أن لا تتسبب 

، على أن لا تخضع هذه المراسلات من 04-05من القانون  73حفظ النظام العام حسب مقتضيات المادة 
على أن تخضع المراسلات  2طرف مدير المؤسسة العقابية، المراسلات الموجهة من المحبوس إلى محاميه

، 04-05من القانون  74ائية إلى نفس حكم المادة الموجهة من المحبوس إلى السلطات الإدارية والقض
من نفس القانون على أن يسمح للمحبوس إجراء الاتصال عن بعد عن طريق الوسائل  72فت المادة اوأض

 التي توفرها المؤسسة العقابية. 
، وحبسه يتمتع المتهم المحبوس بقرينة البراءة الأصلية، معاملة المتهم المحبوس مؤقتا معاملة خاصةثالثا: 

ما هو إلا إجراء استثنائي فوجب أن يعامل فيه المتهم معاملة خاصة من عدة جوانب يمكن تلخيصها فيما 
 يلي:
يجب أن يوضع المتهم المحبوس مؤقتا في مكان خاص من الحبس وعزله عن المحكوم عليهم، أو   -1

من قانون  47الانفرادي، بناءا على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق ) المادة وضعه في نظام الاحتباس 
( تراعى فيها الظروف الملائمة مع توفير له الأغطية التي تقيه برد الشتاء القارص وعدم تعريضه 05-04

 .3إلى أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف
ا الحبس المؤقت، بما يحفظ ـالتي ينفذ فيهيجب أن يلقى معاملة كريمة من حراس المؤسسة العقابية  -2 

نسانيته، وهو ما نصت عليه المادة  بأنه يحق للمتهم المحبوس مؤقتا في  04-05من القانون  79كرامته وا 
حالة المساس بحقوقه الممنوحة له بحكم القانون أو في حالة وقوع اعتداء عليه داخل المؤسسة العقابية أن 

شفوية إلى مدير المؤسسة العقابية التي يوجد بداخلها، ويتعين على المدير بعد ذلك يتقدم بشكوى كتابية أو 
 .4من نظر الشكوى و التحقق من الوقائع

                                                 
1
تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النيابة العامة  « :04-05فقرة أخيرة من القانون  68تنص المادة  - 

 . » بالنقض بالنسبة للمحبوسين المستأنفين والطاعنين
2
 .217مرجع سابق، ص  ،أ. فضيل العيشأنظر،  - 

3
 .72، مرجع سابق، ص د. محمد صبحي محمد نجمانظر -  

4
يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة  « على ما يلي: 04-05من القانون  79تنص المادة  - 

ي سجل خاص والنظر فيها، والتأكد من صحة ما ورد بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. إذا لم العقابية الذي يتعين عليه قيدها ف
( عشرة أيام من تاريخ تقديمها، جازه إخطار قاضي تطبيق العقوبة 10يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور )

اه وأن يرفع تظلمه أيضا إلى الموظفين المؤهلين، والقضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية، وله الحق مباشرة. للمحبوس أن يقدم شكو 
في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية. يمنع على المحبوسين في كل الأحوال تقديم الشكاوي والتظلمات أو المطالب بصفة 
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لمحبوس مؤقتا غير مجبر بارتداء الملابس الجزائية، ولا بالعمل باستثناء العمل الضروري للحفاظ على ا - 3
(، مع مراعاة الجانب الثقافي، الذي يجعل من حق 04-05من القانون  48نظافة أماكن الاحتباس )المادة 

 ةالمتهم الحصول على الكتب والمجلات والجرائد والأدوات الكتابية التي يريدها، وحقه في تتبع البرامج الإذاعي
(، وتضمن المؤسسة العقابية الرعاية الصحية والفحص الطبي 04-05من القانون   92والتلفزيونية ) المادة 

ن إسعافات وعلاجات وعند الضرورة يمكن نقله إلى المصالح الاستشفائية المختصة، وهذا ما للمحبوس م
، كما أن للمحبوس مؤقتا حق القيام بواجباته الدينية 04-05من القانون رقم  65إلى  57أقرته المواد من 

ين على وهو حق غير مقتصر على المسلم دون المسيحي أو من ملة أخرى، بل هو حق لجميع المحبوس
04-05فقرة أخيرة من القانون  66اختلاف دياناتهم، وهو ما جاءت به المادة  

1. 
على أن هذه الجوانب تعد من قبل القواعد الدولية المتعلقة في معاملة المحبوسين مؤقتا، بالإضافة إلى 

، وهو ما نصت ذلك فإنه يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يتفقد حالة المحبوس مؤقتا في المؤسسات العقابية
ن الرقابة، فإذا ارتأى رئس غرفة الاتهام أن أحد المسجونين ـمن ق إ ج وهي تشكل نوع م 204عليه المادة 

محبوس بصفة غير شرعية وجه إلى قاضي التحقيق ملاحظاته ويسوغ له أن يفوض سلطته لقاضي آخر 
غرفة الاتهام من أن يفرج مؤقتا  (، مع العلم أنه ليس من حق رئيس02ف/ 204بالمجلس القضائي ) المادة 

 . 2على المتهم المحبوس لكنه بإمكانه أن يقدم طلبا بذلك لغرفة الاتهام ولها أن تفصل في الأمر
مما تقدم، يمكن أن نخلص إلى القول أنه بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يصور 

ا، فتطور المجتمع ــاعلها معهـات والحقوق الفردية وتفـبالحري العلاقة بين السلطة والأفراد، ومدى تمسك السلطة
وتمسكه بالديمقراطية، يقتضي الأخذ بالقواعد والضمانات اللازمة لحماية الفرد من تسلط الدولة أو تسلط أي 
فئة أخرى، ولهذا فإن مرحلة المتبعة الجزائية التي تملي على ضباط الشرطة القضائية كشف الحقيقة 

إلى الدليل بالطرق المشروع، وجب أن تنال هذه المرحلة قسطا وافرا من التنظيم والتقنين بحيث والوصول 
تتناولها القواعد الإجرائية بشكل واضح وصريح بعيدا عن اللبس، لا تدع مجالا للشك أو الإبهام والابتعاد عن 

متعلقة بحماية الحرية الشخصية المصطلحات التي ترك حرية التقدير والضرورة، تأكيدا وتثبيتا للضمانات ال
 في هذه المرحلة.

ة، ــفي حالة الخطأ القضائي يكون تعويض الشخص من الدول إليه الإشارةومما تجدر  الأخيروفي 
يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة، ويحدد « من الدستور التي تنص على: 49طبقا لنص المادة 

                                                                                                                                                             

وع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شانها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو تهديد أمنها، فإنه يجب جماعية. إذا كانت الوقائع موض
 . » على مدير المؤسسة العقابية أن يراجع وكيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات

1
 .37مرجع سابق، ص  ،أ. محافظي محمودأنظر،  - 

2
  .221، مرجع سابق، ص التحقيق ،ديملياني بغدا يأ. مولاأنظر،  - 
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الذي حدد كيفية دفع  117 -10المرسوم التنفيذي رقم  إصدار فلذا تم . » القانون شروط التعويض وكيفياته
 .1عن الخطأ القضائي وعن الحبس المؤقت الناتجالتعويض 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثـالـمبحث الثـلا
 ضمان حقوق الدفاع 

، 2ةـيرتبط حق الدفاع بأكثر من حق من الحقوق الدستورية، فهو شديد الصلة، بقرينة البراءة الأصلي
في التقاضي والحق في المساواة بين الاتهام والدفاع، لأنه هو وحده الذي يحقق الموازنة بين الحقوق والحق 

وهذا الحق سبق وأن أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي ، 3والحريات والمصلحة العامة

                                                 
1
، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من 2010ابريل سنة  21الموافق  1431جمادى الأولى عام  6مؤرخ في  117 – 10مرسوم تنفيذي رقم  - 

  طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي.
2
 .248، ص 1997، منشأة المعارف، الإسكندرية، د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة أنظر، - 

3
 .489، ص 2004، دار الشروق القاهرة، مصر، 3، ط القانون الجنائي الدستوري ،د. أحمد فتحي سرور - 
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فقد نال هذا الحق ضمانا دستوريا  ، فبالإضافة إلى القيمة الدستورية لحق الدفاع،1للحقوق المدنية والسياسية
فيما يتعلق بعناصر هذا الحق من الإحاطة بالتهمة وفي حريته في اختيار محاميه وأن حقه مقدم على حق 

. لأن قواعد الإجراءات الجزائية لها خطورة لا تقل عن قواعد التجريم، كونها تمس 2المحكمة في تعيينه
هذه الإجراءات ليس بالأمر الهين، لوجوب التوفيق بين مصلحتين بالحرية الشخصية للأفراد، ثم إن تحديد 

اني، ومصلحة المتهم التي تستدعي التريث ـمتعارضتين هما مصلحة المجتمع في العقاب والقصاص من الج
 فقد يكون بريئا.

ة كما أن احترامه ضمانا أساسيا تحقيق العدالة وترسيخا لدولة الحق والقانون، بل لا يمكن تصور عدال
قائمة على انتهاك حقوق الدفاع. وبغية تحقيق هذا وجب توفر مجموعة من الضمانات التي تؤكده وتحافظ 

 ، وعلى هذا سنتطرق لدور الدفاع كأحد ضمانات الحرية الشخصية في التقسيم التالي:3عليه وتمكن من أدائه

 المطلب الأول: حق حضور التحقيق

 المطلب الثاني: حق الإطلاع على الملف والاتصال بالمحبوس 

 

 المطلب الأول
 حق حضور التحقيق  

إن مرحلة وجود التحقيق تعد في حد ذاتها ضمانة للمتهم لما وقع أو يقع في مرحلة التحقيق لأن إقرار 
. ولذلك لا بد من يتوخي 4سلطة الدولة في العقاب يتوقف على ثبوت وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم

ويتحقق ذلك من  (La vérité matérielle)التنظيم الإجرائي كشف هذه الحقيقة بمعناها المادي الواقعي 
خلال إجراءات الإثبات المختلفة التي تنتهي لجمع الدليل والذي يكتسي أهمية خاصة في المواد الجزائية، ذلك 

لجريمة، والإثبات الجزائي لا يقتصر على تقديم الدليل أمام أنه يرمي إلى إثبات أو نفي واقعة تتعلق با

                                                 
1
 1948اسية وما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسي 03فقرة  14تأكيدا لما ورد في المادة  - 

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع « على ما لي:1996من دستور   45فيما يخص حماية حقوق الدفاع، نصت المادة 
 .  » الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائيةحق « ذلك بقولها:151. وكرست المادة  » كل الضمانات التي يتطلبها القانون

2
الحق في الدفاع وضمنته في القضايا الجزائية، ومن ثم يحق للمتهم أن يستعين بالدفاع في  1996من الدستور الجزائري لسنة  151أقرت المادة - 

 مختلف درجاتها.جميع مراحل الدعوى بدأ من مثوله أمام قاضي التحقيق إلى المحكمة ب
3
 .03 -02، ص 2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، . دلاندة يوسفأنظر، أ - 

4
 .103، مرجع سابق، ص د. محمد محدة - 
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نما أمام الضبطية القضائية، النيابة الع تحقيق، وقاعدة عامة فإن ـامة والــالقاضي الجزائي وهو قاضي الحكم وا 
قاضي التحقيق بوصفه مستقلا ومحايدا عن الأطراف يتمحص بمحض إرادته لكشف الحقيقة بجميع الوسائل 

 . 1المتاحة له قانونا بما يفيد المتهم أو بما يثقل كاهله عن طريق استجوابه والتحقيق معهوالطرق 

وبالرجوع لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجده خصص الفصل الثالث من الباب الأول إلى قاضي 
التحقيق وهو قاضي التحقيق، ومن هنا يتضح لنا فصل المشرع بين سلطة الاتهام وهي النيابة العامة وسلطة 

التحقيق وسلطة الحكم وهو قاصي التحقيق، وكذا إلزامه قانونا بالتحقيق بنفسه، لأنه هو أول شخص يتولى 
اده، واستقلاله بقدر ما ـــاءة المحقق وتضمن حيــ، إذ بقدر ما تزداد كف2التحقيق بنفسه تابع لجهاز القضاء

ئي الذي يمس حرية الإنسان وماله وجسمه يتولى قاضي يحافظ على الحريات، فنظرا لخطورة الجزاء الجنا
التحقيق بنفسه استجواب المتهم، أضف إلى ذلك أن الجانب العملي برهن على أن أغلب سماعات الأقوال 

، ومن حيث 3والاعترافات التي تتم أمام ضباط الشرطة القضائية من طرف المشتبه فيهم كثيرا ما تتسم بالريب
ذا كان المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم ...« من ق إ ج: 68مها نصت المادة تقدير الكفاية أو عد وا 

بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق 
 .142إلى  138اللازمة شمن الشروط المنصوص عليها في المواد 

وقد منح ،  » .فسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة..وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بن
ق إ ج بعد  68المشرع الجزائري سلطة تمحيص أدلة الإثبات والنفي لقاضي التحقيق، وهذا ما كرسته المادة 

إجراءات التحقيق للكشف عن  « مفادها: 08/06/2001الصادر في  01/08تعديل القانون بالأمر رقم
والسؤال الذي يمكن طرحه هو كيفية استفادة المتهم من هذا ، »ن أدلة الاتهام وأدلة النفيالحقيقة بالبحث ع

 الإجراء بحيث يصبح هذا الأخير أو دفاعه متساويا من حيث تقديم الأدلة المضادة مع النيابة العامة؟

ة بل اعتبرت إن المتأمل لفكرة الدفاع يجدها مهمة جلية وواضحة في أغلب النظم القانونية والإجرائي
عنصرا من عناصر العدالة لما تقدمه من مساعدة للمحقق وللقاضي على حد سواء، فإذا كان المحامي 

والدساتير والقوانين الداخلية، فهل أوجب القانون  4وحقوق الدفاع أولي باهتمام كبير على مستوى الإعلانات

                                                 
1
 .17مرجع سابق، ص  ،أ. جديدي معراجأنظر، -  

2
 .150 - 149، مرجع سابق، ص أ. فضيل العيش - 

3
 .72مرجع سابق، ص التحقيق، ، أ. جيلالي بغداديأنظر، -  

4
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لهذا الحق من إبلاغ الفرد فورا وبالتفصيل وفي لغة مفهومة لديه بطبيعة  14/03وقد أشارت المادة  - 

 وسبب التهمة الموجهة إليه.
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لإجابة على هذه الأسئلة وجب البحث عن حضور المحامي في جميع أنواع التحقيقات وفي جميع الجرائم؟ ول
 كيف تتم دعوة المحامي وعن دوره في التحقيق.  

 الفرع الأول

 دعوة المحامي 

إن حقوق الدفاع بمجملها تتضمن إجراءات الاستجواب والمواجهة التي أحاطها المشرع بضمانات 
ضوره، ومعاملات التحقيق وتبليغه ـواب وفي حـة الاستجـا يتجلى في كيفيـح المتهم، وأهمهـلحماية مصال

. ومن أجل تكريس أكثر وزيادة في تدعيم الضمانات الممنوحة للمتهم، 1القرارات التي تتعلق بمصلحة المتهم
منح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حق الاستعانة بمحام، فنجد أن المشرع الجزائري ساوى في المادة 

ية أو جنحة أو مخالفة ووجوب دعوى المحامي تماشيا مع ما جاء به ق إ ج بين من كان متهما بجنا 105
. ويترتب على هذه القاعدة وجوب استدعاء المحامي برسالة موصى 2الدستور من ضمانة لحقوق الدفاع

عليها ترسل إليه قبل الاستجواب بيومين أو أكثر، والمتهم غير ملزم بالتصريح والإدلاء بأقواله وله الحق في 
ع عن الكلام أو الصمت أو عدم الرد على الأسئلة وهذا لا يعتبر دليل ضده بالإدانة طبقا لنص المادة الامتنا
ذا  100 نما فرصة قانونية منحها المشرع للمتهم فإذا أراد التصريح تلقى قاضي التحقيق أقواله وا  ق إ ج وا 

 .3امتنع أو طلب حضور محاميه يؤجل الاستجواب ومنحه فرصة لذلك

وضوع، بحيث لا يجوز ـه في المـمن ق إ ج حضور محامي المتهم عند استجواب 105مادة وفرضت ال
ق إ ج على حق المتهم في اختيار محام أو  104ذلك من دون حضور الدفاع ، ولهذا الغرض نصت المادة 

لى عدة محامين للدفاع عنه ما لم يتنازل عن ذلك صراحة مع وجوب سؤاله في تعيين محام له من عدمه، وع
 .4إخبار قاضي التحقيق للمحامي الذي وقع عليه الاختيار

الذي اعتبرته إجراء قضائي من  كيفية إجراء الاستجواب والمواجهة، 108إلى  100كما حددت المادة       
اختصاص قاضي التحقيق ولا يجوز لغير القضاة القيام به، وتحرير المحضر في حالة الإنابة القضائية. مع 

المشرع الجزائري لم يفرق بين السماع الأول والاستجواب والمواجهة وهذا ما هو منصوص عليه ملاحظة أن 
في القسم الخامس من الباب الثالث من الفصل الأول تحت عنوان ) الاستجواب أو المواجهة(، وقد قدم 

                                                 
1
 .296مرجع سابق، ص  ،د. طه زاكي صافيأنظر،  - 

2
 .331 -330، مرجع سابق، ص د. محمد محدةأنظر، -  

3
 .75، مرجع سابق، ص د. أحسن بوسقيعةأنظر،  - 

4
 .146 -145، مرجع سابق، ص التحقيق  ،. جيلالي بغداديأنظر، أ - 
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جراءات وجب احترامها دون تجاوزها وعدم احترامها والتقيد به ا يؤدي إلى بطلان المشرع الجزائري ضمانات وا 
 .1هذا الإجراء الجوهري والأساسي في مرحلة التحقيق

 الفرع الثاني
 دور المحامي في التحقيق 

إن للمحامي دورا بالغ الأهمية في إجراءات التحقيق، وقد حدد دوره أثناء حضور الاستجواب في المادة 
يلتمس من قاضي التحقيق اتخاذ ، ومن هنا يتضح لنا أنه يمكن للمتهم أو محاميه أن 2من ق إ ج 107

بعض الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على معلومات من شأنها التخفيف أو نفي الاتهامات المنسوبة 
ومن بين هذه الإجراءات، قد يطلب انتقال قاضي التحقيق إلى معاينة مكان وقوع الجريمة، أو  3للمعني

لتحقيق، أو سماع شاهد يكون لتصريحاته تأثير على الانتقال من أجل حجز وثيقة أو مستند له علاقة با
مجرى الدعوى ومن أجل إعطاء فعالية أكثر لهذه الوسيلة وجب أن يكون رفض هذه الالتماسات بقرار مسبب 

 .4لكي تستطيع غرفة الاتهام ممارسة رقابتها على مدى موضوعية هذه الطلبات
أجل معرفة الحقيقة لا بد من مواجهة الدفاع  ويعد مبدأ المواجهة أصلا من أصول حقوق الدفاع، ومن

وفي مجال التحقيق الابتدائي، فقد  ،5بالأدلة المتوافرة ضده، فالمواجهة تسعى لكشف الحقيقة لكل الأطراف
اعتنق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ذلك بحيث أقر من أنه لا يجوز سماع المتهم أو إجراء مواجهة 

 من ق إ ج. 105يه أو بعد دعوته قانونا وهو ما أكدته المادة بينهما إلا بحضور محام
 في حالة التلبس أمام وكيل الجمهورية إذ تنص -حضور المحامي –وقد أضاف المشرع هذا الحق  
يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم  «ق إ ج على حالة التلبس بنصها: 58المادة 

 أبلغ بها، أن يصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة. يكن قاضي التحقيق قد
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص 

وهذا الحق استجواب وكيل الجمهورية المتهم ،  » من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير
 .6بالجريمة في حضور محاميه، تعتبر من المساءل الجوازيةالمتلبس 

                                                 
1
 . 249، ص 1992لجزائر، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، االجزائية في التشريع الجزائري تالإجراءا ،أ. مولاي ملياني بغداديأنظر، -  

2
من قانون الإجراءات  68إن الفقرة الأخيرة من المادة  « :7773من الغرفة الجنائية في الطعن رقم  1973يناير  02وقد قضى القرار الصادر يوم  - 

 الجزائية تجيز للمتهم أو لمحاميه أن يطلب من قاضي التحقيق تعيين خبير لإجراء فحص طبي وعلى المحقق أن يستجيب لطلبه ما لم يفضه بأمر
 .98، الجزء الأول، ص الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،أ. جيلالي بغدادي  » مسبب

3
  .151 – 150، 2006منشاة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، الإخلال بحق المتهم في الدفاع،  ،د. محمد خميسأنظر، -  

4
 .16 ص، مرجع سابق، أ. جديدي معراجأنظر، -  

5
 .414،  ص 2004،  دار الشروق القاهرة، مصر، 3، ط القانون الجنائي الدستوري ،د. أحمد فتحي سرورأنظر،  - 

6
 .191مرجع سابق، ص  عبد الله اوهايبة،انظر،  - 
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ويستشف مما سبق من أن المشرع يحاول الوصول إلى توازن في المراكز القانونية بين دفاع المتهم 
والنيابة العامة، حيث منح لكل منهما الحق في تقديم ما يثبت إدعاءات البراءة أو الاتهام، لكنه يتضح بأن 

ل التحقيق، حيث يلحظ فروق عديدة في كثير من ـسير على وتيرة واحدة في جميع مراحهذا التوازن لا ي
لا يجوز لمحامي المتهم  «من ق إ ج بقولها: 107، يذكر على سبيل المثال ما جاءت به المادة 1المجالات

يق لهما ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحق
يجوز لوكيل الجمهورية أن يوجه مباشرة ما يراه « أنه: التي تسبقها على 106بينما تنص المادة  ، ».بذلك..

  ». لازما من الأسئلة عند حضوره استجواب المتهمين ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني
وعلى هذا الأساس يرى الأستاذ يوسف  ،2نستنتج من أن النيابة العامة تتمتع بمركز قانوني ممتاز      

أمام قاضي التحقيق، لدى وجب تعزيز حقوق الدفاع  يدلاندة  أن دور الدفاع والنيابة العامة غير متساو 
بالسماح له من الحضور مع الموقوف أو المتهم أثناء التحقيق الابتدائي وفي ذلك كفالة لحقوق الدفاع 

 .3وضمانة للحقوق والحريات
 لثانيالمطلب ا  

 بالمحبوس حق الإطلاع على الملف والاتصال 

حتى يتمكن المحامي من أداء العمل المنوط به على أحسن وجه، وجب أن يكون ملما بجميع وقائع 
الدعوى المنسوبة إلى المتهم من أدلة وقرائن وأدلة إثبات وكل إجراءات التحقيق المفيدة. ولما كان أساس كل 

الإثبات جميعها هو ملف الدعوى والمتهم نفسه كان لزاما على المشرع أن يأذن هذه البيانات ووسائل 
  .5، والاتصال بالمحبوس دون قيد أو شرط4للمحامي من الإطلاع على الملف

 الفرع الاول

 حق الإطلاع على الملف 

                                                 
1
 .10، مرجع سابق، ص أ. جديدي معراجانظر،  - 
ذهبت إليه المادة  وفي هذا الصدد نرى أن المشرع الفرنسي على عكس الجزائري قد سوى في المراكز القانونية بين وكيل الجمهورية والمحامون وهو ما -2

 le Procureur de la république et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour »من ق إ ج ف بقولها: 120

poser des questions après y avoir été autorisé par le juge d’instruction»                                                               
3
 .26 - 25مرجع سابق، ص ، أ.دلاندة يوسفأنظر،  - 

4
: من المقرر قانونا أنه يبلغ النائب العام بكتاب موصى 170ص  99-1، المجلة القضائية عدد 1998-03-24قرار بتاريخ  179585ملف رقم  - 

ن المدنيين. ولما كان عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية وتراعي مهلة....ويكون الملف تحت تصرف محاموا المتهمين والمدعي
ق إ ج فإن عدم احترام هذه الإجراءات  182ثابتا في قصية الحال دون النائب العام لم يبلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة وفقا لأحكام المادة 

 الجوهرية المتعلق بالدفاع يترتب عنه البطلان.
5
 .337، مرجع سابق، صد. محمد محدةأنظر،  - 
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وعدم وقد جاء المشرع الجزائري بنصوص عديدة تدعم هذا المسلك الذي سلكه تدعيما لحقوق الدفاع 
ويجب أن يوضع ...«من ق إ ج الفقرة الثالثة بنصها: 105الإضرار بمصلحة المتهم وفي ذلك نصت المادة 

ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن 
  » .لى الأقليوضع تحت تصرف محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع و عشرين ساعة ع

يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات « من ق إ ج فقرة أخيرة: 182وتنص المادة 
  ». النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين

ذا قررت غرفة الاتهام  « ق إ ج فقد جاء نصها كالآتي: 193أما المادة  إجراء تحقيق تكميلي ثم وا 
أنهي ذلك التحقيق تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام في الحال كل من أطراف 
الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى مودعا قلم الكتاب طيلة خمسة أيام 

 . » مهما كان نوع القضية

للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له  «إ ج فقد نصت على أن:ق  272وبخصوص المادة 
الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير 

  ». الإجراءات ويوضع الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل
إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة  « :من ق إ ج فقد نصت على 338وفي المادة 

  » .منحته المحكمة ثلاثة أيام على الأقل
يقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من « وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على:

  ». هذه المادة إلى أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  1990-08-18المؤرخ في  24-90انون ومند صدور الق

مكرر الجديدة تلزم قضاة التحقيق بتحرير نسخة ثانية عن الإجراءات توضع خصيصا  68أصبحت المادة 
حسب الشروط  تتحرر نسخة عن الإجراءا« تحت تصرف محامي الأطراف وهو ما أكدته بنصها:

وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون  68المادة  المنصوص عليها في
، ونصت على توأجازت المادة نفسها لمحامي الأطراف استخراج صور عن ملف الإجراءا ،».مؤسسين.

وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن تكون مكاتب قضاة التحقيق  ،» ..أو يجوز لهم استخراج صور عنها..« أن:
 .1صور الوثائقمجهزة بآلات استخراج 

                                                 
1
 .76، مرجع سابق، ص بوسقيعة د. أحسنأنظر،  - 
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إن حق إطلاع المحامي على ملف الدعوى من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بضمان حقوق الدفاع 
ويترتب كل إخلال  ويترتب على مخالفته البطلان، وهذا ما كرسته المحكمة العليا في العديد من القرارات،

أو أمام جهات التحقيق القضائي أو بحق المحامي الإطلاع على ملف الدعوى سواء في الجنحة المتلبس بها 
أثناء المحاكمة الدفع ببطلان الإجراءات لعدم شرعيتها وقانونيتها، وعلة حق إطلاع المحامي على أوراق ملف 
الدعوى مهما كانت طبيعتها وقيمتها، دون التذرع أو التقيد بمبدأ سرية التحقيق معرفة مدى صحة الإجراءات 

 ائع الدعوى حتى يتسنى اتخاذ ما يراه قانوني والمرافعة عن موكله عن دراية.المتبعة والإلمام بموضوع ووق

والمحامي باعتباره رجل قانون ومحلف له كامل الحق عند التأسيس في القضية أن يطلع على ملف 
من القانون المنظم لمهنة  79الدعوى ولا يلتزم إلا بالسر المهني وفق ما تقتضيه وما تنص عليه المادة 

 .1من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 88 -86ماة وكذا المواد المحا

 ثانيالفرع ال

 حق الاتصال بالمتهم المحبوس  

ضمانا لحقوق الدفاع أجاز القانون للمحامي الذي يختاره المتهم المحبوس بعد أن يتأسس في القضية، 
أثناء التحقيق أو سواء كيفت القضية أن يتصل في أي وقت وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى بموكله سواء 

يجوز للمتهم « من ق إ ج: 102على أنها جنحة أو مخالفة أو جناية، وهو حق غير مقيد بحيث تنص المادة 
المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال 

  ». حالة على محامي المتهم لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية

يستخلص من هذه المادة أنه إذا كان لقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منع المتهم من الاتصال بغيره 
روف، فإن هذا المنع لا يعني إطلاقا ـسن الظـلمدة يحددها القانون ابتداء وحرصا على سير التحقيق في أح

كون عن طريق الزيارة أو عن طريق المراسلات والتي لا . واتصال المحبوس بمحاميه قد ي2محامي المتهم
يجوز لقاضي التحقيق منع مراسلات التي يوجهها المتهم لمحاميه، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه إذ 

 .3من حق المتهم أن يخاطب محاميه مباشرة

                                                 
1
 .20 -18، مرجع سابق، ص أ. دلاندة يوسفأنظر،  - 

2
 .360، مرجع سابق، ص د. عبد الله أوهايبيةأنظر،  - 

3
 .340، مرجع سابق، ص محمد محدةأنظر،  - 
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رص على سلامة تطبيق والغاية من زيارة المحامي للمتهم طمأنة هذا الأخير بالوقوف إلى جانبه وبالح
بداء له النصح وفق ما يقتضيه القانون  القانون ، وكدا سماعه عن وقائع الدعوى التي من أجلها تم حبسه وا 
والحرص على تبصيره بسوء عواقب الالتجاء إلى الغش والخداع، فحق اتصال المحامي بالمحبوس ضمانة 

من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية  14ادة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة وهو ما أقرته الم
والسياسية بالقول أن لكل متهم الحق في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه  والاتصال 
بمن يختاره من المحامين إلا دليل على ذلك، ضف إلى ذلك أن حرية الاتصال تمنع التأثير السيئ على 

  .1ء الذين يجدهم المحبوس في السجنالمتهم من أصدقاء السو 

ما تجدر ملاحظته أن المشرع الجزائي الجزائري، قد عزز دور الدفاع يمتد من التوقيف للنظر إلى 
أمام وكيل الجمهورية  représentationدعوته بكتاب موصى عليه لحضور التحقيق وصولا إلى التقديمة

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أحكام تكفل حقوق الدفاع وهذا كله تفعيلا لما جاء به الدستور الجزائري و 
 أثناء جميع مراحل التحقيق. 

 لثانيخاتمة الفصل ا

ر، وخشية التحكم في ـريات للخطـراءات الجزائية يعرض بطبيعته الحـانون الإجـيتضح مما سبق أن ق
توفير ضمانات أساسية للفرد لحماية مباشرة هذه السلطة وتجاوز القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، تحتم 

، ولن يتحقق هذا كله إلا بسيادة المناخ القانوني الذي يأمن تحت لطةحريته من خطر التحكم وتجاوز الس
. من وى اقترافه لفعل يجرمه القانونمظلته كل من يتوجه إليه الاتهام أو توبع من قبل السلطة المختصة بدع

ن الإجراءات الجزائية وظيفته في الدولة في إطار الشرعية وعلى النحو هنا كان من الضروري أن يؤدي قانو 
ت والمعاهدات لاتفاقالتشريعات الدول الديمقراطية، ومستجيبا  لالذي يحدده الدستور الذي جاء مسايرا 

احترام الحرية و كفالة إلى  كلها ، وضمن ما نظمه المشرع من مبادئ ونصوص تهدفوالإعلانات الدولية
طريق القانون الأداة  ناب، عــوتجعله في مأمن من خطر التجريم والعق لحقوق الأساسية،ل اة ضمانالشخصي

 .2المعبرة عن الإرادة العامة

                                                 
1
 .22- 21، مرجع سابق، ص دلاندة يوسفأ.  - 

2
 .1996أنظر بالتفصيل ديباجة الدستور الجزائري لسنة   



 
 

 الخــاتمة
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 اتمةـــالخ

 وقد انتهيت من خلال دراسة هذا الموضوع إلى جملة من النتائج والتوصيات ألخصها فيما يأتي:
 أولا: النتائج

للحرية الشخصية، بل اكتفى بذكر صورها، عكس  الدستور الجزائري على تعريف محددلم ينص  -1
 ه. من 41المادة  الدستور المصري في إليهما ذهب 

 الإنسانفي  الأصللأن  م في حماية الحرية الشخصية للفرد؛ها مبدأة قرينة البراء مبدأإن  -2
 الإثباتعبء  أن : ومن أهم نتائج هذا المبدأالأساسالبراءة، وبالتالي يعامل الشخص على هذا 

المشرع  لصالح المتهم. والجدير بالملاحظة أن ن الشك يفسر أيقع على النيابة العامة، و 
لم ينص على امتداد قرينة البراءة خلال مرحلة التحريات  ت الجزائية،في قانون الإجراءا الجزائري

 516من القانون رقم  9الأولية للمشتبه فيه، عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 
 . 2000لسنة 

وضع  بمبادئ الديمقراطية والالتزام، واحترام سيادة القانون، بغية حماية الحرية الشخصية -3
دساتير الدول الديمقراطية، جملة من المبادئ لحمايتها والتي  ري، على غرارالدستور الجزائ

تتمثل في مبدأ الشرعية الدستورية، و الفصل بين السلطات والرقابة على دستورية القوانين، 
 بالإضافة إلى الضمانات السياسية.

ة، وتقييد حريته، اصـاة الفرد الخـبالمساس بحيولما كان واجب الدولة في حماية أمن المجتمع،  -4
إقامة التوازن  و من أجل ،أن هذه الإجراءات والسلطات تقتضيها الضرورة وحماية المجتمع ذلك

الجزائري بوضع  مصلحة الخاصة، جاء قانون الإجراءات الجزائيةبين المصلحة العامة وال
وذلك  ةوقيدها بقيود في سبيل حماية حق الفرد في الحرية الشخصي ،الإطار الذي تمارس فيه

 كما يلي:

نص على الأسباب الموضوعية الدافعة للخروج عن أصل البراءة، إذا ما توافرت أمارات قوية  
 .تشكك في هذه القرينة

وجملة الضمانات التي يستلزمها  ،جاء بشروط شكلية تتمثل في الإجراءات الجوهرية وكذلك 
 سلطة العامة. والتي تكفل حرية الفرد ضد أي إجراء جنائي تتخذه ال ،القانون

، سواء أكان ن يعتدي عليها، معاقبة كل مللفرد من الضمانات المقررة لحماية الحرية الشخصيةو  
 هذا الاعتداء بواسطة أحد الأفراد أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

جعل المشرع الجزائري الحق في إطلاع على المراسلات من اختصاص قاضي التحقيق والنيابة  -5
ا سمح بجواز ندب رجال الضبطية القضائية في ذلك، في حين جعل القانون العامة، كم
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حفاظا على حرمة المصري الحق لقاضي التحقيق والنيابة العامة فقط، وفي هذا ضمانة قوية 
 حقوق الغير بها وهو المرسل أو المرسل إليه.بتعلق الحياة الخاصة وسريتها، وكذاك لأنها ت

مراسلاته  المتهم عليها، أو تفتيش  إطلاعانة أخرى وهي ضرورة ويضيف المشرع المصري ضم    
 بحضوره، أو بحضور الشخص المرسلة إليه

كذلك من الضمانات المقررة لحماية الحرية الشخصية للفرد، في مواجهة السلطات العامة، حق  -6
لحقوق الدفاع سواء أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة، و يرتبط حق الدفاع بأكثر من حق من ا

براءة الأصلية، والحق في التقاضي والحق في المساواة ـة، بقرينة الـالدستورية، فهو شديد الصل
بين الاتهام والدفاع، لأنه هو وحده الذي يحقق الموازنة بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة، 

ق المدنية وهذا الحق سبق وأن أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقو 
 والسياسية.

ن النيابة العامة تتمتع بمركز قانوني ممتاز على أ، أثناء مرحلة التحقيق ما يمكن استنتاجه و 
 .حق الدفاع

إن حق الاستعانة بمحام معترف به في مرحلة التحقيق القضائي، ولم يعترف به في مرحلة  
لاستعانة بمحام للدفاع عنه في التحري، بمعنى أن المشتبه فيه خلال هذه المرحلة لا يملك حق ا

مواجهة سلطات الضبط القضائي، وأعطى له القانون الحق في الجرائم المتلبس بها، أثناء 
 إن وجد، وهو أمراً غير وجوبي، عكس ما هة، حضور محاميـل الجمهوريـام وكيـاستجوابه أم

لمحامي أثناء مرحلة المشرع الفرنسي في قانون تدعيم قرينة البراءة، بوجوب حضور ا إليهذهب 
، وتبقى تحت مسؤولية رجال الضبطية القضائية توفير كل الوسائل والطرق الأوليةالتحريات 

 للاتصال بمحامي يدافع عنه.

رائي الفرنسي والمصري، مراقبة ـالإج ق الدفاع وقدسيتها، استثنى القانونلحقو  احتراماو  -7
ه، سواء عن طريق الهاتف، أو أثناء ـع عنـه والمدافـالمحادثات الخاصة التي تتم بين المشتبه في

 الجزائري. قانون الإجراءات إليهاجتماع المشتبه فيه بمحاميه، وهذا ما لم يتطرق 
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 ثانيا: التوصيات

 ما يلي:فيالتوصيات يمكن أن نوجزها لصت الدراسة إلى جملة من وخ

والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العمل على زيادة مساحة الحرية والعمل الفاعل للأحزاب،  -1
 المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

نشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته، عبر وسائل الإعلام والمناهج التعليمية يع توسالعمل على  -2
 المختلفة.

 على المشرع الإجرائي أن يحدد مفاهيم المشتبه فيه والمتهم بشكل واضح لكي لا يكون هناك لبس. -3

تفتيش المشتبه من اعتداء على حريته الفردية وحقوقه الشخصية، وما يسببه من انتهاك نظرا لما في  -4
حصر والتحديد، صيانة ـانون على سبيل الــلحرماته، فلابد من أن ترد حالات التفتيش في الق

ساءة استعمال السلطة بدون مبرر قانوني واضح  لحقوق الناس ومنعا للظلم والتعسف، وا 
لمشرع الجزائي تدارك النقص والنص على قواعد تفتيش الأشخاص وصريح، فيجب على ا

 وضوابطها.

راسلات، ـلاع على المـا الإطـابة العامة وحدهمـضرورة إعطاء الحق لقاضي التحقيق والني 
وبحضور المتهم لما فيه من مساس بحرمة المراسلات، ولا يجوز ندب رجال الضبطية 

 القضائية.

لبوليسية، لأن المشرع لم يحدد وسائل جمع عمال الكلاب اضرورة النص وتحديد شروط است 
الاستدلال، وخاصة إذا ما استعملت لتفتيش المنازل فإنه يعتبر انتهاك لحرمة المسكن، فيجب 
الرجوع إلى جهات التحقيق و تحت إشرافها، من أجل أخد إذن استخدامها أو النيابة العامة أو 

 الندب، لأنها وسيلة تستخدم لتفتيش.

يجب استبعاد الدليل المتحصل عن طريق حمل المشتبه فيه على الاعتراف بالجرم المنسوب و  
 إليه عن طريق خوفه من هذه الكلاب. 

اقير المخدرة، التنويم ــالعق – ةـوسائل العلمية المستحدثاستعمال التجرم قانونية ضرورة سن قواعد  
 تهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ن انفيها م لما -الكذبالمغناطيسي، استعمال جهاز كشف 

مخدرات، ـرائم الـالإرهابية و ج -م ـوضع ضمانات كافية لحماية حقوق الشخص المتهم بالجرائ -5
والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 

وعدم إهدار تلك الضمانات  -صرفالمتعلقة بالتشريع الخاص بال موجرائم تبيض الأموال، والجرائ
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لا سيما ما يتعلق منها بتفعيل قرينة البراءة، والرقابة القضائية على أعمال رجال الضبطية 
 القضائية.

ات الأولية عند قبض المشتبه فيه، ـضرورة النص على إلزامية حضور المحامي في مرحلة التحري -6
لزام رجال الضبطية القضائية وتحت مسؤوليتهم تمكي ن المشتبه فيه من كل وسائل الاتصال وا 

 بمحاميه، وان لم يوجد يجب مراسلة نقابة المحامين لتعين محام للمشتبه فيه.

لابد من المساواة بين النيابة العامة والدفاع أمام قاضي التحقيق، وتعزيز حقوق الدفاع والسماح  
ي وفي ذلك كفالة لحقوق للمحامي من الحضور مع الموقوف أو المتهم أثناء التحقيق الابتدائ

 الدفاع وضمانة للحرية الشخصية.
يمكن تطبيق الإفراج تحت الكفالة كإجراء في حالة الحبس المؤقت قبل المحاكمة الفعلية أو الرقابة  -7

القضائية قبل انتهاء التحقيق إذا اتضح أن المتهم لا يكون محلا للشك بالفرار من وجه العدالة، 
نما وأن دفع الكفالة يكون شرط ا للوضع في حالة الإفراج الذي لا يجب أن يأمر به بقوة القانون وا 

بناءا على طلب المتهم سواء أكان وطنيا أو أجنبيا ويكون كذلك إجراء لرفع الرقابة القضائية وفي 
 كلتا الحالتين يكون فعلا بديلا للحبس المؤقت.

هو الشأن بفرنسا، قد يؤدي لا  إن وجود قاضي الحريات في هرم التنظيم القضائي الجزائري كما 
 محالة إلى تجاوز التعسف والإفراط في الأمر بالحبس المؤقت.
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 48 الجزائري الثالث: موقف الدستور الفرع
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